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القاضي طنوس مشلب
رئيس المجلس الدستوري

رقــي الأوطــان وعظمتهــا رهــن برقــي وشــفافية مؤسســاتها الدســتورية، وشــفافية تلــك المؤسســات رهــن 
بكفــاءة القيّميــن عليهــا ونزاهتهــم،

وكأنّ القــدر هــو للبنــان بالمرصــاد، فــا يــكاد ينهــض مــن كبــوة، ليقلــع فــي تحصيــن مؤسســات تحاكــي 
تقــدّم العصــر ومتطلباتــه، حتــّى يفاجــأ بعوائــق وصعوبــات تصــدّه فتنتقــص مــن بعــض مزايــاه وترتــد ســلباً 
علــى المؤسســات. ولكــن هــذا البلــد الصغيــر فــي مســاحته، الممتــد علــى مســاحة العالــم فــي تطلعاتــه 
وقــدرات بنيــه، يعيــد المحاولــة، وهــو كطائــر الفينيــق، فــي كلّ مــرة يمــوت فيهــا، يجــدّد نفســه ذاتيــاً، ومــن 
جديــد ينبعــث مــن رمــاده حيــاً، وبتجــدّده، تعــود معظــم مؤسســاته الــى مســيرتها الطبيعيــة الطموحــة، فتنفــضُ 
عــن ذاتهــا غبــار الترهــل، وتنطلــق مــن جديــد لتعــوّض عــن الوقــت الضائــع. هــذا الواقــع ينطبــق فــي قســم 

كبيــر منــه علــى المجلــس الدســتوري.

فالمجلــس الدســتوري الــذي نصّــت علــى إنشــائه وثيقــة الطائــف، بعــد أكثــر مــن خمســة عشــر ســنة 
مــن المعــارك والحــروب، وتقــرّر إنشــاؤه بموجــب المــادة 19 مــن الدســتور الصــادر فــي 1990/9/21، 
باعتبــاره خطــوة إصاحيــة ضروريــة وواعــدة، لــم يبصــر النــور الا فــي 1993/7/14، بموجــب القانــون 
رقم 250. وقد باشــر فعلياً عمله في العام 1994، بعد أن تشــكّلت أول هيئة برئاســة المحامي والوزير 
الســابق وجــدي المــاط.  وهــا نحــن اليــوم فــي العــام 2024، نحتفــل بمــرور ثاثيــن عامــاً علــى بــدء عملــه.

إضافــةً الــى التأخيــر فــي إنشــائه وتأليــف هيئتــه الأولــى، فقــد أصيــب بعــدّة انتكاســات منــذ بــدء عملــه، 
كانــت أولاهــا انقطــاع نشــاطه الأساســي، أي البــت فــي الطعــون والمراجعــات الدســتورية والانتخابيــة فــي 
2005/8/8، لتوقــف خمســة مــن أعضائــه عــن العمــل بــدون أســباب واضحــة. واســتمرّ الوضــع علــى 
حالــه، لتقاعــس الســلطة السياســية المختصــة عــن انتخــاب وتعييــن أعضــاء جــدد رغــم انتهــاء ولايــة جميــع 
الأعضــاء فــي العــام 2006. وعــاد المجلــس الــى نشــاطه فــي 2009/6/5 حيــن أقســم الأعضــاء الجــدد 
اليميــن وباشــروا عملهــم، والذيــن اســتمروا فــي ممارســة مهامهــم حتــى تاريــخ 2019/8/23، أي لأربــع 
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ســنوات اضافيــة، عمــاً بالمــادة 4 مــن القانــون رقــــــــــــم 243 /2000 )النظــام الداخلــي(، لعــدم تعييــن 
ســواهم عنــد انتهــاء ولايتهــم قانونــاً.

فــي 2019/8/23، اكتمــل تعييــن أعضــاء المجلــس الحالــي وأقســموا اليميــن فــي التاريــخ إيّــاه. وتــمّ 
مــن بعــده، انتخــاب القاضــي طنــوس مشــلب )كاتــب هــذه المقدّمــة( رئيســاً والقاضــي أكــرم بعاصيــري نائبــاً 
للرئيــس بالاقتــراع الســري. ثــمّ جــرى انتخــاب القاضييــن عونــي رمضــان وريــاض أبــو غيــدا عضويــن فــي 

مكتــب المجلــس والقاضــي عونــي رمضــان أمينــاً للســر.

علــى الأثــر وبنــاء لاتفــاق محــدّد مــع رئيــس المجلــس الســابق الدكتــور عصــام ســليمان، جــرت عمليــة 
التســليم والتســلّم فــي 2019/8/27، خــال مؤتمــر صحافــي تمنّــى فيــه الرئيــس ســليمان، بحضــور معظــم 
أعضــاء المجلــس الســابق، للمجلــس الجديــد التوفيــق فــي مهمتــه، مبديــاً اســتعداده للمســاعدة فــي أي شــأن 
يطلــب منــه. وشــكر الرئيــس مشــلب بــدورره ســلفه مثنيــاً علــى مــا أرســاه المجلــس المنتهيــة ولايتــه مــن 
قواعــد ومبــادئ دســتورية مــن خــال اجتهــاد غنــي، ومــا تركــه مــن دراســات معمّقــة ومــن إرث دســتوري 

أغنــت المكتبــة الدســتورية.

وبعــد انتهــاء عمليــة التســليم والتســلم، وكان مــن ضمنهــا طعنــان بموازنــة عــام 2019 وطعــن بعمليــة 
الانتخــاب الفرعيــة فــي دائــرة الشــمال الثانيــة فــي طرابلــس، كانــت لا تــزال قيــد النظــر، بــادر المجلــس الــى 
دراســة الطعــون فــي جلســة عقدهــا علــى الفــور، ثــم جــرى تعييــن مقرّريــن وبالنتيجــة ضــم طعنــي الموازنــة 
وأصــدر قــراره فيهمــا بتاريــخ 2019/9/12. كمــا أصــدر قــراره فــي الطعــن الانتخابــي فــي 2019/9/25، 
مصمّمــاً علــى متابعــة نشــاط أســافه واضفــاء بصمــة جديــدة عليــه وترســيخ وتطويــر المبــادئ والقواعــد 
الدســتورية التــي جــرى تكريســها، وعقــد ورش عمــل ومؤتمــرات فــي الداخــل والمشــاركة فــي المؤتمــرات التــي 
يدعــى اليهــا خــارج لبنــان. وكان أول تلــك المؤتمــرات مقــرراً فــي القاهــرة بيــن 19 و22 تشــرين الأول 
مــن العــام 2019 بمناســبة العيــد الخمســين للمحكمــة الدســتورية العليــا فــي جمهوريــة مصــر بعنــوان » 
التــوازن بيــن الحفــاظ علــى الحريــات ومكافحــة الاعمــال الإرهابيــة«. فتقــرّر أن يتمثــل المجلــس برئيســه 

ونائــب الرئيــس.

ولكــن، وبعــد أقــلّ مــن شــهرين علــى بــدء مســيرة واعــدة وطموحــة، حصلــت أحــداث 17 تشــرين الأول 
2019 وطــال أمدهــا، مــع مــا رافقهــا مــن إقفــال للطرقــات وأعمــال شــغب أدّت الــى شــلل معظــم مؤسســات 
الدولــة ومرافقهــا، لتتداخــل معهــا، فــي أواخــر شــباط مــن العــام 2020، جائحــة كورونــا التــي إنتشــرت فــي 
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معظــم أنحــاء الوطــن. وقبــل أن تخــفّ وطــأة أي منهمــا، لا بــل فــي ذروتهمــا، حصــل انفجــار مرفــأ بيــروت 
فــي 2020/8/4 ومــا نتــج عنــه مــن شــهداء وجرحــى وتدميــر منــازل ومؤسســات. وترافــق كل ذلــك مــع 
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة الخانقــة وتدنــي قيمــة العملــة الوطنيــة، مــا انعكــس ســلباً علــى ميزانيــة المجلــس 
الدســتوري التــي لــم تعــد تكفــي لتأميــن الحاجــات الضروريــة الملحــة. وتوقّفــت الشــركة التــي كانــت مولجــة 
بصيانــة الموقــع الالكترونــي وتحميلــه القــرارات ونشــاطات المجلــس عــن متابعــة عملهــا. وتعــذّرت طباعــة 
الكتــاب الســنوي وطباعــة مجموعــة قــرارات المجلــس منــذ ذلــك التاريــخ، علمــاً أنّ آخــر منشــورات صــدرت 

عــن المجلــس تعــود الــى عهــد المجلــس الســابق.

كل تلــك الأزمــات، وبنــوع خــاص تفشــي جائحــة كورونــا بشــكلها المخيــف، لــم تحــل دون متابعــة 
المجلــس نشــاطاته بشــكل شــبه عــادي. فلــم يقفــل المجلــس ابوابــه، الا لمــدة عشــرة أيــام متواصلــة لتطهيــر 
مقــرّه، بعــد إصابــة بعــض الأعضــاء والموظفيــن، ثــم اســتأنف بعدهــا نشــاطه ســاعياً فــي الوقــت إيّــاه 
لتأميــن الطاقــة البديلــة والحاجــات اللوجســتية لاســتمرار عملــه، بعــد انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل كامــل 
والنقــص المتزايــد فــي القرطاســية. إضافــة الــى ذلــك، قــام باســتام تصاريــح الذمــة الماليــة والمصالــح مــن 
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس الحكومــة والنــواب والــوزراء ورئيــس وأعضــاء المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي، وذلــك قبــل انتقــال هــذه الصاحيــة الــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي 

أواخــر العــام 2020.

وكأنّ القــدر كان يتربــص بالمجلــس الدســتوري تحديــداً لشــلّ نشــاطه، فغيّــب المــوت فــي 2021/1/2 
عضــو المجلــس المحامــي اليــاس بــو عيــد، ومــن بعــده فــي 9 شــباط 2021 عضــو المجلــس، نقيــب 
محامــي الشــمال الســابق عبــد الله الشــامي. وظــلّ المجلــس مثابــراً علــى نشــاطه وعلــى دراســة المراجعــات، 
حتى حال المرض دون تمكّن العضو القاضي أنطوان بريدي من حضور الجلسات. فأجريت المناقشة 
معــه بواســطة الانترنــت فــي الطعــن فــي القانــون رقــم 2021/215 تاريــخ 2021/4/8 )اعطــاء مؤسســة 
كهربــاء لبنــان ســلفة خزينــة لعــام 2021(، أمــاً فــي اصــدار القــرار. لكنّــه توفــي فــي 2021/5/8، ففقــد 

المجلــس نصــاب جلســاته وعجــز عــن اصــدار القــرار وجــرى تنظيــم محضــر بالواقــع.

بعــد تعييــن الأعضــاء الثاثــة الجــدد، القاضــي ميشــال طــرزي الــذي أقســم اليميــن فــي 2021/8/5 
والقاضــي ألبــرت ســرحان والمحاميــة ميــراي نجــم اللذيــن أقســما اليميــن فــي 2021/11/9، اكتملــت هيئــة 
المجلــس. فاســتأنف مهامــه محــاولًا التعويــض عمّــا تأثــّر بــه نشــاطه وانتاجيتــه جــراء الأزمــات والمعوقــات 
المتاحقــة الســابق ذكرهــا. وتوصّــل بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ودعمــه الــى تنظيــم عــدد 
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مــن ورش العمــل قبيــل الانتخابــات النيابيــة التــي جــرت فــي أيــار 2022 لتهيئــة عملــه كقــاض انتخابــي، 
كمــا جــرى تنظيــم ورشــة عمــل لاحقــة لصــدور القــرارات فــي 2023/3/29، بعنــوان »الــدروس المســتقاة 

مــن الطعــون الإنتخابيــة للعــام 2022«.

وقــد تبــع كل مــن تلــك المؤتمــرات وورش العمــل توصيــات صــدرت عــن المجلــس الدســتوري والجهــات 
المشــاركة، تضمنــت اقتراحــات تهــدف الــى تحســين العمليــة الانتخابيــة وفصــل النزاعــات فيهــا، علمــاً أنّ 
بعــض تلــك الاقتراحــات يوجــب تعديــل القوانيــن ذات الصلــة. كمــا ســاهم المجلــس فــي عــدد مــن المؤتمــرات 
وورش العمــل فــي لبنــان وفــي الخــارج، بمواضيــع دســتورية مختلفــة، ممثــاً برئيســه و/أو بأعضائــه )تــمّ 

عرضهــا تفصيــاً مــع الصــور فــي متــن هــذا الكتــاب(.

وبعــد الانتخابــات التــي جــرت فــي شــهر أيــار مــن العــام 2022، وردت الــى المجلــس الدســتوري 
ســت عشــرة مراجعــة طعــن بصحّتهــا مقدّمــة مــن قبــل مرشــحين خاســرين فــي دوائــر مختلفــة، وكان وضــع 
المجلــس، مــن الناحيــة اللوجســتية قــد ازداد ســوءاً. فالحــرارة فــي منتصــف فصــل الصيــف كانــت خانقــة 
والتيــار الكهربائــي مقطــوع بشــكل شــبه دائــم، ولا ميزانيــة لصيانــة المولــد الكهربائــي ودفــع ثمــن المحروقــات 

أو شــراء القرطاســية وتأهيــل أجهــزة الكومبيوتــر وآلــة التصويــر.

فــي تلــك الظــروف، باشــر المجلــس دراســة الطعــون فــكان الأعضــاء يتنقّلــون داخــل ردهــات المجلــس 
الــى الأماكــن الأقــل ظلمــة مــن غيرهــا، لمتابعــة عملهــم، مــع ســعي متواصــل لتأميــن الحاجــات اللوجســتية 
والطاقــة البديلــة فــي الحــد الأدنــى الــازم لتســيير العمــل، وقــد تأمّــن ذلــك لاحقــاً مــن قبــل برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمائــي الــذي يقتضــي تقديــم كل الشــكر لــه.

علــى الرغــم مــن تلــك الصعوبــات بــتّ المجلــس فــي فتــرة وجيــزة نســبياً بجميــع الطعــون وأصــدر قراراتــه 
فيهــا علــى ثــاث مراحــل آخرهــا بتاريــخ 2022/12/22. وكان مــن نتيجــة تلــك الطعــون إبطــال نيابتيــن فــي 
دائــرة الشــمال الثانيــة )طرابلــس( وإعــان فــوز مرشــحين غيرهمــا، وتصحيــح أخطــاء فــي العديــد مــن الأرقــام 
والحواصــل التــي لــم يكــن لهــا تأثيــر علــى نتيجــة العمليــة الانتخابيــة النهائيــة، وذلــك بعــد التدقيــق فــي كل 
مــا أثيــر مــن مخالفــات وتجــاوزات وبنــوع خــاص: شــراء الأصــوات، الضغــوط علــى المقترعيــن، التزويــر فــي 
لوائــح الشــطب، تجــاوز ســقف الانفــاق الانتخابــي، الخطــأ فــي فــرز الأصــوات، الغــاء أصــوات دون وجــه 
حــق، وغيــر ذلــك... فأجريــت فيهــا التحقيقــات الموسّــعة الازمــة، واســتُمع الــى غالبيــة الطاعنيــن والمطعــون 
بصحــة نيابتهــم ومــن اســتوجب الملــف ســماعه مــن شــهود، وأعيــد فــرز مــا يقــارب ثاثمايــة صنــدوق إقتــراع.
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أمّــا الطعــون فــي دســتورية القوانيــن، فقــد بلغــت 19 طعنــاً، أصــدر المجلــس قراراتــه النهائيــة فــي ســتة 
عشــرة منهــا ونظــم ثاثــة محاضــر بعــدم صــدور القــرار، أحدهــا بســبب عــدم اكتمــال النصــاب لمصادفــة 

وفــاة ثاثــة أعضــاء فــي المجلــس، والآخريــن لعــدم تأميــن الأكثريــة المطلوبــة.

وفــي قراراتــه الدســتورية أضفــى المجلــس القيمــة الدســتورية علــى مبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن الجزائيــة 
الأكثــر تشــدّداً ومبــدأ وضــوح المناقشــات البرلمانيــة، فضــاً عــن تأكيــده علــى قواعــد ومبــادئ ذات قيمــة 
دســتورية كرســتها المجالس الســابقة، كمبدأ وضوح القانون وفقهه، ومبدأ فصل الســلطات ومبدأ المســاواة 

ذات القيمــة الدســتورية.

وبنــاء للتواصــل الحثيــث والمســتمر مــع مؤسســتي الـــ U.N.D.P وكونــراد أدينــاور اللتيــن يقتضــي 
شــكرهما، تمكّــن المجلــس مــن تنظيــم عــدد مــن النشــاطات لاحتفــال بمــرور ثاثيــن ســنة علــى بــدء عملــه. 
فتعهــدت الـــ U.N.D.P بطباعــة القــرارات فــي مجلديــن أحدهمــا للطعــون الدســتورية والثانــي للطعــون 
الانتخابيــة. إضافــةً الــى ذلــك، تعهــدت بطباعــة الكتــاب الســنوي 2019 – 2024، والــذي يحتــوي علــى 
عــدد مــن الدراســات فــي القانــون الدســتوري والعدالــة الدســتورية فــي اللغتيــن العربيــة والفرنســية، وتعليقــات 
علــى بعــض قــرارات المجلــس، كتبهــا أصحــاب خبــرة واختصــاص وتــمّ اختيارهــا بعنايــة لتشــكّل مــادة دســمة 
لكتــاب يختصــر مســيرة خمــس ســنوات للمجلــس الحالــي، علــى أمــل أن نضيــف ولــو لُبنــة واحــدة علــى 
مــا أرســاه أســافنا، وأن يكــون هــذا الكتــاب مرجعــاً مفيــداً للباحثيــن والطــاب. كمــا تضمّــن هــذا الكتــاب 
تقاريــر وتوصيــات صــادرة عــن المجلــس بنتيجــة ورش العمــل، ونبــذة عــن نشــاطاته فــي تلــك الفتــرة تتخلّلهــا 

بعــض الصــور. 

بمــوازاة المنشــورات المنــوّه عنهــا أعــاه، تقــرّر عقــد مؤتمريــن بمناســبة ذكــرى مــرور ثاثيــن عامــاً علــى 
بــدء عمــل المجلــس الدســتوري:

- المؤتمــر الأول يعقــد فــي 3 و4 تشــرين الأول 2024 بدعــم وتمويــل مــن مؤسســة كونــراد أدينــاور. 
وســوف يتــمّ بــث فيديــو بهــذه المناســبة يتتبــع تاريــخ المجلــس الدســتوري ويعــرّف عنــه وعــن طريقــة عملــه،

- المؤتمر الثاني بموضوع الشــفافية، يعقد في الاســبوع الأول من شــهر كانون الأول 2024 بدعم 
 ..U.N.D.P وتمويل من الـ

وتجــدر الاشــارة الــى كوننــا، ونحــن نخطّــط ونجهــز للمؤتمــرات والنشــاطات الدســتورية، لاحتفــال 
بمناســبة مــرور ثاثيــن ســنة علــى بــدء عمــل المجلــس، نبقــي أيدينــا علــى القلــوب خشــية معاكســة القــدر لنــا 
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وتعــذّر احتــرام تلــك المواعيــد خاصــة وأن الوضــع السياســي ليــس ســليماً والوضــع الأمنــي لا يبشّــر بالخيــر 
ومناطــق كثيــرة تتعــرض للقصــف والتدميــر. لكننــا ســنظلّ متفائليــن، عاقديــن العــزم علــى إبقــاء المجلــس 
الدســتوري حــامٍ للحريــات ولحقــوق المواطنيــن، كونــه مؤتمنــاً علــى احتــرام  الدســتور كــي يظــلّ الوطــن 
موئــاً للحريــات العامــة، مزوديــن بإيمــان راســخ بــأن لبنــان هــو بالفعــل كطائــر الفينيــق وأنّــه ســينهض 

معافــى مــن كبوتــه، فتنفــض مؤسســاته الغبــار عــن ذاتهــا وتنطلــق فــي تأديــة أدوارهــا.

القاضي طنوس مشلب

رئيس المجلس الدستوري



الباب الأول
الدراســـات والمقالات
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19 دراسات

التوازن بين الحفاظ على الحريات ومكافحة الأعمال الإرهابية1
القاضي طنوس مشلب

رئيس المجلس الدستوري اللبناني

يقتضــي التطــرق ســريعاً الــى أســباب نشــأة القضــاء الدســتوري قبــل بحــث دوره » فــي اجــراء التــوازن 
بيــن الحفــاظ علــى الحريــات ومكافحــة الإرهــاب «.

 فالعنــوان العريــض الــذي يمكــن اعطــاؤه لــدور القضــاء الدســتوري هــو قضــاء الرقابــة علــى دســتورية 
القوانيــن وذلــك انطاقــاً مــن قاعــدة ســمو الدســتور علــى مــا عــداه مــن قوانيــن وتشــريعات، والتــي انبثقــت 

منهــا فكــرة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن.

فالدســتور هــو الوثيقــة القانونيــة والسياســية الأســمى فــي الدولــة، او بعبــارة أخــرى هــو مجموعــة القواعــد 
التــي تحــدد نظــام الحكــم وســبل تنظيــم الســلطات العامــة والعاقــات فيمــا بينهــا مــن جهــة أولــى، وفيمــا 
بينهــا وبيــن الافــراد والجماعــات الذيــن تتكــون منهــم مــن جهــة ثانيــة، فتضمــن حقوقهــم وتكفــل حرياتهــم 
الأساســية وتضــع الحــدود والقواعــد التــي تحميهــا، وتحــول دون المــس بهــا او التعــدي عليهــا، كــي يســتقر 

المجتمــع وينمــو بشــكل آمــن وســليم.

وبمــا ان الشــعب، فــي الأنظمــة الديموقراطيــة هــو مصــدر الســلطات، ويمــارس ســلطاته بواســطة 
ممثليــه، ولكــون الأشــخاص كمــا الســلطات، عندمــا يعطــون ســلطة معينــة يميلــون الــى التوســع والتمــادي 
فــي ممارســتها، فيســيئون اســتعمالها عــن قصــد او عــن غيــر قصــد، فــا يحــد بالتالــي مــن هــذا التمــادي الا 
وجــود ســلطة أخــرى بصاحيــات واضحــة بحيــث تلتــزم كل ســلطة نطــاق مــا هــو محــدد لهــا دون تجــاوزه. 

 الا أنّــه رغــم كل ذلــك يبقــى امــكان التجــاوز وارداً، كمــا يظــل وارداً احتمــال ســن قوانيــن قــد تنتقــص 
مــن حقــوق الأفــراد والحريــات، التــي كفلهــا الدســتور بنصــه وروحــه، إذا لــم يكــن ثمــة مرجــع يتولــى مراقبــة 
تلــك القوانيــن، ويدقــق فــي مــدى انطباقهــا علــى الدســتور وعلــى المبــادئ والقواعــد ذات القيمــة الدســتورية، 

مــن هنــا نشــأت الرقابــة الدســتورية التــي انيطــت بهيئــات مســتقلة هــي المحاكــم والمجالــس الدســتورية.

1   موضوع المؤتمر الذي عقد في القاهرة بين 19 و22 تشرين الأول 2019 بمناسبة العيد الخمسين للمحكمة 
الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية.
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فنشــأة القضــاء الدســتوري الفرنســي مثــاً فــي العــام 1958 كان مــن صلــب مهامــه، إضافــة الــى 
 chien« الانتخابــات، وقــف تعــدي الســلطة التشــريعية علــى صاحيــات الســلطة التنفيذيــة فوصــف بكونــه
 Décision de(وبموجــب قــرار أصــدره فــي 1971/7/16 وعــرف بـــ »du garde de l’exécutif

ــا للحقــوق الأساســية. ــا لدســتورية القوانيــن أي حامي Liberté d’association( أثبــت نفســه مراقب

وغنــي عــن البيــان أن الدســتور يضــع المبــادئ العامــة والقواعــد الأساســية للنظــام السياســي   
للدولــة فــي حياتهــا العاديــة. فمبادئــه وقواعــده تشــكل عناويــن، لأنــه لا يمكنــه ان يلحــظ تفاصيــل أمــور 
الحيــاة اليوميــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تطــورات، كمــا لا يمكنــه ان يلحــظ مجمــل الحــوادث والمتغيــرات 
والتقلبــات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع، ليتمكــن مــن وضــع حــل لــكل متغيــر. أمــا تنظيــم تفاصيــل الأمــور 
اليوميــة فهــو علــى عاتــق المشــترع، الــذي يقــع علــى عاتقــه أيضــا، مواكبــة التطــورات والمتغيــرات وســن 
القوانيــن المناســبة لهــا، فــي ضــوء أحــكام الدســتور والمبــادئ الدســتورية، فــإذا تجــاوز التشــريع نطــاق تلــك 

الأحــكام والمبــادئ يتدخــل القضــاء الدســتوري لاعــادة الأمــور الــى نصابهــا.

واذا كان مــا يطــرأ مــن احــداث فــي الظــروف العاديــة ، مثــل حصــول المظاهــرات والاحتجاجــات 
واعمــال الشــغب، لا يثيــر كبيــر عنــاء وغالبــا مــا يتنبــه لهــا المشــترعون فيحــدون، ضمــن المعقــول، مــن 
حريــات وحقــوق النــاس، بتدابيــر مقبولــة نســبيا، الا ان الامــر يختلــف فــي الأوضــاع الاســتثنائية مثــل 
حصــول الثــورات او احــداث تهــدد أمــن المجتمــع وســامة المواطنيــن كالأعمــال الإرهابيــة، مــا يســتدعي 
وضــع حلــول جذريــة، عبــر تدابيــر قاســية ومشــددة تســتوجب ســن قوانيــن وتشــريعات لا تتناغــم مــع 
الاحــكام والمبــادئ التــي تكفلهــا  الدســاتير فــي الــدول الديمقراطيــة او حتــى تتناقــض معهــا، ان لناحيــة 
التدابيــر الوقائيــة والاحتياطيــة، او لناحيــة الماحقــات  والتوقيفــات، او لناحيــة المحاكمــات والعقوبــات، او 

لناحيــة أماكــن التوقيــف او الســجن، وكيفيــة المعاملــة  اثنــاء التوقيــف وبعــد صــدور الاحــكام.

 مــن هنــا نشــأت نظريــة الظــروف الاســتثنائية التــي توجــب تشــريعات اســتثنائية، ونظــرا لكــون بعــض 
الاعمــال الاجراميــة المشــار اليهــا وتحديــدا الإرهــاب، هــي جرائــم عابــرة للحــدود، فانــه يقتضــي ان تتضافــر 
الجهــود الدوليــة، لإمــكان الوصــول الــى مكافحتهــا، مــع أدنــى حــد ممكــن مــن المســاس بالحريــات العامــة 
وبالحقــوق الشــخصية، لاســيما منهــا اللصيقــة بشــخص الانســان، ســواء لمــن هــم موضــع شــبهات، أكانــت 
تلــك الشــبهات مرجحــة ام بســيطة، او لعامــة افــراد المجتمــع الذيــن ســيطالهم القانــون فــي الظــروف 

المحكــي عنهــا. 

طنوس مشلب
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وان أهــم المشــكات التــي تواجــه المجتمــع الدولــي علــى هــذا الصعيــد هــو عــدم وجــود تعريــف موحــد 
ومســلّم بــه للإرهــاب مــا يوجــب إيجــاد هــذا التعريــف والتســليم بــه، لأن مواجهــة الإرهــاب أصبحــت أمــراً 
دوليــاً، يقتضــي ان يشــارك فيــه القانــون الدولــي العــام والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان والقانــون الدولــي 
للإرهــاب، علمــا ان ازديــاد الاتفاقيــات الدوليــة مــع قــرار مجلــس الأمــن ذي الصلــة أدى الــى ظهــور مــا 

يعــرف بالقانــون الدولــي للمواجهــة، 

وما يثبت ضرورة التوافق على التعريف الموحد، والتسليم به، هو ان أعرق الدول في الديموقراطية 
تصنــف الفعــل الواحــد او الأفعــال المماثلــة لــه وفــي ظــروف متشــابهة، ضمــن خانــة الإرهــاب او ضمــن 
خانــة المقاومــة وحــق الدفــاع، بحســب الدولــة او الجهــة التــي ارتكبتــه، فــي حيــن ان دولًا أخــرى، ومــن 
ضمنهــا، مــن لا تقــل ديمقراطيــة عــن الأولــى، تعطيــه تصنيفــا مغايــرا تمامــا، وكل ذلــك مــن المنطلقــات 
السياســية ومصالــح الدولــة التــي تقــوم بالتصنيــف، مــا يوجــب إيــاء مهمــة الوصــف لهيئــات دوليــة مســتقلة 

وقــادرة وعلــى ان يكــون وصفهــا ملزمــاً لجميــع الــدول والهيئــات.

وان مجــرد التوافــق الدولــي علــى توحيــد تعريــف الإرهــاب  وعلــى الوســائل التــي يجــب اعتمادهــا 
لمكافحتــه، لا يكفــي للحفــاظ علــى الحــد الأدنــى الــازم مــن الحقــوق والحريــات، اذ تبقــى المشــكلة الكبــرى 
فــي الأجهــزة التــي تتولــى تلــك المكافحــة، خاصــة فــي المرحلــة الوقائيــة وفــي المرحلــة العاجيــة، فيجــب 
ان يتمتــع عناصــر تلــك الأجهــزة بمســتوى عــال مــن الأخاقيــة والمهنيــة لان قيمــة المؤسســات مــن قيمــة 
مــن يتولــى شــؤونها وقــد اثبتــت التجــارب ان بعــض الــدول الديمقراطيــة كانــت مــن ضمــن الــدول الأكثــر 
انتهــاكاً للحريــات والحقــوق الشــخصية اللصيقــة بالإنســان ، ليــس فقــط فــي المرحلتيــن المذكورتيــن أعــاه، 
انمــا كذلــك بعــد انتهــاء الاعمــال الإرهابيــة وانتهــاء الماحقــات والتحقيقــات وبعــد صــدور الاحــكام، وكل 
ذلــك بســبب مزاجيــة عناصــر الأجهــزة  المولجــة بالمراقبــة والحراســة فــي تلــك المراحــل وعــدم اعدادهــا 

الاعــداد الكافــي لاحتــرام  حقــوق المرتكــب كإنســان.

 وبالنســبة للبنــان، فــإن القضــاء الدســتوري، وتحديــداً المجلــس الدســتوري، هــو حديــث العهــد، نســبياً، 
كونــه أنشــئ فــي العــام 1993 بالقانــون رقــم 250 تاريــخ 1993/7/14، ســنداً لاتفــاق الطائــف الــذي 

عــدّل الدســتور اللبنانــي، وأصبــح أي اتفــاق الطائــف الدســتور المعتمــد.

وفضــاً عــن الحداثــة، فالمجلــس الدســتوري اللبنانــي لا زال محــدود الصاحيــات، تبعــا لكــون   
مراجعتــه محصــورة بالنســبة لدســتورية القوانيــن، برئيــس الجمهوريــة أو برئيــس مجلــس النــواب أو برئيــس 
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الحكومــة أو بعشــرة نــواب علــى الأقــل أو برؤســاء الطوائــف فيمــا يختــص بالتشــريعات التــي تتعلــق 
بطوائفهــم وتحديــداً فــي الأحــوال الشــخصية، حريــة المعتقــد، ممارســة الشــعائر الدينيــة وحريــة التعليــم 

الدينــي.

وقــد أثبتــت الممارســة ضــرورة توســيع طــرق الطعــن ليتمكــن المجلــس مــن مراقبــة أكبــر عــدد   
مــن القوانيــن، ان لــم يكــن جميــع القوانيــن، ووضعــت عــدة دراســات بهــذا الخصــوص وفــي طليعتهــا دراســة 
أعدهــا الرئيــس الســابق للمجلــس الدكتــور عصــام ســليمان، يصــح اعتمادهــا كمشــروع متكامــل لســد النقــص 

والثغــرات وتحســين أداء عمــل المجلــس الدســتوري.

ورغــم التضييــق فــي طــرق الطعــن فقــد أصــدر المجلــس مــا يزيــد علــى مايــة وخمســين قــراراً بدراســات 
معمّقــة، وأرســى مبــادئ وقواعــد دســتورية، حريــة بالاطــاع عليهــا والاســتناد اليهــا، وذلــك فــي معــرض 
رده لطعــون أو ابطالــه لنيابــات وإعــادة الانتخابــات، أو اعــان فــوز الطاعــن، وكذلــك فــي معــرض إبطالــه 
لمجموعــة مــن القوانيــن مبينــا الخلــل فيهــا، وملفتــا أحيانــاً الــى ضــرورة تجنــب الثغــرات. ومــن ضمــن 
المبــادئ التــي أرســاها، ضــرورة التــوازن بيــن الحفــاظ علــى الانتظــام العــام والحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد 
الأساســية والحريــات، بجــواز الحــد مــن هــذه الحقــوق وتقييــد الحريــات انطاقــاً مــن قاعــدة: »فــي الظــروف 
الاســتثنائية تنشــأ شــرعية اســتثنائية«، محتفظــاً لنفســه بحــق مراقبــة مــا إذا كانــت تلــك الظــروف تســتوجب 

كل تلــك القيــود.

وإذا كان لــم يصــدر عــن المجلــس الدســتوري اللبنانــي أي قــرار يبيــن دوره فــي اجــراء التــوازن بيــن 
مكافحــة الإرهــاب والحفــاظ علــى الحريــات بشــكل محــدد، لعــدم ورود طعــن فــي هــذا الخصــوص، إلا 
انــه يصــح الانطــاق مــن المبــادئ التــي أقرّهــا وهــي جــواز قيــام المشــترع بوضــع قيــود وضوابــط علــى 
الحقــوق والحريــات العامــة للحفــاظ علــى النظــام العــام مــن جهــة، ووضــع قواعــد ومبــادئ حاســمة علــى 
تلــك القيــود مــن جهــة ثانيــة، لايجــاد الحلــول عندمــا تتطــور الظــروف الاســتثنائية وتبلــغ درجــة الإرهــاب. 
فيكــون للمشــترع ســن قوانيــن تقيــد الحقــوق والحريــات بالقــدر والشــكل المناســبين، ولمــدة زمنيــة محــددة، 
وذلــك فــي الحــد الأدنــى، فــا يجــرؤ مبدئيــاً علــى التمــادي أو علــى تجــاوز الحــدود المناســبة، لأن المجلــس 

الدســتوري واقــف لــه بالمرصــاد

وبالعــودة الــى تعريــف الإرهــاب فــي القانــون اللبنانــي فقــد نصــت المــادة 314 مــن قانــون العقوبــات 
الصــادر عــام 1943 علــى مــا يلــي:

طنوس مشلب
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»يعنــى بالأعمــال الإرهابيــة جميــع الأفعــال التــي ترمــي الــى إيجــاد حالــة ذعــر وترتكــب بوســائل 
كالأدوات المتفجــرة والمــواد الملتهبــة والمنتجــات الســامة او المحرقــة والعوامــل الوبائيــة أو الميكروبيــة التــي 

مــن شــأنها ان تحــدث خطــراً عامــاً.

وفي العام 2003 أضيفت المادة 316 مكرر لمعاقبة تمويل الإرهاب او المساهمين فيه.   

وقــد حصلــت عــدة جرائــم أثــارت الذعــر، ولكــن المجلــس العدلــي اللبنانــي، وهــو أعلــى مرجــع   
قضائــي جزائــي، نفــى عنهــا صفــة الإرهــاب كونهــا ارتكبــت بالأســلحة الفرديــة مــن نــوع رشاشــات وقذائــف 
اربــي جــي ومسدســات، مثــل جريمــة اغتيــال الشــيخ نــزار الحلبــي وجريمــة اغتيــال الأســتاذ دانــي شــمعون 

وعائلتــه.

وقــد اصطدمــت الغرفــة الاســتئنافية فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان، التــي أنشــئت للنظــر فــي   
قضيــة اغتيــال الرئيــس الحريــري، والتــي يتوجــب عليهــا تطبيــق القانــون اللبنانــي، لــدى بحثهــا ببعــض 
الجرائــم التــي أحيلــت اليهــا تبعــاً لجريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري، باجتهــاد المجلــس العدلــي، فاعتبــرت، 
لإمــكان وضــع اليــد عليهــا، ان تعــداد قانــون العقوبــات اللبنانــي لوســائل الجريمــة الإرهابيــة هــو علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، مســتعينة بذلــك بالقانــون الدولــي القائــم علــى المعاهــدات والأعــراف الملزمــة للبنــان 

وعلــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب.

وخاصــة القــول فإنــه يقتضــي ان تتضافــر الجهــود الدوليــة للتصــدي للإرهــاب، بعيــداً عــن   
المصالــح الخاصــة وعــن السياســة، مــع التســليم بوجــوب التضحيــة أحيانــاً ببعــض الحريــات لمصلحــة 
النظــام العــام، وإن طالــت تلــك التضحيــة أبريــاء، لأن ممتهنــي الإرهــاب هــم بمجملهــم مدربــون، ولا يمكــن 
كشــف مخططاتهــم والحصــول علــى اعترافاتهــم بالطــرق الحضاريــة المحضــة إنمــا باســتعمال القســاوة 
وأســاليب الضغــط، ولكــن لا يجــب ان تصــل تلــك القســاوة والأســاليب الــى مســتوى عــال مــن العنــف 

والتعذيــب كــي لا يعالــج الإرهــاب بالإرهــاب.
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دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات1
القاضي طنوس مشلب

 رئيس المجلس الدستوري اللبناني

الفصل بين الســلطات هو ركيزة للديمقراطية، إذ يســتحيل قيام ديمقراطية حقيقية في اية دولة   
من دون الفصل بين ســلطاتها- فالدول الديمقراطية ســواء أكان نظامها السياســي برلمانيا، شــبه رئاســي 
او رئاســياً تقــوم علــى هــذا المبــدأ الــذي تكرســه دســاتيرها مــن أجــل تقســيم العمــل واتقانــه، منــع الاســتبداد، 

صــون الحقــوق والحريــات لأفــراد المجتمــع.

أول مــن تحــدث عــن هــذه الســلطات وقــال بوجــوب الفصــل بينهــا كان الفيلســوف اليونانــي   
أرســطو فــي كتابــه فــي »السياســة«، موضحــاً ان كل نظــام سياســي يكــون مشــتماً علــى ثاثــة عناصــر 
أساســية أولهــا مجلــس الشــورى الــذي ينظــر فــي الشــؤون العامــة، ثانيهــا الهيئــة الحاكمــة وثالثهــا مجلــس 
القضــاء، وانــه لابــد لهــذه العناصــر مــن التواصــل المتبــادل، الــذي مــن شــأنه ان يولــد التــوازن فيمــا بينهــا، 

ويؤمــن بالتالــي حســن ســيرها، 

فمجلــس الشــورى الــذي قصــده أرســطو، بحســب الصاحيــات التــي يقــوم بهــا، هــو الســلطة   
التشــريعية الممثلــة للشــعب، والهيئــة الحاكمــة هــي الســلطة الإجرائيــة، ومجلــس القضــاء هــو الســلطة 

ئيــة، لقضا ا

وبعــد أرســطو ميــز كثيــرون مــن الفاســفة السياســيين بيــن ســلطات الدولــة الجوهريــة وكان   
لهــم فضــل بتحويلــه هــذا المبــدأ الــى قاعــدة عمليــة تقضــي بالفصــل فيمــا بينهــا، الــى ان جــاء مونتســكيو، 
فاســتوعب اراء مــن ســبقه وعــرض المبــدأ بشــكل واضــح ومتــوازن متطرقــاً للنتائــج التــي تنجــم عــن عــدم 
 »l’esprit des lois« »الفصــل وللفوائدالتــي تقتــرن باعتمــاده وذلــك فــي كتابــه »فــي روح الشــرائع

.)1748(

فالهيئــات كمــا الأشــخاص، عندمــا يعطــون ســلطة معينــة، يميلــون الــى التمــادي والتوســع فــي   

1   دراسة أعدّها رئيس المجلس الدستوري بمناسبة الملتقى العلمي الحادي عشر لاتحاد المحاكم الدستورية بموضوع 
تحديات القضاء الدستوري في أداء مهامه، المنعقد في القاهرة بين 19-22 تشرين الأول 2019.
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ممارســتها فيســيئون اســتعمالها، عــن قصــد فــي كثيــر مــن الأحيــان، او عــن غيــر قصــد فــي البعــض 
منهــا، ولا يحــد مــن هــذا التمــادي الا وجــود ســلطة أخــرى عــن طريــق مــا تملكــه، كل واحــدة إزاء الثانيــة 
مــن وســائل الرقابــة- مــن هنــا ان الفصــل بيــن الســلطات هــو الوســيلة الوحيــدة الفعالــة التــي تكفــل احتــرام 

القوانيــن وحمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة مــن كل طغيــان او انتهــاك

والفصــل بيــن الســلطات لا يعنــي الفصــل التــام والمطلــق وحصــر كل ســلطة ضمــن نطــاق   
صاحياتهــا، انمــا يجــب ان يظــل التواصــل والتعــاون قائمــا فيمــا بينهــا مــن أجــل تأميــن التــوازن وحســن 

العمــل ســير 

ولكــن كل مــا ســبق عرضــه لا يســتقيم ويؤتــي بالنتائــج المرجــوة مــا لــم يكــن ثمــة رقابــة رادعــة   
علــى تلــك الســلطات، إذ ان مجــرد تحديــد الدســاتير، المعتــرف بمبــدأ ســموها علــى ســائر القوانيــن، 
للصاحيــات المعطــاة لــكل ســلطة لا يكفــي لوقــف الجنــوح المحكــي عنــه لــدى الانســان، مــن هنــا نشــأت 
نظريــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن وعلــى ســائر الأعمــال التشــريعية التــي تجلــت فــي أول عهدهــا 
بشــكلها القضائــي فــي اجتهــاد المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، برئاســة القاضــي جــون 
مارشــال، فــي قرارهــا الصــادر ســنة 1803، فــي دعــوى ماربــوري علــى مادســن والتــي خلصــت فيــه الــى 
ــة الاتحاديــة، وينصــف بتفوقــه علــى القوانيــن العاديــة، مــا  ان الدســتور هــو القانــون الأساســي فــي الدول
يجعــل كل قانــون صــادر بعــده، قانونــا معرضــاً لابطــال، اذا تضمــن مــا يخالــف هــذا الدســتور صراحــة 

او ضمنــا.

ولضمــان انطبــاق القوانيــن علــى الدســتور ومــا تضمنــه مــن مبــادئ ومــن ضمنهــا مبــدأ الفصــل   
بيــن الســلطات، وجــد القضــاء الدســتوري وانيــط فــي غالبيــة الــدول الديمقراطيــة، بمحاكــم او مجالــس 

متخصصــة.  دســتورية 

فــي جميــع  الدســتور  علــى  القانــون  انطبــاق  مــدى  فــي  يدقــق  ان  الدســتوري  القضــاء  علــى   
نصوصــه ومــا اذا كان فيــه مــا يمــس صراحــة أو ضمنــا أحــد تلــك النصــوص أو قاعــدة دســتورية أو مبــدأ 
مــن المبــادئ ذات القيمــة الدســتورية، مــع الافتــراض دائمــا ان الاعتبــارات التــي دفعــت الــى هــذا التشــريع 
هــي تحقيــق الصالــح العــام وهــو أي القضــاء لا يســعه إعمــال رقابتــه علــى تلــك الاعتبــارات لأنــه ليــس لــه 
ان ينظــر فــي ماءمــة التشــريع بــل فــي دســتوريته، ولا يســعه ان يحــل نفســه محــل المشــترع فــي وضــع 

التشــريعات أو صياغتهــا عمــا بمبــدأ فصــل الســلطات.

تســهل الرقابــة ويســهل تبعــا لهــا الحفــاظ علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات بقــدر مــا يفســح   
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صحيــح. والعكــس  القانــون،  علــى  يــده  بوضــع  للقضــاء  المجــال 

الــدول التــي تنــص دســاتيرها علــى وجــوب إطــاع القضــاء الدســتوري علــى مشــاريع  ففــي   
القوانيــن قبــل صدورهــا لا يفتــرض ان تشــوب القوانيــن ايــة مخالفــة دســتورية ولا ينبغــي بالتالــي ان تكــون 
مخالفــة لمبــدأ فصــل الســلطات وكذلــك يكــون المجــال واســعاً فــي الحفــاظ علــى الدســتورية فــي الــدول التــي 
تســمح بالطعــن لأكبــر شــريحة مــن المواطنيــن عــن طريــق تقديــم الطعــون مباشــرة ام عــن طريــق الدفــع 

رغــم المفعــول النســبي للقــرار القضائــي فــي حالــة الدفــع علــى القضيــة موضــوع الماحقــة.

ولكــن مخالفــة الدســتور وخــرق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات قــد يأخــذ مــداه ويصعــب الحــد منــه   
عندمــا يضيــق المجــال أمــام القضــاء الدســتوري بوضــع يــده علــى التشــريع ان بحصــر الطعــن بجهــات 
محــددة قــد يكــون لبعضهــا يــد فــي ذلــك التشــريع وهنــا تكمــن .......كمــا فــي الدســتور اللبنانــي الــذي نــص 
فــي المــادة 9 منــه علــى انشــاء مجلــس دســتوري مــن ضمــن صاحياتــه مراقبــة دســتورية القوانيــن ولكنــه 
ضيــق مجــال الطعــن بحصــره بفئــات محــددة، وقــد أنشــئ هــذا المجلــس بموجــب القانــون رقــم 250 تاريــخ 

.1993/7/14

النصوص الدستورية:

تنصّ مقدّمة الدســتور اللبناني، وهي جزء لا يتجزأ منه، على الفقرة جيم »ان لبنان جمهورية   
ديمقراطيــة برلمانيــة تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة...« وفــي الفقــرة هــاء »ان النظــام قائــم علــى مبــدأ 

الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا«

وقــد حــدد الدســتور فــي الفصــل الأول تلــك الســلطات وصاحياتهــا بصــورة عامــة، وذلــك فــي   
يلــي: لمــا  وفقــاً  ضمنــا   20 حتــى   16 مــواده 

المادة 16: تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

المادة 17: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المــادة 19: ينشــأ مجلــس دســتوري لمراقبــة دســتورية القوانيــن والبــت فــي النزاعــات والطعــون الناشــئة عــن 
الانتخابــات الرئاســية والنيابيــة. يعــود حــق مراجعــة هــذا المجلــس فــي مــا يتعلــق بمراقبــة دســتورية القوانيــن 
الــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء أو الــى عشــرة أعضــاء مــن 
مجلــس النــواب، والــى رؤســاء الطوائــف المعتــرف بهــا قانونــاً فــي مــا يتعلــق حصــراً بالأحــوال الشــخصية، 
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وحريــة المعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة، وحريــة التعليــم الدينــي.

تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

المــادة 20: الســلطة القضائيــة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا واختصاصاتهــا ضمــن نظــام 
ينــص عليــه القانــون ويُحفــظ بموجبــه للقضــاة وللمتقاضيــن الضمانــات الازمــة.

اجــراء وظيفتهــم  فــي  القانــون. والقضــاة مســتقلون  فيعينهــا  القضائيــة وحدودهــا  الضمانــة  أمــا شــروط 
اللبنانــي. القــرارات والأحــكام مــن قبــل كل المحاكــم وتُنفــذ باســم الشــعب  وتصــدر 

للســلطة  والرابــع  العامــة،  للأحــكام  والثالــث  المشــترعة،  للســلطة  الثانــي  الفصــل  وخصّــص   
الاجرائيــة، وقســمه الــى ثاثــة أقســام، الأول لرئيــس الجمهوريــة والثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء والثالــث 
للــوزراء، محــدداً الصاحيــات العائــدة لــكل منهــم، إلا ان نصــوص الدســتور المصاغــة بإيجــاز وكمبــادئ 
عامــة، كمــا معظــم دســاتير العالــم، والتــي لا يمكــن ان تطــال كل المواضيــع والتفاصيــل مــن جهــة أولــى، 
ورغبــة الجنــوح لــدى الســلطات نحــو الاســتئثار أحيانــا بصاحيــات لا تعــود لهــا مــن جهــة ثانيــة، ووجــود 
بعــض الضعــف او الثغــرات فــي صياغــة نصــوص الدســتور مــن جهــة ثالثــة، يفســح فــي المجــال لمخالفــة 

مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، عــن عــدم قصــد او درايــة أحيانــا وعــن قصــد أحيانــا أخــرى.

 ففــي معــرض التشــريع، قــد تعمــد الســلطة التشــريعية الــى التعــدي علــى صاحيــات الســلطة 
القضائيــة أو صاحيــات الســلطة التنفيذيــة أو إعطــاء هــذه الأخيــرة صاحيــات تعــود للمشــترع حصــراً، 
وذلــك إمــا بشــكل واضــح وصريــح وإمــا ضمنــا بطريقــة صياغــة النــص بشــكل يحتمــل التأويــل تاركــة لنفســها 
مجــالا لتفســيره بمــا يائمهــا، خاصــة عندمــا لا تعطــى صاحيــة هــذا التفســير لهيئــة مســتقلة كمحكمــة 

دســتورية او مجلــس دســتوري مثــاً. 

مــن هنــا يأتــي دور القضــاء الدســتوري، ليقــوم، عندهــا بإصــاح الخلــل وإعــادة الأمــور الــى   
لمبــدأ فصــل  الدســتور وحمايــة  هــذا  بقاعــدة ســمو  للدســتور عمــا  هــو مخالــف  مــا  نصابهــا ويبطــل 

لســلطات. ا

والمجلس الدســتوري اللبناني، رغم تضييق المجال في مراجعته بخصوص دســتورية القوانين،   
بحصرهــا بأحــد الرؤســاء الثاثــة، او بعشــرة نــواب، او برؤســاء الطوائــف المعتــرف بهــا قانونــا، فيمــا يتعلــق 
حصراً بالأحوال الشــخصية، وحرية المعتقد وممارســة الشــعائر الدينية وحرية التعليم الديني )المادة 19 

طنوس مشلب
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مــن الدســتور( أصــدر العديــد مــن القــرارات، فــي موضــوع فصــل الســلطات مرســخاً إيــاه كمبــدأ ومبطــاً 
العديــد مــن القوانيــن باعتبارهــا مخالفــة لــه

وســنعرض بعــض القــرارات التــي أبطــل فيهــا المجلــس الدســتوري قوانيــن تعــدت فيهــا الســلطة   
التشــريعية علــى صاحيــات الســلطة القضائيــة أو علــى صاحيــات الســلطة التنفيذيــة ونســتعيد التعليــل 

الســلطات. مبــدأ فصــل  الــى تحقيــق وحمايــة  يــؤدي  الــذي 

ابطال قوانين للتعدي على السلطة القضائية.

قرار رقم 95/2

1-بتاريــخ 95/1/12، صــدر القانــون رقــم 406 فــي مــادة وحيــدة هــي التاليــة »بصــورة اســتثنائية، ولمــرة 
واحــدة، وخافــاً لأي نــص آخــر، يمكــن لرئيــس مجلــس الــوزراء، نقــل رئيــس المحكمــة الشــرعية الجعفريــة 

العليــا مــن مركــزه أو وضعــه بالتصــرّف ويعمــل بهــذا القانــون فــور نشــره بالجريــدة الرســمية.

قدّم طعن أمام المجلس الدستوري فأصدر القرار بإبطاله تبعاً للتعليل التالي:  

بمــا أنّ الانتقــاص مــن الضمانــات التــي حفظتهــا المــادة 20 مــن الدســتور للقضــاة والمتقاضيــن،   
دســتورية. مخالفــة  يشــكل  الدفــاع،  حــق  وصــون  القضــاء  اســتقال  متطلبــات  أجــل  مــن 

وبمــا أنّ المــادة 459 مــن قانــون تنظيــم القضــاء الســني والجعفــري نصــت علــى ان »لا ينقــل   
قضــاة المحاكــم الشــرعية ولا يصرفــون ولا يحالــون علــى المجلــس التأديبــي الا بعــد موافقــة مجلــس القضــاء 

الأعلــى« الشــرعي 

وحيــث إنّ القانــون المطعــون فيــه، بإعطائــه رئيــس مجلــس الــوزراء منفــرداً حــق نقــل رئيــس   
المحكمــة الشــرعية الجعفريــة العليــا مــن مركــزه او وضعــه بالتصــرف دون موافقــة مجلــس القضــاء الشــرعي 

ابطالــه. وينبغــي  الدســتور  مــن  للمــادة 20  مخالفــاً  الأعلى...يكــون 

قرار رقم 2000/5 

بتاريــخ 2000/5/31، صــدر القانــون رقــم 227 بتعديــل بعــض مــواد نظــام شــورى الدولــة   
الآتــي: علــى   64 المــادة  مــن  والثالثــة  الثانيــة  الفقرتيــن  فــي  فنــص 
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الفقــرة الثانيــة:«لا تخضــع القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن مجلــس القضــاء العلــى للمراجعــة بمــا فــي ذلــك 
مراجعــة النقــض

الفقرة الثالثة: تطبق أحكام الفقرة السابقة )الثانية( على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم

طعــن بالقانــون لمخالفتــه مبــدأ فصــل الســلطات وطلــب إبطــال الفقرتيــن المذكورتيــن فقــرر   
المجلس الدستوري ذلك وأبطل الفقرة الثانية لأنها تمس بمبدأ استقال القضاء وتنتقص من الضمانات 
المعطــاة بالمــادة 20 المســتعاد نصهــا أعــاه، وأبطــل الفقــرة الثالثــة لمخالفــة مبــدأ فصــل الســلطات وفقــاً 

التالــي: للتعليــل 

-في ابطال الفقرة الثانية:

بمــا أنّ الفقــرات الثــاث مــن المــادة 64، تقــرر فــي قضايــا التأديــب، وهــي لا تختلــف مــن حيــث   
طبيعتهــا ومضمونهــا، ففــي حيــن تولــي الأولــى مجلــس شــورى الدولــة خافــا لأي نــص آخــر، حــق النظــر 
فــي النزاعــات المتعلقــة بتأديــب الموظفيــن، تنــزع الفقــرة الثانيــة عنــه النظــر فــي القــرارات التأديبيــة الصــادرة 
عــن مجلــس القضــاء الأعلــى، وترفــع الفقــرة الثالثــة يــده عــن المراجعــات المشــمولة بنــص الفقــرة الثانيــة 

والتــي لــم يصــدر بهــا حكــم مبــرم

وبمــا أنّ الفقــرة الثانيــة تمــس بمبــدأ اســتقال القضــاء وتنتقــص مــن الضمانــات التــي أعطتهــا   
المــادة 20 مــن الدســتور المســتعاد نصهــا أعــاه للقاضــي وهــي هنــا حــق الطعــن بقــرارات التأديــب، والتــي 
لا يجــوز إلغاؤهــا او تعديلهــا دون ان يحــل محلهــا نصوصــاً أكثــر ضمانــة أو علــى الأقــل تعادلهــا فاعليــة 

وضمانــة وقــد أســهب القــرار فــي التعليــل

-في ابطال الفقرة الثالثة:

وبمــا أنّ الفقــرة الثالثــة تنــص علــى مــا يأتــي »تطبــق أحــكام الفقــرة الســابقة )الثانيــة( علــى   
مبــرم« حكــم  بهــا  يصــدر  لــم  التــي  المراجعــات 

وبمــا أنّ هــذا النــص ينطــوي علــى مفعــول رجعــي يــؤدي الــى رفــع يــد مجلــس شــورى الدولــة   
عــن النظــر فــي مراجعــات النقــض التــي قدمــت اليــه مــن القضــاة العدلييــن الذيــن صــدرت بحقهــم قــرارات 

المراجعــات. هــذه  فــي  الاحــكام  اصــدار  القضــاء  هــذا  تأديبيــة ويمنــع علــى 

طنوس مشلب
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وبمــا أنّ مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، والــذي ينبثــق عنــه، مبــدأ اســتقال القضــاء، لا يجيــز   
للمشــترع ان يجــري رقابتــه علــى قــرارات القضــاء، أو ان يوجــه اليــه الأوامــر او التعليمــات او ان يحــلّ 

فــي اختصاصــه تدخــل  التــي  النزاعــات  فــي  الحكــم  فــي  محلــه 

وبمــا أنّ مبــدأ فصــل الســلطات، الــذي يتمتــع بالقيمــة الدســتورية، يمنــع إذا علــى أي قانــون او   
عمــل اداري ان يرفــع يــد القضــاء عــن قضيــة عالقــة أمامــه ويجعــل القاضــي بمنــأى عــن تدخــات الســلطة 

التشــريعية او الســلطة التنفيذيــة

وبمــا أنّ هــذه الفقــرة تكــون إذا مخالفــة لمبــدأ فصــل الســلطات ولمبــدأ اســتقال القضــاء ويقتضــي   
بالتالــي ابطالهــا. إضافــة الــى ان ابطــال الفقــرة الثانيــة يســتتبع حكمــا ابطــال الثالثــة فــي مطلــق الأحــوال.

 

قرار رقم 2005/1

فــي 19 تمــوز 2005 صــدر القانــون رقــم 679 بتأجيــل النظــر بالمراجعــات أمــام المجلــس - 
الدستوري

طعن بالقانون وكان أحد أســباب مخالفة مبدأ فصل الســلطات أبطل المجلس الدســتوري القانون مســتندا 
الــى التعليــل التالي:

بمــا ان الفقــرة )ه( مــن مقدمــة الدســتور تنــص صراحــة علــى ان »النظــام قائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا«،

وبمــا أنّ المــادة 19 مــن الدســتور تنشــئ مجلســا دســتوريا وتحــدد اختصاصــه، فيضحــي ســلطة   
القضائيــة، بالصفــة  تتمتــع  مســتقلة  دســتورية 

وبمــا أنّ المــادة 20 مــن الدســتور تنــص علــى قيــام الســلطة القضائيــة وعلــى اســتقال القضــاة   
مهامهــم، أداء  فــي 

وبمــا أنّ المجلــس يــرى ان المشــرع الدســتوري عندمــا ينشــئ مجلســا دســتوريا انمــا ينشــئ ســلطة   
دســتورية، وهــو عندمــا يصــف الوظيفــة القضائيــة بالســلطة القضائيــة، ويــورد المجلــس الدســتوري ومــن 
ثــم الســلطة القضائيــة بالتسلســل فــي عــداد الســلطات بعــد الســلطة المشــترعة والســلطة الإجرائيــة، انمــا 
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يرتقي بالمجلس الدســتوري والســلطة القضائية الى ســلطتين دســتوريتين مســتقلتين عن الســلطة المشــترعة 
والســلطة الإجرائيــة.

وبمــا أنّ مبــدأ فصــل الســلطات هــو مبــدأ دســتوري مكــرس فــي الدســتور اللبنانــي الــذي يعتبــر   
ان النظــام قائــم عليــه أي انــه ركــن مــن أركان هــذا النظــام، فيكــون المجلــس الدســتوري ســلطة دســتورية 
مختلفــة ومســتقلة عــن مجلــس النــواب وعــن مجلــس الــوزراء وعــن الســلطة القضائيــة، واختصاصــه محــدد 
فــي الدســتور ذاتــه بمراقبــة دســتورية القوانيــن والبــت فــي النزاعــات والطعــون الناشــئة عــن الانتخابــات 
الرئاســية والنيابيــة، حتــى إذا توقــف عمــل أي مــن هــذه الســلطات الدســتورية، تفقــد الهيكليــة الدســتورية 

دعامــة مــن دعائمهــا ويتوقــف ســيرها ويتعطــل انتظامهــا الدســتوري،

وبمــا أنّ المشــرع الدســتوري اللبنانــي عنــد نصــه علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا   
وتعاونهــا انمــا هــدف مــن خــال هــذا التكريــس النصــي لمبــدأ دســتوري الــى تفــادي المحظــور الأخطــر، 
والمتمثــل فــي تعطيــل عمــل ســلطة دســتورية مســتقلة بفعــل ســلطة دســتورية مســتقلة أخــرى خــارج الأطــر 

الدســتورية،

وبما أنّ المجلس يرى ان قيام الســلطة المشــترعة، دون اية إجازة دســتورية، بكف يد للمجلس   
الدســتوري عــن النظــر بالمراجعــات الــواردة اليــه، تحــت ايــة ذريعــة كانــت، انمــا يقــع باطــا بطانــا كليــا 
لأنــه يــؤدي الــى طغيــان ســلطة دســتورية علــى أخــرى وتعطيــل عمــل ســلطة دســتورية مســتقلة بفعــل ســلطة 

دســتورية أخــرى،

 Considérant qu’aucune disposition de la Constitution non plus que«  
 de la loi organique… ne permet aux autorités ou aux parlementaires habilités
 à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle
».à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé

 Les grandes décisions du  ; 155  .Rec  ,1996  .déc  30  ,D.C  386-96  .C.C
.311.p  ,23  11e éd., no  ,Conseil constitutionnel

وبمــا أنّ نــزع المشــرع العــادي اختصــاص المجلــس الدســتوري بالنظــر بالمراجعــات الــواردة اليــه،   
انمــا يؤلــف تجــاوزا للمبــادئ والنصــوص الدســتورية فــي حيــن لا يعــود لأيــة ســلطة دســتورية الخــروج عــن 

الدســتور وأحكامــه ومبادئــه،

طنوس مشلب
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وبمــا أنّ المجلــس، فــي ضــوء كل مــا ســبق، يقــرر ان القانــون 2005/679 المطعــون فيــه   
كليــا. ابطــالا  الجهــة  لهــذه  ابطالــه  ويقتضــي  الســلطات  بيــن  الفصــل  بمبــدأ  يمــس 

تعدي السلطة الاشتراعية على صلاحيات السلطة التنفيذية  

قرار رقم 99/2 تاريخ 1999/11/24  

بتاريــخ 1999/10/27 صــدر القانــون رقــم 140 »قانــون صــون الحــق بســرية المخابــرات«   
المعــروف بقانــون التنصــت، وقــد نصــت المــادة 16 منــه علــى انشــاء هيئــة تضــم قضــاة ونوابــاً للتثبــت 

اداري قــرار  علــى  بنــاء  المتخــذة  المخابــرات  باعتــراض  المتعلقــة  الإجــراءات  قانونيــة  مــن 

فاعتبــر المجلــس الدســتوري ان اشــراك نــواب فــي هيئــة إداريــة وتقنيــة، تابعــة للســلطة التنفيذيــة،   
يشــكل تدخــا مــن قبــل النــواب فــي أعمــال الســلطة التنفيذيــة ويخــرج النائــب بالتالــي مــن اطــار مهامــه 
وصاحياته التي حددها الدســتور، وانه اذا كان مجلس النواب وفقاً للدســتور، يتولى صاحيات الرقابة 
الشــاملة علــى أعمــال الحكومــة، فليــس لــه ان يمــارس هــذه الصاحيــات الا ضمــن الأطــر وفــي نطــاق 
الحــدود التــي عينهــا الدســتور والنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب وخلــص الــى كــون الاشــتراك فــي هيئــات 

إداريــة هــو مخالــف لمبــدأ فصــل الســلطات وابطــل المــادة المذكــورة.

قرار رقم 2000/1 تاريخ 2000/2/1

بتاريــخ 1999/12/28، صــدر القانــون رقــم 163 بنقــل الملحقيــن الإغترابييــن مــن مــاك وزارة   
الخارجيــة، طعــن بــه باعتبــاره مخالفــاً لمبــدأ فصــل الســلطات لأن نقــل الموظفيــن هــو مــن اختصــاص 
الســلطة التنفيذيــة، رد المجلــس الدســتوري الطعــن ومميــزاً بشــكل دقيــق وواضــح بيــن صاحيــات كل مــن 
الســلطتين بقولــه ان صاحيــات التشــريع التــي تعــود لمجلــس النــواب وحــده بحســب الدســتور، هــي شــاملة 
وغيــر مقيــدة بأيــة حــدود، كمــا ان الدســتور لــم يضــع حــدوداً فاصلــة بيــن دائــرة القانــون ودائــرة النظــام، 
وان الســلطة الإجرائيــة ومــا يتبعهــا مــن ســلطة تنظيميــة تولــي مجلــس الــوزراء تطبيــق القوانيــن التــي يســنها 
المشــترع، وان المــادة 65 مــن الدســتور أعطــت مجلــس الــوزراء صاحيــة تعييــن الموظفيــن وصرفهــم 
وقبــول اســتقالتهم وفقــاً للقانــون، أي ان ممارســة هــذه الصاحيــة مقيــدة بالقواعــد التــي يحددهــا القانــون 
وانــه يعــود للمشــترع، ان يلغــي قانونــا نافــذا، او ان يعــدل أحــكام هــذا القانــون دون ان يشــكل ذلــك مخالفــة 
لأحــكام الدســتور، طالمــا هــذا الإلغــاء أو التعديــل لــم يمــس قاعــدة دســتورية أساســية أو حقــاً مــن الحقــوق 

الدســتورية الأساســية أو مبــدأ مــن المبــادئ ذات القيمــة الدســتورية



34

وان المشــترع بإقــراره القانــون رقــم 99/163 بتســوية أوضــاع الملحقيــن الإغترابييــن عــن طريــق   
إقــرار قاعــدة نقلهــم بقــي فــي حــدود صاحياتــه الدســتورية ولــم يتجــاوز ذلــك الــى مــا يقتضيــه تنفيــذ هــذا 
القانــون مــن إجــراءات تنظيميــة او قــرارات تنفيذيــة لتطبيقــه، يعــود أمــر اتخاذهــا للســلطة التنفيذيــة ويكــون 

الادلاء بمخالفــة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي غيــر محلــه.

قرار رقم 2020/4 تاريخ 2020/7/22 

أولــى القانــون رقــم 7 تاريــخ 2020/7/3 لجنــة ثاثيــة تؤلــف مــن مجلــس الخدمــة المدنيــة   
ومكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة والوزيــر المختــص صاحيــة تحديــد مواصفــات وشــروط 
التعييــن للوظائــف الشــاغرة فــي الفئــة الأولــى، وعلــى ان ترفــع للوزيــر المختــص لائحــة بأســماء المرشــحين 

الثاثــة وفقــاً لترتيــب العامــات ليرفعهــا بــدوره الــى مجلــس الــوزراء ليختــار أحدهــم

اعتبر المجلس الدســتوري ان هذا القانون يقلص من جهة أولى ســلطة الوزير، باشــراك وزراء   
آخريــن معــه فــي حيــن يمنحــه الدســتور ولايــة إدارة مصالــح الدولــة وتطبيــق القوانيــن والأنظمــة فــي الأمــور 
العائــدة لوزارتــه ويحــد مــن جهــة ثانيــة مــن صاحيــة مجلــس الــوزراء بحصــر اختيارهــم بالمرشــحين الثاثــة 

وهــو صاحــب الصاحيــة فــي تعييــن الموظفيــن فــي الفئــة الأولــى، وأبطلــه.

قرار رقم 2022/1 تاريخ 2022/4/14

فــي 2022/2/21 صــدر القانــون رقــم 271 بترقيــة رتبــاء فــي المديريــة العامــة لقــوى الأمــن   
الداخلــي الــى رتبــة مــازم وقــد أجــاز للســلطة التنفيذيــة انهــاء خدمــات الرتبــاء، الذيــن خضعــوا لامتحانــات 
ترقيــة عــام 2008 ونالــوا معــدل 20/10 ومــا فــوق، برتبــة مــازم متقاعــد، اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور 

القانــون مســتثنياً

    أ-الرتيب الذي صدر بحقه حكم قضائي بإدانته بجناية او بجرم شائن او بجلب المنفعة لنفسه

    ب-الرتيــب الــذي مــا زال قيــد الماحقــة بإحــدى الجرائــم المذكــورة، لحيــن صــدور حكــم نهائــي بحقــه 
وقضــى بإدانتــه.
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    ج-كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية او بجرم شائن وعوقب

طعــن بالقانــون لخــرق مبــدأ المســاواة لأن الناجحيــن لــم يكونــو ماحقيــن عــام 2008 او يوجــد   
مبديــاً: الطعــن  الدســتوري  المجلــس  فــرد  أحــكام،  بحقهــم 

ان ســلطة التشــريع هــي ســلطة شــاملة ومطلقــة وقــد حصرهــا الدســتور بمجلــس النــواب الــذي   
يعــود لــه ان يضــع قانونــا او يلغــي قانونــا نافــذا او لــم يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد، او ان يعــدل احــكام 
هــذا القانــون فــي أي وقــت، دون ان يشــكل ذلــك مخالفــة لأحــكام الدســتور او يقــع تحــت رقابــة المجلــس 
الدســتوري، طالمــا انــه لــم يمــس نصــاً دســتورياً صريحــاً او قاعــدة دســتورية أساســية او مبــدأ مــن المبــادئ 

الدســتورية. القيمــة  ذات 

ان الاعتبــارات، التــي يســتند اليهــا المشــترع، المفتــرض ان تكــون دومــاً محققــة للصالــح العــام   
والمجلــس الدســتوري لا يســعه إعمــال رقابتــه علــى تلــك الاعتبــارات كونــه لا ينظــر فــي ماءمــة التشــريع 
بــل فــي دســتوريته ولا يســعه ان يحــل نفســه محــل المشــترع فــي وضــع التشــريعات او صياغتهــا حفاظــا 

علــى مبــدأ فصــل الســلطات المكــرس فــي الدســتور.

إبطال قوانين لإعطاء السلطة صلاحيات السلطة التشريعية

قرار رقم 97/1 تاريخ 1997/9/2

فــي 1997/7/24 صــدر القانــون رقــم 654 الــذي مــدد ولايــة المجالــس البلديــة واللجــان القائمــة   
بأعمــال المجالــس البلديــة، المنتهيــة فــي 1997/6/30 حتــى تاريــخ 30 نيســان 1999 بعــد ان كان 
مددهــا مــن قبــل حتــى تاريــخ 1997/6/30، بعــد ان كانــت الحكومــة قــد طلبــت هــذا التمديــد حتــى تاريــخ 

بالقانــون. أقصــاه 1998/4/30 

اعتبــر المجلــس الدســتوري ان التمديــد بالشــكل الــذي حصــل فيــه قــد أعطــى الحكومــة حــق تمديــد   
التاريــخ الــذي تجــري فيــه الانتخابــات، وبالتالــي تمديــد موعــد نهايــة المجالــس، وهــو أمــر مــن صاحيــة 
المشــترع المقــررة لــه فــي الدســتور والتــي تتنــاول، فيمــا تتنــاول، وضــع القوانيــن المتعلقــة بالانتخابــات 
النيابيــة والمحليــة والقواعــد التــي تجــري علــى أساســها الانتخابــات والموعــد الــذي تجــري خالــه، بمــا فــي 
ذلــك تحديــد ولايــة المجالــس المنتخبــة، وأبطــل القانــون لهــذا الســبب ولمخالفتــه مبــدأ دوريــة الانتخابــات 

الدســتوري دون مبــرر.
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فــي كثيــر مــن الأحيــان، كمــا ســبقت الإشــارة، قــد يصــاغ النــص بطريقــة يشــوبها الالتبــاس   
أو الغمــوض مــا يــؤدي الــى تفســيره وتطبيقــه بطــرق مختلفــة، فيمكــن للقضــاء الدســتوري فــي مثــل هــذه 
 Réserves الحــالات، وبــدل ان يبطــل القانــون او البنــد الغامــض ان يحصنــه بتحفظــات تفســيرية
d’interprétation يقتضــي التقيــد بهــا فــي مراحــل تطبيقــه وتنفيــذه فيفســره علــى النحــو الــذي يجعلــه 

تاريــخ 2002/7/15(. رقــم 2002/3  قــرار  )يراجــع  الدســتور.  مــع  متفقــاً 

حيــث فسّــر المجلــس الدســتوري نــص المادتيــن 5 و6 المطعــون بهمــا مضيفــاً وجــوب اخضــاع   
الحســابات موضوعهمــا بصــورة الزاميــة لأحــكام المــادة 87 مــن الدســتور، التــي توجــب عــرض حســابات 

الإدارة الماليــة النهائيــة لــكل ســنة علــى مجلــس النــواب ليوافــق عليهــا.

وفي القرار رقم 99/1

حصــن المجلــس الدســتوري القانــون، بعــد ان رد الطعــن وذلــك بحــذف كلمتيــن، وفــي القــرار رقــم   
2021/5 تاريــخ 2021/9/16، حصــن قانــون الشــراء العــام بإزالــة الالتبــاس فــي بنــد فــي احــدى المــواد، 
بتفســيره بــأن رئيــس مجلــس الــوزراء يحيــل جميــع أســماء الناجحيــن ويقتــرح المقبوليــن منهــم لــكل منصــب 

بحســب ترتيــب العامــات، وشــطب كلمــة واحــدة فــي بنــد آخــر مــن مــادة ثانيــة.

عندمــا يضــع المجلــس الدســتوري يــده علــى الطعــن فانــه يدقــق بكامــل نصوصــه ليبطــل ايــة   
مخالفــة فيهــا، اذ يصــدف أحيانــا ان الطعــن يرتكــز علــى مخالفــات محــددة ويــرى المجلــس مخالفــات أخــرى 

فــي القانــون فيعمــد الــى التطــرق اليهــا ويتخــذ بشــأنها القــرارات المناســبة.

تتضــح ممــا تقــدّم أهميــة دور المجلــس الدســتوري بالحفــاظ علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات   
بتحديــده للصاحيــات العائــدة لــكل منهــا فــي الدســتور بشــكل واضــح ودقيــق، وببيــان مــدى تقيــد النــص 
التشــريعي بالحفــاظ علــى تلــك الصاحيــات ضمــن الحــدود المرســومة، ليعلــن بالنتيجــة ان النــص مطابــق 
او مخالــف كليــا او جزئيــا للدســتور فــإذا رأى ان النــص مشــوب كليــا او جزئيــا بعيــب عــدم الدســتورية فإنــه 

يقضــي بإبطالــه كليــا او جزئيــا بقــرار يرســم حــدود البطــان.

ويمكــن للقضــاء، عندمــا يشــوب النــص بعــض الغمــوض او الالتبــاس ان يحصنــه ويعطيــه   
التفســيرية. التحفظــات  طريــق  عــن  التطبيــق  مرحلــة  فــي  بــه  الالتــزام  يجــب  الــذي  الحقيقــي  معنــاه 

الــذي يجــب علــى كل  اليــه، الحــدود  الــذي تطرقــت  فــي المجــال  قــرارات المجلــس الدســتوري،  ترســم 

طنوس مشلب
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ســلطة التقيــد بهــا وبنــوع خــاص الســلطة التشــريعية التــي يمنــع عليهــا التشــريع، خافــاً لقــرارات المجلــس 
الدســتوري، نظــراً لكــون هــذه القــرارات تتمتــع بقــوة القضيــة المحكمــة وملزمــة لجميــع الســلطات العامــة 
وللمراجــع القضائيــة والإداريــة وهــي مبرمــة ولا تقبــل أي طريــق مــن طــرق المراجعــة العاديــة او غيــر 

العاديــة عمــا بنــص المــادة 13 مــن قانــون انشــاء المجلــس الدســتوري.
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كيفية صنع القرار في المجلس الدستوري اللبناني1 
القاضي طنوس مشلب 
رئيس المجلس الدستوري

السيدات والسادة

أودّ أولا ان أتوجه بالشــكر لمؤسســة كونراد أديناور، بشــخص المديرة الإقليمية لمنطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا الدكتــورة Anja Schoeller-Schletter علــى دعوتنــا الــى هــذه الورشــة وعلــى 
مــا قدمتــه ومــا تبــدي مــن اســتعداد لتقديمــه مــن مســاعدات، لتســهيل الاطــاع علــى القوانيــن والاجتهــادات 

الدســتورية وتطويرهــا، كمــا أتوجــه بالشــكر أيضــاً لجميــع العامليــن معهــا

موضــوع ورشــة اليــوم هــو إجــراءات صنــع القــرار فــي المحاكــم والمجالــس الدســتورية، ومــن هنــا 
ســأحصر مداخلتــي فــي إجــراءات المجلــس الدســتوري اللبنانــي، ولكــن قبــل التطــرق للموضــوع تستحســن 
الإشــارة ســريعاً الــى صاحيــات هــذا المجلــس الــذي أنشــئ عــام 1993 عمــاً بدســتور الطائــف وحــدد 

عــدد أعضائــه بعشــرة أعضــاء بمــن فيهــم الرئيــس الــذي ينتخبونــه،

تنحصر صاحيات المجلس الدستوري اللبناني بما يلي:

1-البت بالطعون بعدم دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون.

2-البت بالطعون بعدم صحة الانتخابات الرئاسية أي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب

3-البت بالطعون بعدم صحة الانتخابات النيابية

يعني فعليا، لا عمل للمجلس الدستوري، في حال عدم تقديم طعون 

وتســهيا للأمــور سأقســم مداخلتــي الــى قســمين أتنــاول فــي أولهمــا الشــروط الشــكلية الواجــب 
توفرهــا فــي الطعــن أو المراجعــة، وفــي ثانيهــا الإجــراءات والمهــل لإصــدار القــرار

1   مداخلة رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في ورشة العمل المنعقدة بدعوة من مؤسسة كونراد 
أديناور بتاريخ 2019/11/20

بعنوان »صنع القرارات في المجالس والمحاكم الدستورية«.
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I -.في الشروط الشكلية

أ- في الطعون بدستورية القوانين: - من يقدّم الطعن

                                 - مهلة تقديمه

                                 - مواصفاته

1- صاحيــة تقديــم الطعــون تعــود لأحــد الرؤســاء الثاثــة أي رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب 
ورئيــس الحكومــة

- ولعشرة نواب

- ولرؤساء الطوائف في الأمور التي تتعلق بطوائفهم

2  مهلة تقديمه خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية.

3- يقدّم الى رئاسة المجلس الدستوري

يجب أن يكون موقعاً من مقدّمه أو مقدميه  

ويجــب أن يتضمــن بشــكل واضــح النــص المطعــون فيــه وماهيــة مخالفتــه وذلــك بتحديــد النــص   
بــه. المطعــون  القانــون  خالفــه  الــذي  الدســتوري  المبــدأ  أو 

وان عدم توفر أي من هذه الشروط-باستثناء توجيهه لرئاسة المجلس-يوجب رده شكا  

يســجّل الطعــن فــور وروده فــي ســجل خــاص فــي قلــم المجلــس مخصــص برقــم تسلســلي ويختــم   
وروده تاريــخ  الــى  يشــير  بخاتــم 

ب- الطعون بالانتخابات.

1- في الانتخابات الرئاسية.

-صاحية الطعن 3/1 الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً على الأقل.  

-خال 24 ساعة – تلي إعان النتائج  

طنوس مشلب
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-يقدم لرئاسة المجلس- ويجب ان يكون موقعاً شخصياً وان يتضمن المخالفة الدستورية.  

2- في الانتخابات النيابية.

-صاحية الطعن تعود للمرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية إياها.  

-مهلة تقديمه 30 يوماً تلي اعان النتائج في تلك الدائرة  

-يجــب أن يتضمــن الطعــن، اســم الطاعــن واســم المعتــرض علــى صحــة انتخابــه والأســباب   
المؤيــدة. والمســتندات  الوثائــق  بــه  ترفــق  وأن  الانتخــاب  ابطــال  الــى  تــؤدي  التــي 

II -.في إجراءات ومهل إصدار القرارات

فــور ورود اســتدعاء الطعــن، فــي أي مــن الفئــات الثاثــة، ينعقــد المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو   
مــن نائبــه فــي حــال غيابــه أو مــن ثاثــة مــن أعضائــه فــي حــال تعــذر الدعــوة مــن أحــد الأوليــن.

1- فيما يختص بالطعون بعدم الدستورية.

- يــدرس المجلــس فــوراً مــا إذا كان يقتضــي تعليــق مفعــول النــص لحيــن البــت بالطعــن، فــي   
الرســمية. الجريــدة  فــي  وينشــر  الثاثــة  الرؤســاء  الــى  يبلــغ  بذلــك،  القــرار  اتخــاذ  حــال 

- يقــوم الرئيــس بتبليــغ نســخة عــن المراجعــة الــى كل مــن الأعضــاء ويعيــن منهــم مقــرراً، علــى   
تبلغــه،  تاريــخ  مــن  أيــام  عشــرة  خــال  تقريــره  يقــدم  ان  المقــرر 

يتضمــن التقريــر ملخــص الطعــن والوقائــع والنقــاط القانونيــة والدســتورية المطروحــة والحــل 
المقتــرح ويبقــى ســرّياً.

فــور ورود التقريــر يبلــغ الرئيــس نســخاً عنــه للأعضــاء ويدعوهــم الــى جلســة تعقــد خــال خمســة   
أيــام مــن تاريــخ ورود التقريــر للتــداول فــي موضــوع الطعــن وتظــل الجلســة مفتوحــة الــى ان يصــدر القــرار، 

وذلــك فــي مهلــة أقصاهــا 15 يومــاً مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة بأكثريــة 7 أعضــاء، 

يحــدد المجلــس فــي مســتهل قــراره اســم الجهــة الطاعنــة وتاريــخ ورود الطعــن والنــص المطعــون 
فيــه، ثــم يعــرض الوقائــع والادلاءات والمطالــب التــي قدمتهــا الجهــة الطاعنــة ويــرى مــا اذا كان مقبــولًا 
فــي الشــكل، كمــا يســتعرض النــص الدســتوري والمبــادئ الدســتورية والقواعــد ذات القيمــة الدســتورية التــي 



42

لهــا عاقــة بالنــص القانونــي موضــوع الطعــن ولــو لــم تــدل بهــا الجهــة الطاعنــة، وذلــك فــي حــال كان 
الطعــن مقبــولا فــي الشــكل، ولــه عنــد الاقتضــاء الاطــاع علــى محاضــر جلســة مجلــس النــواب ومناقشــاته 

بمعــرض إصــداره القانــون المطعــون فيــه.

كمــا انــه يعــود للمجلــس، إن لــم نقــل ان مــن واجبــه، ان يتطــرق الــى أي نــص أو بنــد مــن بنــود   
دســتوريته لعــدم  وابطالــه  الطعــن،  يتناولهــا  لــم  ولــو  القانــون، 

أي بكلمــة موجــزة ان المجلــس الدســتوري، بخــاف المحاكــم العاديــة، ليــس مقيــداً بــادلاءات   
فيــه. المطعــون  القانــون  علــى  يــده  وضــع  لــدى  وبمطالبــه  الطاعــن 

يجــب أن يتضمــن القــرار رداً علــى جميــع الادلاءات والمطالــب وان يكــون معلــاً، واضحــاً،   
خاليــاً مــن أي التبــاس ومؤرخــاً، وان يصــدر بأكثريــة ســبعة أعضــاء علــى الأقــل يوقعونــه كمــا مــرّ بيانــه، 
كمــا يوقعــه الأعضــاء المخالفــون بهــذه الصفــة وترفــق مخالفتهــم موقعــة أيضــاً بالقــرار باعتبارهــا جــزءاً 

منــه، 

يعلن المجلس في قراره ان القانون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور  

إذا قــرر ان النــص مشــوب كليــاً او جزئيــاً بعيــب عــدم الدســتورية فانــه يقضــي بإبطالــه كليــا أو   
البطــان حــدود  يرســم  معلــل  بقــرار  جزئيــاً 

إن النــص الــذي تقــرر بطانــه يعتبــر، فــي حــدود قــرار المجلــس، كأنــه لــم يصــدر ولا يجــوز   
بــه. التــذرع  لأحــد 

إذا لــم يصــدر القــرار ضمــن المهلــة القانونيــة، يكــون النــص المطعــون فيــه ســاري المفعــول   
وينشــر. الثاثــة  الرؤســاء  الــى  ويبلــغ  بالواقــع  محضــر  وينظــم 

ولكــن وفيمــا يختــص بالابطــال وانطاقــاً مــن كــون المجلــس حاميــاً للدســتور ولانتظــام العــام   
وماليــة الدولــة العامــة ومــن واجبــه الحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي والمالــي وكذلــك الأمنــي، فــإن 
عليــه البحــث فــي مــدى ماءمــة الابطــال أو عدمــه فيدقــق مليــاً فــي مــدى الضــرر الــذي يمكــن ان ينتــج 
عــن الابطــال، ويمكنــه، لا بــل مــن واجبــه، ان يحجــم عنــه متــى كان ذلــك الضــرر كبيــراً جــداً مقارنــة مــع 

الضــرر الناتــج عــن الابطال-وهــذا مــا ســار عليــه اجتهــاد المجلــس الدســتوري،
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ففي قراره رقم 2018/2، تاريخ 2018/5/14  

وبمعــرض بحثــه فــي الطعــن بموازنــة عــام 2019، فإنــه رغــم اقتناعــه بوجــود انتهــاك فاضــح   
للدســتور نتجــت عنــه حالــة شــاذة وألحــق ضــرراً فادحــاً بالمصلحــة الوطنيــة العليــا، فإنــه لــم يقــم بإبطالــه 
حفاظــاً علــى الاســتقرار المالــي والاقتصــادي ومنعــاً لانعكاســات الســلبية علــى الدولــة ومــا قــد يســتتبع ذلــك 

مــن فوضــى فــي الماليــة العامــة.

وفي القرار رقم 2019/23 تاريخ 2019/9/12  

وبمعــرض بحثــه فــي الطعــن بقانــون موازنــة العــام 2019، ورغــم اعترافــه بــأن بعــض النصــوص   
غيــر مؤتلفــة أو غيــر منســجمة مــع أحــكام الدســتور، فإنــه لــم يقــرر إبطالهــا لمــا قــد يؤديــه الابطــال مــن 
انعكاســات ســلبية علــى الماليــة العامــة وعلــى الفتــرة المتبقيــة مــن موازنــة تلــك الســنة التــي يحكمهــا مبــدأ 

الســنوية. 

علمــاً أنــه أشــير فــي كل مــن القراريــن الــى وجــوب تصحيــح الانتهــاك وعــدم الائتــاف المنــوه   
. عنهــا

2- فيما يختص بالطعون بالانتخابات.

نبذة أولى:الطعون بالانتخابات الرئاسية.  

فــور ورود الطعــن ينعقــد المجلــس فــي جلســة مفتوحــة ويصــدر قــراره فــي مهلــة ثاثــة أيــام علــى   
الأكثــر مــن تاريــخ ورود المراجعــة، بأكثريــة 7 أعضــاء علــى الأقــل فــي الجلســة الأولــى  وفــي حــال التعــذر 

بالأكثريــة المطلقــة ويبلــغ القــرار الــى الرؤســاء الثاثــة وينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

يظل مجلس النواب خال هذه الفترة منعقداً كهيئة انتخابية،  

نبذة ثانية:الطعون بالانتخابات النيابية.

عنــد ورود الطعــن يقــوم رئيــس المجلــس بإباغــه بالطــرق الإداريــة الــى رئيــس المجلــس النيابــي   
لديهــا، الموجــودة  والوثائــق  المســتندات  بجميــع  المجلــس  تــزود  ان  عليهــا  التــي  الداخليــة  ووزارة 

كمــا يبلــغ الطعــن مــع نســخ المســتندات الــى المطعــون بصحــة نيابتــه الــذي لــه خــال 15 يومــاً   
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مســتنداته، ويقــدّم  ماحظاتــه  يبــدي  ان  تبلغــه  تاريــخ  مــن 

ولكل من الطاعن والمطعون بنيابته الاستعانة بمحام واحد.  

يكلّــف الرئيــس مقــرراً أو أكثــر وعلــى المقــرر تقديــم تقريــره خــال مهلــة ثاثــة أشــهر علــى الأكثــر   
التكليــف. تبلغــه  تاريــخ  مــن 

للمقــرر جميــع صاحيــات قاضــي التحقيــق مــا عــدا إصــدار مذكــرات التوقيــف أي لــه ان يســتمع   
الــى مــن يشــاء مــن الشــهود إضافــة الــى فريقــي الدعــوى وان يطلــع علــى مــا يريــد مــن المســتندات لــدى أي 

مرجــع كانــت.

يتضمــن التقريــر ملخصــاً عــن الطعــن وأســبابه والمخالفــات القانونيــة والإجــراءات التــي قــام بهــا   
أســباب، مــن  أثيــر  مــا  لــكل  المقترحــة  والحلــول  المقــرر 

فــور ورود التقريــر يجتمــع المجلــس ويتذاكــر فــي الطعــن وتبقــى جلســاته مفتوحــة لحيــن صــدور   
للنــص. وفقــاً  الواحــد  الشــهر  إصــداره  مهلــة  تتعــدى  لا  أن  علــى  القــرار 

القــرار الــذي يصــدره المجلــس يجــب ان تتوفــر فيــه جميــع المعطيــات والمواصفــات المشــار اليهــا   
أعــاه. بيانهــا  صــار  والتــي  القوانيــن  بدســتورية  الطعــون  لقــرارات  بالنســبة 

أمــا بخصــوص نتيجــة القــرار فــإن المجلــس يعلــن فــي قــراره إلغــاء نتيجــة الانتخــاب بالنســبة   
للمرشــح المطعــون بنيابتــه وإبطالهــا ومــن ثــم، إمــا تصحيــح النتيجــة وإعــان فــوز المرشــح الطاعــن، وإمــا 

بالابطــال. خــا  الــذي  المقعــد  علــى  الانتخــاب  إعــادة  فــرض 

ياحــظ ان قانــون انشــاء المجلــس الدســتوري لــم يرتــب نتائــج علــى عــدم التقيــد بالمهــل المحــددة   
القوانيــن. دســتورية  بعــدم  للطعــون  بالنســبة  إلا  القــرار  لإصــدار 

مــن هنــا اعتبــر المجلــس ان باقــي المهــل، وان وردت بصفــة الإلــزام، هــي مهــل حــث وليســت   
قراراتــه. مــن  بعــض  فــي  بهــا  يتقيــد  ولــم  إســقاط  مهــل 

آمل ان أكون قد أوفيت الموضوع بعض حقه.  

طنوس مشلب
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أين المجلس الدستوري من »حكم القضاة«؟
الدكتور عصام سليمان

رئيس المجلس الدستوري سابقاً
أستاذ في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق

في الجامعة اللبنانية سابقاً

يمــارس الحكــم فــي الدولــة مــن قبــل الســلطات الدســتورية التــي تتــوزع فــي مــا بينهــا آليــة اتخــاذ 
القــرارات مــن اجــل تســيير شــؤون الدولــة، وذلــك فــي اطــار الصاحيــات المناطــة بــكل منهــا بموجــب 
الدســتور، والعاقــات التــي حددهــا فــي مــا بينهــا، لكــي يتكامــل آداؤهــا مــن اجــل تحقيــق الانتظــام العــام 

الــذي أساســه انتظــام آداء المؤسســات الدســتورية.

إذا ما تعدت إحدى المؤسسات الأمنية أو القضائية أو الإدارية أو المالية حدود الصاحيات 
المؤسســات  علــى صاحيــات  فــي ممارســاتها  والقوانيــن، وتطاولــت  الدســتور  بموجــب  لهــا،  المعطــاة 
الدســتورية المنــاط بهــا حكــم الدولــة، تكــون فــي الواقــع تمــارس الحكــم. وهنــا يمكننــا الــكام عــن حكــم 
الأجهــزة الأمنيــة أو العســكرية، وحكــم القضــاة وحكــم الأجهــزة الإداريــة أو الماليــة. وقــد يمــارس الحكــم مــن 
قبــل قــوى أمــر واقــع. وكل هــذه الأمــور هــي ممارســات شــاذة، تقــود الــى الفوضــى وتقضــي علــى الانتظــام 

العــام وتســيء الــى المصلحــة الوطنيــة العليــا.

ســتقتصر دراســتنا هــذه علــى » حكــم القضــاة«، ومــا إذا كان المجلــس الدســتوري اللبنانــي قــد 
جنــح فــي بعــض قراراتــه باتجــاه » حكــم القضــاة«، وعلــى وضــع القضــاء الدســتوري فــي نظــام دســتوري 

مــأزوم. ولابــد فــي البدايــة مــن تنــاول حكــم القانــون.

أولا- حكم القانون:

لا يمكــن تحقيــق حكــم القانــون الا فــي دولــة القانــون والمؤسســات التــي يضمــن فيهــا القانــون 
حمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية، لذلــك دولــة القانــون بهــذا المعنــى هــي دولــة الحــق.
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تمــارس الســلطة، علــى كافــة المســتويات، فــي دولــة القانــون والمؤسســات وفــق القوانيــن، وعلــى 
رأســها القانــون الأســمى فــي الدولــة أي الدســتور. ولا يجــوز ان يتعــارض أي قانــون مــع الدســتور حفاظــاً 
علــى مبــدأ تسلســل القواعــد القانونيــة والانســجام فــي المنظومــة القانونيــة فــي الدولــة، والدســتور ينبغــي ان 
يضمــن الحقــوق والحريــات الأساســية، ويحــدد صاحيــات الســلطات الدســتورية والعاقــات فــي مــا بينهــا 

بمــا يــؤدي الــى تســهيل اتخــاذ القــرارات التــي تحقــق المصلحــة الوطنيــة العليــا.

تضــع الســلطة الاشــتراعية القوانيــن التــي تنشــئ المؤسســات وتحــدد صاحياتهــا وتنظــم آداءهــا 
وســائر شــؤون المجتمــع بهــدف تحقيــق الغايــات التــي أنشــئت هــذه المؤسســات مــن أجلهــا. أمــا الســلطة 
الإجرائيــة فمهمتهــا إدارة شــؤون الدولــة اســتناداً للدســتور والقوانيــن، فتضــع المراســيم وتتخــذ القــرارات 
الضروريــة لذلــك. ومــن ثــم يأتــي دور القضــاء الــذي يتولــى إصــدار الأحــكام إســتناداً للقوانيــن مــن أجــل 

ــة الــى حقوقــه. تحقيــق العدالــة وايصــال كل مواطــن وكل مقيــم علــى أرض الدول

لقــد اعتمــدت اللجنــة الأوروبيــة للديمقراطيــة مــن خــال القانــون، المعروفــة بلجنــة البندقيــة، 
التابعــة لمجلــس أوروبــا، فــي جلســتها العامــة رقــم 106 المنعقــدة فــي البندقيــة فــي 11 و12 مــارس/آذار 

2016، المعاييــر التــي يجــب أن تتوافــر فــي الدولــة لكــي يكــون الحكــم فيهــا حكــم قانــون.

بعض ما ورد في هذه المعايير الآتي:

1-الشرعية.

أســاس الشــرعية احتــرام القانــون، وضمــان مطابقــة التشــريع مــع الدســتور، وضــرورة أن تتوافــق   
تصرفــات الســلطة التنفيذيــة مــع الدســتور والقوانيــن، ووضــع المراســيم واتخــاذ القــرارات بــدون تأخيــر لوضــع 
القوانيــن موضــع التنفيــذ. وإتاحــة مراجعــة القضــاء إذا حامــت الشــكوك حــول عــدم مطابقــة إجــراءات 
وقــرارات الســلطة التنفيذيــة أو الإجرائيــة للقوانيــن. ومراجعــة القضــاء بشــأن الإجــراءات والقــرارات التــي 
تتخذهــا المؤسســات والهيئــات المســتقلة والجهــات التــي تــؤدي مهامــاً عامــة. وصــدور أحــكام القضــاء دون 

تأخيــر.

تتطلــب الشــرعية الامتثــال للقانــون ومعرفــة مــا إذا كانــت الســلطات العامــة تعمــل علــى أســاس   
القوانيــن المعمــول بهــا ووفقــاً لهــا، وهــل تُحــدد صاحيــات الســلطات العامــة وفقــاً للقانــون؟ هــل يُعــد تحديــد 
الصاحيــات بيــن الســلطات المختلفــة واضحــاً؟ هــل الإجــراءات التــي يجــب أن تتبعهــا الســلطات العامــة 
موضوعــة طبقــاً للقانــون؟ هــل يمكــن أن تعمــل الســلطات العامــة بــدون أســاس قانونــي؟ هــل تُعــد هــذه 

عصام سليمان
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الحــالات مبــررة تبريــراً وافيــاً؟ هــل تمتثــل الســلطات العامــة لالتزاماتهــا الإيجابيــة عــن طريــق ضمــان تطبيــق 
حقــوق الانســان والحمايــة الفاعلــة لهــا؟ فــي الحــالات التــي تفــوض فيهــا المهــام العامــة الــى جهــات فاعلــة 

خاصــة، هــل تحــدد الضمانــات المناســبة طبقــاً للقانــون؟

علــى النظــام القانونــي المحلــي أن يضمــن التــزام الدولــة بواجباتهــا الملزمــة بموجــب القانــون   
الدولــي، وان يضمــن الامتثــال لقانــون حقــوق الانســان، بمــا فــي ذلــك قــرارات المحاكــم الدوليــة الملزمــة.

يجــب ضمــان ســيادة الســلطة الاشــتراعية. وعندمــا يفــوض البرلمــان ســلطة التشــريع للســلطة   
التنفيذيــة يجــب ان يحــدد أهــداف التفويــض ومضمونــه ونطاقــه ومدتــه صراحــة فــي قانــون تشــريعي. 

الاســتبدادية. الأنظمــة  ســمة  هــي  التنفيذيــة  للســلطة  المحــددة  غيــر  فالصاحيــات 

وفــي حكــم القانــون القواعــد الدســتورية واضحــة بشــأن الاجــراء التشــريعي وللبرلمــان اليــد العليــا   
يقرّهــا. التــي  التشــريعات  كافٍ  نحــوٍ  علــى  يبــرر  أن  وعليــه  القانــون،  مضمــون  تحديــد  فــي 

القــرارات المتخــذة فــي الظــروف الاســتثنائية، المبــررة بالحفــاظ علــى أمــن الدولــة وانتظامهــا   
العــام، لا يجــوز أن تنــال مــن الحقــوق والحريــات الا بمــا يتناســب مــع الظــروف الاســتثنائية ومؤقتــاً.

وفــي دولــة القانــون ينبغــي اتخــاذ التدابيــر التــي تضمــن تنفيــذ الســلطات العامــة القوانيــن بشــكل   
للقانــون. يمتثــل  لا  مــن  بحــق  ومحــددة  واضحــة  عقوبــات  وفــرض  فاعــل، 

2-الضمان القانوني.

ينبغــي فــي حكــم القانــون نشــر جميــع التشــريعات وتســهيل الوصــول اليهــا والــى قــرارات المحاكــم   
وإذا كان ثمــة اســتثناءات يجــب أن يكــون لهــا مبــرر كافٍ. كمــا ينبغــي أن تكــون التشــريعات واضحــة ولا 
يكتنفهــا أي غمــوض وأن تكــون ســهلة الفهــم، وأن يحــدد القانــون مــا إذا كان ينبغــي الغــاء تشــريع ســابق 
أو تعديلــه. وينبغــي أن يكــون التشــريع مســتقراً ومتناســقاً، فقــد يؤثــر عــدم الاســتقرار التشــريعي وعــدم 
اتســاق التشــريعات أو الإجــراءات القانونيــة علــى قــدرة الشــخص علــى التخطيــط لتصرفاتــه. ومــع ذلــك 
فــإن الاســتقرار التشــريعي ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل يجــب ان يكــون القانــون قــادراً علــى التكيــف مــع 

الظــروف المتغيــرة. ولقــد تناولــت لجنــة البندقيــة مســألة الاســتقرار التشــريعي فــي المجــال الانتخابــي.

فــي حكــم القانــون ينبغــي تحظيــر مبــدأ رجعيــة التشــريع الجنائــي، وتحديــد الاســتثناءات علــى   
عــدم رجعيــة القوانيــن الأخــرى. يجــب إبــاغ النــاس مقدّمــاً بعواقــب ســلوكياتهم وهــذا يعنــي إمكانيــة التوقــع 



48

وعــدم الرجعيــة خاصــة فــي التشــريعات الجنائيــة. فــي القانــون المدنــي والإداري قــد تؤثــر الرجعيــة ســلباً 
علــى الحقــوق والمصالــح القانونيــة، ومــع ذلــك بعيــداً عــن المجــال الجنائــي، قــد يكــون مســموحاً بوجــود 

قيــود بأثــر رجعــي لحقــوق الأشــخاص أو فــرض واجبــات جديــدة. 

فــي حكــم القانــون ينبغــي احتــرام مبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة علــى ذات الجــرم مرتيــن، ويعنــي   
مبــدأ حجيــة الشــيء المقضــي بــه أنــه عنــد صــدور حكــم فــي النهايــة بخصــوص طعــن لا يكــون ممكنــاً 
تقديــم المزيــد مــن الطعــون. يجــب احتــرام الأحــكام النهائيــة مــا لــم تكــن هنــاك أســباب مقنعــة لمراجعتهــا.

3-الوقاية من سوء استخدام السلطة.

ينبغــي فــي دولــة القانــون وضــع ضمانــات قانونيــة ضــد التعســف وســوء اســتخدام الســلطة، وهــذه   
الضمانــات مصدرهــا الدســتور والقانــون والقضــاء. ومــن الضــروري وضــع قيــود واضحــة تفــرض علــى 
الســلطة التقديريــة لاســيما عندمــا تمارســها الســلطة التنفيذيــة فــي الإجــراءات الإداريــة. ويجــب اعتمــاد 
آليــات لمنــع إســاءة اســتخدام الســلطة التقديريــة وتصحيحهــا والمعاقبــة عليهــا، وهــذه الآليــات ينبغــي أن 

تشــمل مراجعــة القضــاء.

فــي حكــم القانــون تلــزم الســلطات العامــة تقديــم أســباب كافيــة لقراراتهــا، وخاصــة حيــن تؤثــر   
المحاكــم. أمــام  للطعــن  القــرار  يعــرض  كافيــة  أســباب  تقديــم  وعــدم  المواطنيــن.  حقــوق  علــى 

الســلطة الاستنســابية للجهات التي تنفذ القانون تتعارض مع دولة القانون، لذلك على القانون   
أن يحــدد بوضــوح كافٍ حــدود هــذه الســلطة وطــرق ممارســتها بشــكل يحمــي الفــرد مــن الإستنســاب.

4-المساواة أمام القانون وعدم التمييز.

فــي دولــة القانــون يضمــن الدســتور مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة، والتــزام الدولــة بتعزيــز المســاواة   
فضــاً عــن حــق الأفــراد فــي عــدم التعــرض للتمييــز وحظــر أي معاملــة تمييزيــة غيــر مبــررة بموجــب 
القانــون، ويُكفــل لــكل فــرد الحمايــة المتســاوية والمضمونــة مــن التمييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو 
اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الانتمــاء الــى 

أقليــة وطنيــة أو أي وضــع آخــر.

عصام سليمان
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يجــب ضمــان المســاواة فــي الدســتور، القانــون الأســمى فــي الدولــة، وفــي التشــريعات، وينبغــي   
أن يكــون هنــاك إمكانيــة للطعــن فــي التشــريعات التــي تنتهــك مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء. فالتشــريع يجــب 
أن يعالــج الحــالات المماثلــة علــى قــدم المســاواة، والحــالات المختلفــة بشــكل مختلــف، فعلــى ســبيل المثــال 
الحصانــة البرلمانيــة يجــب ان تقتــرن بقيــود، ويجــب رفعهــا عنــد الضــرورة وفــق إجــراءات واضحــة ونزيهــة، 
فالحصانــة ترفــع عندمــا تفقــد مبــرر وجودهــا ولا تعــد ضروريــة وتتناســب مــع حمايــة عمــل البرلمــان 

الديمقراطــي أو حمايــة المعارضــة السياســية2.

حظــر التمييــز لا يمنــع مــن اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة تهــدف إمــا لمنــع الإجحــاف الــذي قــد   
يلحــق بأشــخاص بســبب انتماءاتهــم لبعــض الجماعــات، أو للتعويــض عليهــم بســبب هــذا الإجحــاف، أو 
مــن أجــل تســهيل مشــاركتهم الكاملــة فــي جميــع المجــالات. وهــذه التدابيــر لا يجــوز ان تســتمر بعــد تحقيــق 

الغايــة منهــا3.

يقضــي حكــم القانــون بتطبيــق القانــون علــى الجميــع دون تمييــز، أي المســاواة أمــام القانــون   
بغــض النظــر عــن العــرق واللــون والجنــس واللغــة والديــن والــرأي والقوميــة، والانتمــاء الــى أقليــة، والثــروة أو 
أي اعتبــار آخــر. وأي تمييــز أمــام القانــون ينبغــي أن يبــرر موضوعيــاً ويســتند الــى هــدف معقــول ويتفــق 

مــع مبــدأ التناســب.

 5-الوصول الى العدالة.

يتطلــب تحقيــق العدالــة عــن طريــق الســلطة القضائيــة اســتقالية هــذه الســلطة ونزاهتهــا، كمــا أن   
الأحــكام. فــي  العدالــة  وتحقيــق  المحاكــم  الــى  الوصــول  إمكانيــة  توافــر  تتطلــب  العادلــة  المحاكمــة 

لقد رأت لجنة البندقية أن استقالية القضاء تتطلب طرح تساؤلات منها الآتي:  

- هــل المبــادئ الأساســية لاســتقال القضــاء، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات والمعاييــر الموضوعيــة للتعينــات 
القضائيــة والتثبيــت والانضبــاط والعــزل مــن المنصــب، منصــوص عليهــا فــي الدســتور أم فــي التشــريعات 

العادية؟

2  –CDL-AD (2014) 011, rapport sur l’étndue des immunités parlementaires ; Cour 
européenne des droits de l’homme Cordova c. Italie, nº1 et nº2 40877/98 et 45649/99, 30 
Janvier 2003.

3  –ECRI (Commission européenne contre le racism et l’intolérence) Recommandation nº7.
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- هــل يُعيــن القضــاة مــدى الحيــاة أو حتــى ســن التقاعــد؟ هــل تقتصــر أســباب عــزل القضــاة علــى 
انتهــاكات النظــام الجســيمة أو الأحــكام الجنائيــة التــي ينــص عليهــا القانــون، أو إذا تعــذر علــى القاضــي 
بــه ينــص عليــه القانــون بشــكل واضــح؟ هــل هنــاك  أداء وظيفتــه القضائيــة؟ هــل الاجــراء المعمــول 
إجــراءات قانونيــة يمكــن للقاضــي اتخاذهــا ضــد قــرار الفصــل؟ وهــل أســباب التدابيــر التأديبيــة محــددة 

بوضــوح وكذلــك العقوبــات علــى الجرائــم المتعمــدة والإهمــال الجســيم؟

- هل هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن هذه الإجراءات ولا تتكون من القضاة وحدهم؟

- هــل يســتند تعييــن وترقيــة القضــاة الــى عوامــل ذات صلــة، مثــل الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة. وهــل هــذه 
المعاييــر منصــوص عليهــا فــي القانــون؟

- مــا هــي الظــروف التــي يمكــن بموجبهــا نقــل القضــاة الــى محكمــة أخــرى؟ هــل موافقــة القاضــي علــى 
النقــل مطلوبــة؟ هــل يمكــن للقاضــي الطعــن بقــرار النقــل؟

- هــل هنــاك مجلــس قضائــي مســتقل؟ وهــل هنــاك ضمــان لتمثيــل القضــاة بهــذا المجلــس بشــكل مناســب 
وكذلــك المحاميــن والجمهــور؟ وهــل يجــوز للقضــاة الطعــن لــدى مجلــس القضــاء لانتهــاك اســتقالهم؟

- هــل الاســتقال المالــي للســلطة القضائيــة مكفــول، وهــل تــؤدي الســلطة القضائيــة أو المجلــس القضائــي 
دوراً فــي العمليــة الخاصــة بالموازنــة؟ وهــل هنــاك رواتــب عادلــة وكافيــة للقضــاة؟

- هل مهام النيابة العامة تقتصر على مجال العدالة الجنائية؟

أمــا اســتقالية القضــاة أنفســهم فينبغــي وجــود نصــوص فــي الدســتور وفــي القوانيــن لحمايتهــا،   
العليــا. المحاكــم  لرقابــة  القضائيــة  الأنشــطة  إخضــاع  ومنهــا 

يتطلــب الوصــول الــى العدالــة عــدم انحيــاز القضــاء والقضــاة أنفســهم، واتخــاذ تدابيــر فاعلــة ضــد   
الفســاد فــي الجهــاز القضائــي، وأخــذ رأي الجمهــور مــن هــذه المســألة بالاعتبــار، لأنــه يجــب أن يتوقــع 
الجمهــور تحقيــق العدالــة. الإعــان عــن ممتلــكات القاضــي وســيلة لمحاربــة الفســاد لأنــه قــد يســلط الضــوء 

علــى أي تضــارب فــي المصالــح وربمــا يــؤدي الــى التدقيــق فــي أي دخــل غيــر عــادي.

غيــاب النزاهــة مــن طــرف النيابــة العامــة يمكــن أن يــؤدي الــى محاكمــة غيــر ســليمة أو انتقائيــة،   
وبخاصــة لمصلحــة أشــخاص فــي الســلطة أو لمقربيــن منهــا وهــذا مــن شــأنه أن يهــدد تنفيــذ النظــام 

عصام سليمان
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القانونــي، وبالتالــي يشــكل خطــراً علــى ســيادة القانــون. يُعــد رأي الجمهــور أساســياً فــي تحديــد مشــكلة مــن 
هــذا النــوع، لذلــك حــددت لجنــة البندقيــة المعاييــر الواجــب توافرهــا لاســتقالية النيابــة العامــة. كمــا رأت أن 

الاســتقالية والنزاهــة ينبغــي توافرهمــا فــي نقابــة المحاميــن.

أمــا المحاكمــة العادلــة فتقتضــي أولًا بــأن يكــون لــكل فــرد الإمكانيــة لمراجعــة القضــاء بخصــوص   
أي عمــل، مــن قبــل الســلطات العامــة أو الأشــخاص، ينــال مــن حقوقــه، وأن يكفــل لــه حــق الدفــاع، وأن 
يكــون لــه الحــق بمســاعدة قانونيــة فعالــة، وأن تكــون هــذه المســاعدة متاحــة للأطــراف الذيــن لا يملكــون 
إمكانيــة دفــع ثمــن المســاعدة، وأن تتوافــر الشــروط الرســمية المائمــة والرســوم المعقولــة. كمــا أنــه يجــب 
توافــر مبــدأ قرينــة البــراءة بموجــب القانــون، وأن يكــون هنــاك قواعــد واضحــة وعادلــة لعــبء الإثبــات. وأن 
يكــون هنــاك ضمانــات ضــد الاحتجــاز لفتــرات طويلــة قبــل المحاكمــة. وأن يكفــل القانــون مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص فــي الدفــاع. وينبغــي أن تنفــذ الأحــكام بفاعليــة وســرعة.

6-العدالة الدستورية.

فــي التقريــر الــذي وضعتــه لجنــة البندقيــة، بشــأن المعاييــر التــي يجــب أن تتوافــر فــي حكــم   
القانــون، ورد تعبيــر العدالــة الدســتورية إن وجــدت، ونحــن نقــول بــأن العدالــة الدســتورية يجــب أن تتوافــر 
فــي الدولــة لكــي يكــون الحكــم فيهــا حكــم قانــون وفــي غيــاب العدالــة الدســتورية لا يكــون الحكــم حكــم 
قانــون، فينبغــي إيجــاد هيئــة لهــا صفــة قضائيــة، وقراراتهــا لا تقبــل أي طريــق مــن طــرق المراجعــة، للنظــر 
فــي دســتورية القوانيــن، لأن الأحــكام المبنيــة علــى قوانيــن مخالفــة للدســتور، لا تحقــق العدالــة، ولا تتوافــر 
فيهــا صفــات حكــم القانــون، لأنهــا مبنيــة علــى قوانيــن قــد تكــون متعارضــة مــع القانــون الأســمى فــي 

الدولــة. وغالبــاً مــا توصــي لجنــة البندقيــة بإنشــاء محكمــة دســتورية أو هيئــة مماثلــة.

أما المعايير التي وضعتها لجنة البندقية في هذا الشأن، فيُستنتج منها ما يلي:  

- ينبغــي أن يتــاح للأفــراد الوصــول الــى العدالــة الدســتورية مــن خــال المراجعــة بشــأن دســتورية القوانيــن 
مــن خــال العمــل المباشــر أو عــن طريــق اعتــراض دســتوري فــي دعــاوى تقاضــي عــادي.

- ينبغــي أن يتــاح للأفــراد الوصــول الفعّــال الــى العدالــة الدســتورية بشــأن دســتورية القوانيــن التــي تؤثــر 
عليهــم.

- ينبغــي إلــزام البرلمــان والســلطة الإجرائيــة باعتمــاد مــا ورد فــي قــرارات المحكمــة الدســتورية أو الهيئــة 
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المماثلــة عنــد اعتمــاد أحــكام تشــريعية أو تنظيميــة جديــدة، والتأكــد مــا إذا كان يتــم ذلــك فــي الممارســة 
العمليــة.

- ينبغــي علــى البرلمــان والســلطة الإجرائيــة ســد الفجــوات التشــريعية والتنظيميــة التــي حددتهــا المحكمــة 
الدســتورية أو الهيئــة المماثلــة فــي قراراتهــا، وذلــك ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة.

- حيــن تلغــى الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العاديــة فــي قــرارات المحكمــة الدســتورية أو الهيئــة المماثلــة، 
ينبغــي علــى المحاكــم العاديــة إعــادة النظــر فــي القضايــا وتســويتها مــع الالتــزام بالحجــج التــي اســتخدمها 

القضــاء الدســتوري.

- يجــب ان يخضــع انتخــاب وتعييــن القضــاة الدســتوريين لشــروط لجهــة الكفــاءة والأكثريــة المطلوبــة 
وغيــر ذلــك مــن ضمانــات للحصــول علــى تركيبــة متوازيــة تســتطيع فــي قراراتهــا تحقيــق العدالــة الدســتورية.

إضافــة الــى ذلــك ينبغــي أن يتمتــع القضــاء الدســتوري باســتقالية تامــة وبالنزاهــة وممارســة   
جهــة. لأيــة  انحيــاز  دون  مهامــه 

ثانياً- حكم القانون والفساد وتضارب المصالح.

الفســاد أشــد أعــداء حكــم القانــون، وتضــارب المصالــح يقــود غالبــاً الــى الفســاد. وأفتــك أنــواع   
الفســاد هــو الفســاد الــذي يطــال الجهــات المنــاط بهــا تحقيــق العدالــة أي القضــاء، وتلــك المنــاط بهــا تنفيــذ 
القوانيــن. والأخطــر مــن ذلــك الفســاد الــذي يتفشــى فــي الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وبخاصــة اذا 
تذرعــت بالحصانــة للتمــادي بفســادها بعيــداً عــن الماحقــة القضائيــة، أو اذا كانــت تأمــن جانــب القضــاء 
لتورطه بالفســاد، بحيث لا يعد ثمة وجود لجهة تحاكم الفاســدين، فتغرق الدولة بالفســاد، ويتحول الحكم 

مــن حكــم القانــون الــى حكــم الفاســدين.

طرحت لجنة البندقية المعايير المتعلقة بفساد الحكم في إطار أسئلة منها الآتي.  

- عنــد ممارســة المهــام العامــة، هــل يخضــع العامليــن فــي أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها لقواعــد ســلوك تأخــذ 
بالاعتبــار نزاهــة دولــة القانــون والقطــاع العــام وعــدم الانحيــاز والحياديــة، ولفــرض قيــود علــى الهدايــا 
والمزايــا، وللحواجــز التــي تحــول دون اســتخدام المــوارد العامــة والمعلومــات المفتــرض ان لا تكــون متاحــة 
للعامــة، وللقواعــد المتعلقــة بالاتصــال بأشــخاص تبحــث عــن التأثيــر علــى قــرارات الســلطات العامــة 

وبخاصــة الحكومــة والبرلمــان؟

- هــل هنــاك قواعــد تهــدف لمنــع تضــارب المصالــح فــي عمليــة صنــع القــرار مــن جانــب العامليــن فــي 
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الدولــة، علــى ســبيل المثــال الإعــان عــن إمكانيــة مثــل هــذا التضــارب قبــل حصولــه؟ 

- هــل تشــمل هــذه القواعــد جميــع الفئــات التــي تقــوم بوظيفــة عامــة )موظفيــن مــن جميــع الفئــات، كبــار 
المســؤولين المنتخبيــن علــى المســتويين المحلــي والوطنــي، القضــاة، المدعيــن العاميــن...(؟

- هــل تخضــع فئــات مــن العامليــن فــي الدولــة للإعــان عــن ثرواتهــم ومداخيلهــم، ولموجبــات أخــرى فــي 
بدايــة ونهايــة ولايتهــم كشــروط النزاهــة قبــل التعييــن، ومنعهــم مــن ممارســة بعــض المهــن، وفــرض قيــود 

عليهــم بعــد مغــادرة وظائفهــم؟

- هــل تــم اتخــاذ تدابيــر وقائيــة محــددة فــي قطاعــات معينــة معرضــة لمخاطــر عاليــة مــن الفســاد، لضمــان 
درجــة عاليــة مــن الشــفافية، ورقابــة المناقصــات العامــة وتمويــل الأحــزاب والحمــات الانتخابية؟

- الى أي مدى تشكل الرشوة التي يتورط فيها العاملين في الدولة جريمة؟

- هــل تعــرّف النصــوص المعتمــدة رســمياً، الفســاد وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، وهــل هنــاك أحــكام فــي القانــون 
الجزائــي بشــأن الفســاد تهــدف للحفــاظ علــى النزاهــة فــي القطــاع العــام، علــى ســبيل المثــال المتاجــرة بالنفــوذ 

وإســاءة اســتخدام الســلطة والإخال بالواجبات الوظيفية؟

الموظفيــن،  كبــار  الموظفيــن،  الخصــوص:  هــذه  فــي  معنيــة  الدولــة  فــي  العامليــن  مــن  فئــات  أي   -
المســؤولين المنتخبيــن بمــا فيهــم رئيــس الدولــة وأعضــاء الحكومــة والجمعيــات الوطنيــة، القضــاة وكل 

العامليــن فــي القضــاء بمــن فيهــم مــن يتولــون النيابــات العامــة، الــخ.

- مــا هــو العقــاب بحــق مــن أدانتهــم أحــكام بمخالفــات علــى عاقــة بالفســاد؟ هــل يصــل الــى منعهــم مــن 
ممارســة وظيفــة عامــة ومصــادرة مــا جنــوه؟

- كيف ينظر في الباد لمستوى الإمتثال لإجراءات سياسات مكافحة الفساد؟

- هل تمتثل الدولة لنتائج المراقبة الدولية في هذا المجال؟

- هــل تنــص القوانيــن المتعلقــة بالفســاد وعــدم الامتثــال للآليــات الوقائيــة علــى عقوبــات جنائيــة وإداريــة 
فعّالــة ومتناســبة ورادعــة؟

- هــل الجهــات المســؤولة عــن مكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى نزاهــة القطــاع العــام تــُزود بالمــوارد الكافيــة، 
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بمــا فــي ذلــك ســلطات التحقيــق والأفــراد والدعــم المالــي؟ هــل هــذه الهيئــات تتمتــع باســتقال عملــي كافٍ 
عــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية؟

كل هذا إضافة الى معايير أخرى يمكن معرفتها بالعودة الى تقرير لجنة البندقية4)3(.   

ثالثاً- »حكم القضاة«.

السلطة القضائية هي إحدى السلطات الدستورية الى جانب السلطتين الاشتراعية والاجرائية.   
ولــكل مــن هــذه الســلطات مهــام نصــت عليهــا الأنظمــة الدســتورية، ينبغــي علــى كل ســلطة تأديتهــا دون 
التخلــي عنهــا لســلطة أخــرى، ودون التطــاول علــى الســلطات الأخــرى فــي ممارســة وظائفهــا، وإحــال 
نفســها محلهــا، وذلــك إلتزامــاً بمبــدأ الفصــل والتــوازن بيــن الســلطات الــذي هــو أحــد أهــم ركائــز الأنظمــة 

الديمقراطيــة لأنــه يحــول دون تحــول النظــام الــى نظــام اســتبدادي.

الفصــل بيــن الســلطات لا يعنــي الفصــل التــام بمعنــى عــدم تعــاون أي ســلطة مــع الســلطات   
الأخــرى. فالفصــل يعنــي عــدم ممارســة وظيفــة أي ســلطة مــن جانــب ســلطة أخــرى، والانتظــام فــي أداء 
النظــام الدســتوري يتطلــب التعــاون بيــن الســلطات. وقــد نصــت مقدمــة الدســتور اللبنانــي علــى أن النظــام 

اللبنانــي قائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا.

وظيفــة القضــاء تتلخــص بالفصــل فــي النزاعــات مــن أجــل تحقيــق العدالــة اســتناداً لمــا نصــت   
عليــه القوانيــن التــي تســنها الســلطة الاشــتراعية المتمثلــة بالبرلمــان. وللعدالــة الــدور الأساســي فــي الحفــاظ 
علــى الأمــن والوئــام والســام فــي المجتمــع والابتعــاد عــن شــريعة الغــاب والفوضــى، وبالتالــي للعدالــة أهميــة 
كبــرى فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار الــذي هــو شــرط أساســي لتحقيــق الازدهــار الاقتصــادي والإجتماعــي. 
لذلــك للقضــاء دور كبيــر فــي الدولــة. ولكــي يســتطيع القضــاء القيــام بــدوره بنزاهــة ينبغــي أن يتمتــع 
بالاســتقالية التامــة، وهــذه الاســتقالية ينبغــي أن تشــمل القضــاء كمؤسســة، وأن تشــمل القضــاة وعلــى 

هــؤلاء أن يحصنــوا أنفســهم ليتمكنــوا مــن ممارســة مهامهــم فــي تحقيــق العدالــة بنزاهــة ودون انحيــاز.

اســتقالية القضــاء تتعــرض لانتهــاك بشــكل خــاص مــن قبــل الســلطة الإجرائيــة المناطــة بهــا   
صاحيــة تعييــن القضــاة وتوليهــم الوظائــف القضائيــة، كمــا تتعــرض أيضــاً لانتهــاك مــن قبــل أصحــاب 

4  – لجنة البندقية، قائمة معايير سيادة القانون.
Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Liste des critères de l’Etat de droit.
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النفــوذ فــي الدولــة، وأصحــاب رؤوس الأمــوال. لذلــك ينبغــي إحاطــة اســتقالية القضــاء بالضمانــات 
الازمــة، والضمانــة الأهــم هــي الضمانــات التــي ينــص عليهــا الدســتور القانــون الأســمى فــي الدولــة وتأتــي 

مــن بعدهــا الضمانــات التــي تنــص عليهــا القوانيــن.

خــص دســتور الجمهوريــة الخامســة فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، القضــاء بالعنــوان الثامــن   
منــه الــذي تضمــن عــدة مــواد، مــن بينهــا المــادة 64 التــي جــاء فيهــا أن رئيــس الجمهوريــة هــو الضامــن 
لإســتقالية القضــاء، وهــو يــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى بموجــب المــادة 65 مــن الدســتور. أمــا الدســتور 
اللبنانــي، ففــي البــاب الثانــي المخصــص للســلطات، نــص فــي المــادة 20 علــى مــا يلــي: »الســلطة 
القضائيــة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا واختصاصاتهــا، ضمــن نظــام ينــص عليــه القانــون 
ويحفــظ بموجبــه للقضــاة وللمتقاضيــن الضمانــات الازمــة. أمــا شــروط الضمانــة القضائيــة وحدودهــا 
فيعينهــا القانــون. والقضــاة مســتقلون فــي إجــراء وظيفتهــم، وتصــدر القــرارات والأحــكام مــن قبــل كل 

المحاكــم وتنفــذ باســم الشــعب اللبنانــي.«

ينــص صراحــة علــى  القضائيــة، ولــم  الســلطة  مــادة واحــدة عــن  اللبنانــي  الدســتور  تضمــن   
اســتقالية القضــاء كمؤسســة، انمــا نــص علــى اســتقالية القضــاة فــي إصــدار الأحــكام، مــع العلــم ان 
اســتقالية القاضــي فــي ممارســة مهامــه مرتبطــة باســتقالية مؤسســة القضــاء. وتــرك الدســتور اللبنانــي 
للســلطة الاشــتراعية مهمــة تنظيــم القضــاء فــي قوانيــن، وكان ينبغــي أن تــرد المبــادئ الأساســية التــي يقــوم 
عليهــا التنظيــم القضائــي فــي نصــوص دســتورية، تتقيــد بهــا الســلطة الاشــتراعية عندمــا تضــع القوانيــن 
التــي تنظــم القضــاء، علــى غــرار مــا ورد فــي دســتور الجمهوريــة الخامســة فــي فرنســا، وبخاصــة أن 
المجلــس الدســتوري اللبنانــي لــم يمــارس دوره فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن إلا بعــد تشــكيله لأول 
مــرة فــي العــام 1994 وفــي إطــار القانــون المطعــون فيــه، وليــس بإمكانــه ممارســة رقابــة علــى دســتورية 

القوانيــن التــي صــدرت قبــل هــذا التاريــخ.

فــي دولــة حكــم القانــون علــى القضــاء أن يفصــل فــي النزاعــات وفــق مــا ورد فــي القوانيــن التــي   
وضعتهــا الســلطة الاشــتراعية، ولا يجــوز لهــذه الســلطة ولا للســلطة الإجرائيــة ولا لأيــة ســلطة تعديــل أو 

الســلطات واســتقالية الســلطة القضائيــة.  بيــن  بالتقيــد بمبــدأ الفصــل  إلغــاء أحكامــه، عمــاً 

مــن ناحيــة أخــرى، لا يجــوز للقضــاء عنــد صــدور أحكامــه أن يتجــاوز القوانيــن التــي وضعتهــا الســلطة 
الاشــتراعية. للقضــاء أن يجتهــد فــي تطبيــق القوانيــن، ويتنــاول الإجتهــاد النواحــي الغامضــة فــي القوانيــن، 
إســتناداً الــى مــا ورد فــي الدســتور، والمبــادئ العامــة وروحيــة القانــون الــذي يتناولــه الاجتهــاد، ولكــن لا 
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يجــوز ان يخــرج الاجتهــاد عــن نــص القانــون وروحيتــه، ويذهــب باتجــاه معاكــس لــه، بمعنــى أن يتحــرر 
القاضــي مــن النــص القانونــي، ويصــدر أحكامــه بشــكل استنســابي أو إعتباطــي. فــي هــذه الحالــة ينصــب 

القاضــي نفســه مشــرعاً مــكان الســلطة الاشــتراعية، ويمــارس عمليــاً مــا يســمى »بحكــم القضــاة«.

لقــد أدرك المشــرّع خطــورة حكــم القضــاة فجعــل التقاضــي علــى درجــات وليــس علــى درجــة واحــدة   
إلا فــي دعــاوى محــددة، وأكــد المجلــس الدســتوري اللبنانــي فــي قراراتهــا أن التقاضــي علــى درجــة واحــدة 
مخالــف للدســتور ولا يحقــق العدالــة التــي هــي مبــدأ لــه قيمــة دســتورية. فالتقاضــي علــى درجــات )اســتئناف 
وتمييــز( يشــكل ضمانــة ضــد »حكــم القضــاة«، وبخاصــة فــي حالــة الأحــكام القابلــة للنظــر فيهــا مــن قبــل 
محكمــة التمييــز. أمــا اذا جــاءت ممارســة »حكــم القضــاة« مــن قبــل محكمــة التمييــز فهنــا تكــون الخطــورة 
الكبــرى، فيصبــح القاضــي حــراً فــي إصــدار الأحــكام علــى هــواه دون التقيــد بالقانــون فيســقط حكــم القانــون.

لقــد نــص الدســتور علــى ان القضــاة مســتقلون فــي إجــراء وظيفتهــم، أي فــي إصــدار الأحــكام،   
بكامــل  بالدســتور  التقيــد  فعليــه  مشــيئته،  وفــق  ليتصــرف  النــص  بهــذا  القاضــي  يتــذرع  أن  يجــوز  ولا 
نصوصــه، وبخاصــة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتحقيــق العدالــة وفــق مــا جــاء فــي القوانيــن، فاســتقالية 

التحيــز. القانــون. والاســتقالية يجــب ان تقتــرن بالنزاهــة وعــدم  القاضــي حدودهــا 

إن تدخــل بعــض السياســيين وأصحــاب النفــوذ فــي شــؤون القضــاء يقــود الــى »حكــم القضــاة«،   
فحمايــة القاضــي مــن قبــل هــذه الجهــات، وحملــه علــى اصــدار الأحــكام التــي تأتــي فــي مصلحتهــا، دون 
أن يأبــه بالقوانيــن، يعــزز نفــوذ هــؤلاء السياســيين وأصحــاب النفــوذ مــن خــال »حكــم القضــاة«. كمــا أن 
فســاد القضــاة، إن تحــت تأثيــر المــال والرشــوة أو تحــت تأثيــر التدخــات فــي شــؤون القضــاء، يصــب فــي 
نشــوء »حكــم القضــاة«، لأن القاضــي لا يعــود يقيــم وزنــاً للقانــون إنمــا لمصلحتــه الشــخصية ومصلحــة 

مــن هــو تابــع لهــم.

إن الحفــاظ علــى ســمعة القضــاء تتطلــب الإبتعــاد عــن »حكــم القضــاة«، ووضــع الضوابــط   
التــي تحــول دون ذلــك مــن خــال تعزيــز اســتقالية القضــاء وفــي الوقــت نفســه تشــديد القيــود علــى 
القاضــي لالتــزام بالقوانيــن فــي اصــدار الأحــكام، وإيجــاد الوســائل التــي تجبــره علــى الالتــزام بهــذه القيــود. 
فالاســتقالية يجــب أن تقتــرن بالضوابــط وبصــدور أحــكام بحــق القضــاة الذيــن يســتغلون هــذه الاســتقالية 

علــى حســاب حكــم القانــون.

رابعاً- القضاء الدستوري و»حكم القضاة«.

يختلــف القضــاء الدســتوري عــن القضــاء العــادي الــذي ينظــر بالمنازعــات حــول حقوق شــخصية 
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أو عامــة ويفصــل بهــا ويصــدر أحكامــه بشــأنها، وذلــك تحقيقــاً للعدالــة.

أمــا القضــاء الدســتوري فمهامــه تتنــاول الفصــل فــي دســتورية القوانيــن وصحــة الانتخابــات 
الرئاســية والتشــريعية. فالقضاء العادي ليس لأحكامه مردود أو تأثير سياســي لأنها تتعلق بمنازعات لا 
عاقة لها مباشــرة أو غير مباشــرة بالسياســة ولا غير مباشــرة، أما قرارات القضاء الدســتوري فلها مردود 
سياســي مباشــر، فــإذا كان القــرار يتنــاول دســتورية قانــون، فمــردوده السياســي يرتبــط بــأن القانــون غالبــاً 
مــا يكــون إقــراره مــن قبــل البرلمــان محــل صــراع بيــن قــوى سياســية بســبب الخافــات فــي وجهــات النظــر 
والمصالــح والــرؤى السياســية المختلفــة، فيأتــي قــرار القضــاء الدســتوري لمصلحــة فريقــاً مــن الأفرقــاء، علــى 
الرغــم مــن الحياديــة والنزاهــة والموضوعيــة فــي اتخــاذ القــرار. لذلــك غالبــاً مــا يتعــرض القــرار لانتقــاد مــن 

جانــب الجهــة غيــر الراضيــة عنــه.

أمــا الفصــل فــي الطعــون الانتخابيــة، فالقــرارات بشــأنها لهــا مــردود سياســي مباشــر، فــرد الطعــن 
أو إبطــال نيابــة أو رئاســة المطعــون بصحــة إنتخابــه، يصــب فــي مصلحــة فريــق سياســي ويتعــارض مــع 

مصلحــة الفريــق الآخــر.

لهــذه الأســباب، ونظــراً لطبيعــة القضــاء الدســتوري، يبــدو هــذا الأخيــر أكثــر عرضــة لانــزلاق 
باتجــاه »حكــم القضــاة« مــن القضــاء العــادي. كمــا أن طريقــة تعييــن وانتخــاب القضــاة الدســتوريين، وهــي 
تختلــف عــن طريقــة تعييــن القضــاة العادييــن، الذيــن يعينــون عــادة نتيجــة مبــاراة، ويتدرجــون وفــق نظــام 
محــدد. فالقضــاة الدســتوريون ينتخبــون ويعينــون غالبــاً مــن قبــل جهــات سياســية، وهــذا مــا قــد يعرضهــم 
لتأثيــر الجهــات التــي كانــت وراء تبوئهــم مراكزهــم، علــى الرغــم مــن ان القوانيــن التــي تنظــم القضــاء 
الدســتوري تحيــط القضــاة بإجــراءات تهــدف الــى مســاعدتهم علــى ممارســة مهامهــم باســتقالية ونزاهــة 
وحياديــة، وأن عليهــم أن يحصنــوا أنفســهم ليكونــوا علــى مســتوى المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم، وأن 

يفــوا بالقســم الــذي التزمــوا بــه قبــل البــدء بممارســة مهامهــم.

كل هــذا يــدل علــى ان القضــاء الدســتوري عرضــة للتأثــر بالسياســة، وبالتالــي لانــزلاق باتجــاه 
»حكــم القضــاة«.

مــن ناحيــة أخــرى، صاحيــات القضــاء الدســتوري واســعة عنــد النظــر فــي دســتورية القوانيــن 
وعنــد بــت الطعــون الانتخابيــة، وبــاب الاجتهــاد عنــده مفتــوح علــى مصراعيــه، وقراراتــه لا تقبــل أي طريــق 
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مــن طــرق المراجعــة، وهــي ملزمــة لــكل الســلطات فــي الدولــة. وهــذا مــا يفتــح شــهيته للذهــاب باتجــاه »حكــم 
القضــاة«. وإذا ذهــب بهــذا الاتجــاه لا يمكــن ردعــه، لأنــه لا يوجــد ســلطة أعلــى منــه فــي ممارســة مهامــه، 
ولا يمكــن إقالــة القاضــي الدســتوري قبــل انتهــاء ولايتــه، وهــذا الأمــر يعــود الــى الحفــاظ علــى اســتقالية 

القضــاء الدســتوري.

لــكل هــذه الأســباب يجــب علــى القضــاء الدســتوري أن يضــع ضوابــط لنفســه لكــي لا ينزلــق 
باتجــاه »حكــم القضــاة«، أهــم هــذه الضوابــط مــا يأتــي:

1- التوقــف عنــد الحــد الفاصــل بيــن صاحيــة البرلمــان بالتشــريع وصاحيــة القضــاء الدســتوري فــي 
الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن.

ليــس للقضــاء الدســتوري ســلطة التقديــر والتقييــم التــي يمارســها المشــترع، فالعاقــة بيــن المشــترع   
والقضــاء الدســتوري رســت علــى انــه لا يعــود لهــذا الأخيــر صاحيــة البحــث فــي مــا اذا كان الهــدف 
الــذي توخــاه المشــترع مــن القانــون، كان يمكــن تحقيقــه بطــرق أخــرى غيــر تلــك التــي نــص عليهــا، الا 
فــي الحــالات التــي يبــدو فيهــا ان مــا نــص عليــه القانــون غيــر مائــم بشــكل ســاطع وواضــح لتحقيــق 
الهــدف الــذي اختــاره المشــترع. فســلطة هــذا الأخيــر مصدرهــا الشــعب، وهــو يمــارس هــذه الســلطة نيابــة 
عنــه ويخضــع للمحاســبة مــن قبلــه فــي انتخابــات تجــري دوريــاً، بينمــا ســلطة القضــاء الدســتوري تنبــع مــن 
الدســتور، وهــي ســلطة مؤسســة pouvoir constitué تمامــاً كســلطة المشــترع، غيــر انهــا ســلطة منــاط 
بها الرقابة على دســتورية القوانين، كي لا تأتي متعارضةً مع الدســتور، فإذا كان المشــترع له صاحية 
تحديــد الأهــداف المتوخــاة مــن القانــون، والوســائل التــي تــؤدي الــى تحقيــق هــذه الأهــداف، فإنــه لا يجــوز 
لــه ان يخالــف الدســتور، وعليــه التقيــد بأحكامــه، ومهمــة القضــاء الدســتوري هــي فــرض احتــرام الدســتور 
فــي التشــريع، وهــي تختلــف فــي طبيعتهــا عــن مهمــة وســلطة المشــترع، ولا يســتطيع القضــاء الدســتوري 
 Georges أن يصــدر حكمــاً علــى خيــارات المشــترع، ولا علــى نوايــاه، وقــد انتقــد العامــة جــورج فــدال
Vedel أحــد قــرارات المجلــس الدســتوري الفرنســي النــادرة التــي تنــاول فيهــا نيــة المشــترع، فقــال انــه غيــر 
لائــق بســبب عــدم لطافتــه manque de délicatesse تجــاه البرلمــان، ولأنــه تنــاول نوايــا مــن غيــر 

الممكــن تأكيــد بداهتهــا حتــى ولــو كانــت محتملــة الــى حــدٍ بعيــد5)4(.

5 –Georges Vedel, « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif » in. Les 
cahiers du Conseil constitutionnel. Dalloze, Nº2, 1997, p.86.
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إن الدســتور اللبنانــي، علــى ســبيل المثــال، لــم يعــط المجلــس الدســتوري ســلطة تقديــر وتقريــر   
المجلــس  وســلطة  مختلفتيــن،  طبيعتيــن  مــن  فالســلطتان  النــواب،  لمجلــس  منحهــا  التــي  كتلــك  عامــة 
الدســتوري تنحصــر بصاحيــة إصــدار قــرار يحــدد فيــه مــا إذا كان القانــون المطعــون فيــه مطابقــاً أو 
مخالفــاً للدســتور، بينمــا ســلطة مجلــس النــواب ســلطة عامــة فــي التقديــر والتقريــر، حدودهــا إلتــزام أحــكام 

الدســتورية. القيمــة  ذات  والمبــادئ  الدســتور 

مــن ناحيــة أخــرى، القــول بــأن القاعــدة المرجــع هــي الدســتور، يســتوجب إســتخاص المعانــي   
التــي ينطــوي عليهــا، كخطــوة أولــى علــى طريــق ممارســة الرقابــة علــى دســتورية القانــون، غيــر ان العمليــة 
لا تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تســتوجب تفســير القاعــدة التــي ينطــوي عليهــا القانــون موضــوع الرقابــة. 
فالقاضــي الدســتوري يفســر الدســتور والقانــون ويســتخرج قواعــد تســتند الــى القاعــدة المرجــع أي الدســتور. 
وهكــذا ينتقــل مــن الرقابــة الشــكلية الــى الرقابــة علــى المضمــون. فالقانــون هــو أداة بيــد مــن يمــارس 
الســلطة، وفــي الواقــع أداة فــي خدمــة الفريــق السياســي الــذي تمكــن مــن فــرض برنامجــه للحكــم. وفــي هــذه 
المرحلــة تســمح المصلحــة العامــة للقضــاء الدســتوري بشــرعنة غايــة العمــل التشــريعي، غيــر أن مراجعــة 
القضــاء الدســتوري تأتــي عامــة مــن قبــل المعارضــة فــي البرلمــان، نتيجــة خــاف مــع الأكثريــة البرلمانيــة، 
ليــس علــى الطريقــة التــي أقــر بهــا القانــون بقــدر مــا هــو خــاف علــى مضمــون القانــون، ويصبــح علــى 
القضــاء الدســتوري ان يقــوم بــدور الحكــم بيــن مفاهيــم وحقــوق وحريــات متعارضــة، وأن يأخــذ بالاعتبــار 
الصــراع القائــم حــول القانــون، وهــذا مــا يحملــه علــى تكويــن مفهومــه الخــاص للمصلحــة العامــة، وقــد 

يتعارض مع مفهوم المشترع، ما يدخله في عملية تنافس مع السلطة السياسية6)5( . 

إن اســتخدام تعبيــر المصلحــة العامــة، والأهــداف والمبــررات المرتبطــة بهــا، قــد ينطــوي علــى   
نزعة ذاتية لدى المشــترع، وقبول الموضوعية من قبل القاضي الدســتوري في تحديد الغايات والمبررات 
المســتندة الــى المصلحــة العامــة ينطــوي علــى حكــم مــن قبلــه علــى المشــترع، فعندمــا يحكــم، علــى ســبيل 
المثــال، بــأن المصلحــة العامــة تبــرر الحــد مــن حــق الملكيــة أو تنظيــم الحــق بالإضــراب، فهــو يعــد حكمــه 
علــى قانــون محــدّد، وعندمــا يــرى بــأن ذلــك لا يتعــارض مــع الدســتور فلأنــه يعتقــد بــأن هنــاك مصلحــة 
عامــة، وهنــا يلتقــي مــع المشــترع فــي تقييــم مــا اعتبــر مصلحــة عامــة، فهــذه الذاتيــة والعمــل الإرادي فــي 

6 -Marie Pauline Deswarte, «L’interêt general dans la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel», in RFDC, nº13, 1993, pp 23-58.
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التفســير تطرحــان مشــكلة المضمــون السياســي لقــرار القاضــي الدســتوري7 .

إن للمصلحــة العامــة مضمونــاً ذا طابــع أيديولوجــي، والقاضــي الدســتوري، مهمــا ســعى لحصــر   
سياســية8. مســؤولية  لتحمــل  متجهــا  نفســه  يــرى  التقنــي،  المجــال  فــي  دوره 

نظــراً لغمــوض مفهــوم المصلحــة العامــة، يفضــل القضــاء الدســتوري عــدم مراقبــة الغايــات التــي   
حددهــا المشــترع فــي وضعــه للقانــون، وربطهــا بالمصلحــة العامــة، والإكتفــاء بمراقبــة الوســائل التــي نــص 
ــاً محمــولًا لتحديــد المصلحــة  عليهــا القانــون لتحقيــق الأهــداف المرجــوة منــه، غيــر أنــه يجــد نفســه أحيان
العامــة فــي ضــوء مــا نــص عليــه الدســتور وارتبــاط المصلحــة العامــة بالانتظــام العــام الــذي لــه قيمــة 
دســتورية، ومراقبــة الخطــأ الواضــح والتناســب، فللقاضــي الدســتوري مراقبــة الخطــأ الفاضــح فــي التقديــر 

.9  erreur manifeste d’appréciation

2- حدود التفسير والإجتهاد.

أســاس  هــو  فالدســتور  تكــون مقتضبــة وأحيانــاً غامضــة،  مــا  الدســتور غالبــاً  إن نصــوص   
المنظومــة القانونيــة فــي الدولــة، لذلــك يتضمــن مبــادئ عامــة، ترتكــز أحيانــاً علــى أســس فلســفية أو 
أخاقيــة، وهــذا مــا يجعلهــا غامضــة وغيــر دقيقــة، ولكــن عــدم الدقــة والغمــوض لا يعنــي عــدم انطوائهــا 
علــى قواعــد حقوقيــة. هــذا مــا أشــار اليــه جــورج فــدال Georges Vedel حيــن قــال إنــه ينبغــي عــدم 
الخلــط بيــن المعياريــة والدّقــة Il ne faut pas confondre normativité et precision. ان عــدم 
الدقــة يتــرك للمشــترع ســلطة تقديريــة واســعة عنــد وضــع القوانيــن، كمــا يفســح المجــال أيضــاً أمــام القضــاء 
الدســتوري للإجتهــاد فــي تفســير النصــوص الدســتورية، غيــر أن الاجتهــاد ينبغــي أن يقــف عنــد حــدود 
معينــة لكــي لا يــؤدي الــى قيــام »حكــم القضــاة«، وبالتالــي تجــاوز مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــن قبــل 
 Georges القاضــي الدســتوري، المفتــرض بــه الســهر علــى احتــرام المبــادئ الدســتورية. رأى جــورج فــدال
Vedel أن »حكــم القضــاة« يكمــن فــي الحريــة التــي يمنحهــا القاضــي الدســتوري لنفســه، ليــس فــي تطبيــق 
الدســتور أو تفســيره بطريقــة بنــاءة، إنمــا لإكمالــه أو لتصحيحــه، تحــت أي تســمية، بقواعــد مــن ابتــكاره. 

7 –op.cit, p.56.

8 –D.Dupeyroux, La jurisprudence source abusive du droit, Mélauges Maury, p.377.

9 –عصام سليمان، حدود صلاحيات القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، المجلس الدستوري، 
الكتاب السنوي 2014، مجلد رقم 8، ص.205-177.

عصام سليمان
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فالدســاتير لا تمنــح القضــاء الدســتوري ســلطة عامــة فــي التقييــم والتقريــر تمامــاً كســلطة البرلمــان. فاحتــرام 
القاضي الدســتوري النص والتقيد به هو المعيار الأساســي للطابع الديمقراطي للعدالة الدســتورية10. إما 
تعديــل النــص الدســتوري فهــو مــن صاحيــة الســلطة التأسيســية، وفــي إطــار الآليــات التــي نــص عليهــا 
الدســتور، وليــس مــن صاحيــات القضــاء الدســتوري. مــن هنــا الإشــكالية التــي تنجــم عــن تفســير القضــاء 

الدســتوري للنصــوص الدســتورية فــي معــرض الفصــل فــي دســتورية القوانيــن.

إن الأخــذ بالاعتبــار المعطيــات الحقوقيــة وغيــر الحقوقيــة، واعتمــاد طــرق التفســير المنتظمــة   
والتــي تتنــاول أساســاً ترابــط النــص المــراد تفســيره مــع ســائر نصــوص الدســتور وبنيتــه، وترابطــه مــع 
المنظومــة الحقوقيــة فــي الدولــة، والعــودة الــى روح الدســتور، والــى الحــالات المشــابهة والمنطــق والفلســفة 

المتحكميــن فــي صياغــة نصــوص الدســتور تقضــي علــى الجانــب الذاتــي فــي عمليــة التفســير11.

3- تفسير القانون المطعون فيه.

يذهــب القضــاء الدســتوري باتجــاه توضيــح النصــوص غيــر الواضحــة فــي القانــون المطعــون   
فيــه، وذلــك فــي معــرض البــت فــي دســتوريته، وتفســيرها لكــي لا يعــود ثمــة شــكٍ فــي مخالفتهــا للدســتور، 
ويعتبــر تفســير القضــاء الدســتوري للقانــون ملزمــاً للجهــات التــي تطبقــه، وهــذا مــا يســمى بالتفســير البنــاء. 
وقــد تعــرض للنقــد مــن قبــل البعــض فاعتبــر أن القضــاء الدســتوري يًحــل نفســه مــكان المشــترع، غيــر أن 
هــذا النقــد لا يبــدو فــي محلــه، فالتفســير الــذي يضعــه القضــاء الدســتوري لنــص قانونــي يأخــذ بالإعتبــار 
الأعمــال التمهيديــة والمناقشــات التــي ســبقت إقــرار النــص مــن قبــل المشــترع، وهــذه الطريقــة اعتمدهــا 
المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي عــدة قــرارات، كمــا اعتمدهــا المجلــس الدســتوري اللبنانــي فــي قــراره 
بشــأن دســتورية القانــون المتعلــق بإنشــاء حســاب الإدارة وخدمــة وتخفيــض الديــن العــام وحســابات أخــرى 
لعمليــات التســنيد، وقــد جــاء فــي هــذا القــرار أن المجلــس الدســتوري، إســتناداً الــى اختصاصــه التفســيري، 
والــى المــادة 65 مــن الدســتور، يــرى أن مــا ورد فــي المادتيــن التاليتيــن أدنــاه مــن القانــون المطعــون فيــه 

انمــا يفســر ويجــب ان يطبــق كالآتي...)المجلــس الدســتوري قــرار رقــم 2002/3(12

10   –Georges Vedel, Colloque au Conseil constitutionnel, 25 et 26 mai 1998, Paris, PUF, 
1998, pp.54 et 63.

11 – عصام سليمان، إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 2012، المجلد 
رقم 6، ص.57-47.

12  –عصام سليمان، حدود صلاحيات...المرجع السابق، ص.180.
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يــرى جــورج فــدال G.Vedel ان لجــوء القضــاء الدســتوري الــى تفســير النــص القانونــي، فــي   
معرض بت دستوريته، لا يكون ضرورياً إلا اذا شابه الغموض، أو اذا كان من الممكن تفسيره بطريقة 
تجعلــه متعارضــاً مــع قاعــدة دســتورية أو غيــر متائــم معهــا. فــإذا توافــر هــذان الشــرطان يســتطيع القاضــي 
الدســتوري تفســير النــص فــي قــراره بــدل إبطالــه13، وذلــك لتبديــد الغمــوض الــذي يعتريــه وإعطائــه المعنــى 

الــذي يجعلــه متطابقــاً مــع الدســتور. 

مــن خــال مــا تقــدّم نســتنتج ان القضــاء الدســتوري يمــارس »حكــم القضــاة« عندمــا يتخطــى   
حــدود صاحياتــه ويتعــدى علــى صاحيــات البرلمــان، ويصــدر أحكامــه علــى ماءمــة القانــون للأهــداف 
المتوخــاة منــه، ويأتــي بتفســيرات واجتهــادات لا تســتند الــى نصــوص دســتورية، ولا عاقــة لهــا بالمبــادئ 
ذات القيمــة الدســتورية، وعندمــا يعمــد فــي قراراتــه الــى تعديــل القانــون الــذي ينظــر فــي دســتوريته، وعندمــا 
يلجــأ فــي قراراتــه الــى تفســير نصــوص فــي القانــون المطعــون فيــه لا حاجــة لتفســيرها لأنهــا واضحــة، وقــد 

لا يتــاءم التفســير الــذي جــاء بــه مــع مــا قصــده المشــترع فــي النــص القانونــي.

فــي هــذه الحــالات يًحــل القضــاء الدســتوري نفســه مــكان البرلمــان، ويمــارس »حكــم القضــاة«.   
وهكــذا يكــون قــد تخطــى الصاحيــات المعطــاة لــه بموجــب الدســتور وانتهــك هــذا الأخيــر فــي الوقــت الــذي 
وجــد فيــه القضــاء الدســتوري مــن أجــل الحفــاظ علــى الدســتور ومنــع الســلطة الاشــتراعية مــن وضــع قوانيــن 

تتعــارض معــه.

خامساً- المجلس الدستوري اللبناني و»حكم القضاة«.

رأى البعض أن المجلس الدستوري مارس »حكم القضاة« في القرارين اللذين اتخذهما بالطعن   
بقانــون تمديــد ولايــة مجلــس النــواب فــي العــام 2014 )القــرار رقــم 2014/7 تاريــخ 2014/11/11(، 

والطعــن بقانــون الموازنــة العامــة فــي العــام 2018 )القــرار رقــم 2018/2، تاريــخ 2018/5/14(.

ســنرى ما إذا كان المجلس الدســتوري في القرارين المذكورين أعاه قد تخطى حدود صاحياته ومارس 
»حكــم القضــاة«. أم أنــه التــزم حــدود صاحياتــه وتحمــل مســؤولياته فــي الحفــاظ علــى الانتظــام العــام فــي 
الدولــة الــذي هــو مبــدأ دســتوري يتقــدّم علــى أي مبــدأ آخــر لأن المصلحــة الوطنيــة العليــا ترتبــط بــه، ولأن 
الدســاتير نظمــت الســلطات بمــا يــؤدي الــى انتظــام آداء المؤسســات الدســتورية وســائر مؤسســات الدولــة 

ومرافقهــا العامــة حفاظــاً علــى الانتظــام العــام.

 Georges Vedel, « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », in les–  13
.cahiers du Conseil constitutionnel, Dalloz. Nº2, 1997, p.88
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1- القرار بالطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب في العام 2014.

تمديــد ولايــة مجلــس النــواب بالمطلــق، وفــي غيــاب ظــروف اســتثنائية فعليــة تحــول دون إجــراء   
الانتخابــات النيابيــة، أمــر مخالــف للدســتور لأن الوكالــة النيابيــة منحــت للنــواب، بواســطة الانتخابــات، 
لمــدة زمنيــة محــددة. والظــروف الاســتثنائية يحددهــا مجلــس النــواب تحــت رقابــة المجلــس الدســتوري الــذي 
عليه أن يقرر ما إذا كان هناك فعاً ظروف إســتثنائية تســتدعي تمديد ولاية مجلس النواب. والظروف 
الإســتثنائية تنتــج عــن أســباب واقعيــة موضوعيــة خــارج الإرادة البشــرية، وهــي تختلــف عــن الحــالات 
الشــاذة الناجمــة عــن عوامــل ذاتيــة أدت، بفعــل التقاعــس وإهمــال الواجبــات وعــدم تحمــل المســؤولية، الــى 

اضطــراب الإنتظــام العــام وإمكانيــة الدخــول فــي فوضــى.

قــرار المجلــس الدســتوري الآنــف الذكــر لا يمكــن فصلــه عــن الواقــع السياســي، وتحديــداً واقــع   
المؤسســات الدســتورية، فــي اللحظــة التــي اتخــذ فيهــا القــرار. فالقضــاء الدســتوري يختلــف عــن القضــاء 
العدلــي فــي إصــدار أحكامــه. القضــاء العدلــي يفصــل فــي منازعــات تتنــاول حقــوق خاصــة أو عامــة، وهــو 
يصــدر أحكامــه وفــق القوانيــن، بغــض النظــر عــن الظــروف القائمــة. أمــا القضــاء الدســتوري، وانطاقــاً 
مــن مســؤولياته التــي تملــي عليــه تفســير الدســتور وتطبيقــه بمــا يــؤدي الــى الحفــاظ علــى الانتظــام العــام 
الــذي وجــد الدســتور مــن أجلــه، عليــه أن يأخــذ بالاعتبــار جميــع المعطيــات التــي تؤثــر فــي هــذا الانتظــام.

فــي العــام 2013 مــدد المجلــس النيابــي ولايتــه، ولــم يكــن هنــاك ظــروف اســتثنائية جديــة   
تســتدعي التمديــد، فالحكومــة التــي كانــت مســتقيلة وتقــوم بتصريــف الأعمــال، اجتمعــت واتخــذت كل 
فــي ذلــك تعييــن هيئــة الإشــراف علــى  فــي موعدهــا، بمــا  التــي يتطلّبهــا إجــراء الانتخابــات  القــرارات 
الانتخابــات وفتــح الاعتمــادات الضروريــة. وصــرّح وزيــر الداخليــة آنــذاك أن الأمــن مســتتب فــي جميــع 
المناطــق وأن الحكومــة جاهــزة لإجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا، وكــرر ذلــك فــي عــدة مناســبات. وعندمــا 
طُعــن بقانــون التمديــد، ذهــب المجلــس الدســتوري باتجــاه اتخــاذ قــرار بإبطــال التمديــد غيــر أنــه مُنــع مــن 
اتخــاذ القــرار بســبب تعطيــل النصــاب نتيجــة ضغــوط سياســية، فأصبــح القانــون نافــذاً عنــد انتهــاء المهلــة 
المعطــاة للمجلــس الدســتوري، وفقــاً للمــادة 21 مــن القانــون رقــم 1993/250 والمــادة 37 مــن القانــون 

.2000/243 رقــم 

فــي العــام 2014 مــدد مجلــس النــواب ولايتــه الممــددة، فــي وقــت شــغرت فيــه ســدة رئاســة   
الجمهوريــة، بســبب تقاعــس مجلــس النــواب عــن القيــام بواجبــه الدســتوري وانتخــاب رئيــس الدولــة. وفــي 
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ظــل حكومــة جمعــت الأضــداد تحــت شــعار »حكومــة وحــدة وطنيــة«، وعصفــت فيهــا الخافــات بســبب 
تناقــض المصالــح، وممــا زاد فــي الطيــن بلــة توليهــا وكالــةً صاحيــات رئيــس الجمهوريــة، فاعتبــر كل واحدٍ 
مــن أعضائهــا أن لــه جــزء مــن هــذه الصاحيــات، كأن رئاســة الجمهوريــة شــركة تجاريــة مســاهمة وليســت 
رئاســة الدولــة التــي هــي مؤسســة المؤسســات. فحــدد وزيــر الداخليــة فيهــا شــكلياً موعــداً لانتخابــات، ولــم 
يُقــدم هــو ومجلــس الــوزراء علــى اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة لإجــراء الانتخــاب، فلــم تعيــن هيئــة الاشــراف 
علــى الانتخابــات، ولــم تُفتــح الاعتمــادات، فتصرفــت الحكومــة وكأن لا انتخابــات فــي موعدهــا، والمجلــس 
ســيمدد حتمــاً ولايتــه الممــددة14. والنــواب بدورهــم كانــوا مرتاحيــن لمــا يجــري ولــم يُقــدم أي منهــم علــى 
المطالبــة بإجــراء الانتخابــات، ولا علــى التحــرك انتخابيــاً فــي دائرتــه الانتخابيــة. واســتمر تعطيــل جلســات 
مجلــس النــواب المخصصــة لانتخــاب رئيــس للدولــة، فــي وقــت اضطــرب فيــه الأمــن فــي بعــض المناطــق 
بســبب الأحداث الدامية الدائرة في ســوريا نتيجة تصرف الجماعات الإرهابية المتســترة بالدين، وتســربها 

الــى لبنــان وتمركزهــا فــي بعــض المناطــق المتاخمــة لســوريا.

الســبب الأساســي الــذي ورد فــي الأســباب الموجبــة لقانــون التمديــد هــو الظــروف الاســتثنائية الناجمــة 
عــن الوضــع الأمنــي والتــي تحــول دون إجــراء الانتخابــات، مــا يــؤدي الــى فــراغ قاتــل يضــاف الــى شــغور 
رئاســة الجمهوريــة وقــد ورد فــي الأســباب الموجبــة لقانــون التمديــد مــا يلــي: »فــي هــذا المنــاخ التأمــري 
الــذي يعيشــه الشــرق الأوســط برمتــه، ولا يســتبعد أن تكــون الخطــة بالدفــع باتجــاه الانتخابــات فــي هــذه 
الظــروف الاســتثنائية، ولا تحصــل هــذه الأخيــرة وتكــون قــد انتهــت ولايــة المجلــس وعندهــا نكــون نحــن قــد 
نفذنــا المؤامــرة والفــراغ الكبيــر. ولقــد أثبتــت الأيــام والتاريــخ أن ســبب بقــاء لبنــان واســتمراريته رغــم الحــروب 
المتعــددة الوجــوه هــو اســتمرار المجلــس النيابــي منــذ ســنة 1972 حتــى ســنة 1992... فالتمديــد للمجلــس 
فــي الظــروف الاســتثنائية بأوســع مشــتماتها هــو للصالــح العــام ومصلحــة البــاد العليــا والســلم الأهلــي 
والعيــش المشــترك وليــس لأي مصلحــة أخــرى وليــس موضــوع صفقــة كمــا يحلــو للبعــض أن يقــول، بــل 
ممارســة قانونيــة ســليمة تحفــظ البــاد وســامتها وســلمها الأهلــي وعيشــها المشــترك وتبعــد الأخطــار 

الداهمــة واجتيــاز الظــروف الصعبــة...«. 

الظــروف الاســتثنائية، التــي تــذرع بهــا مجلــس النــواب لتمديــد ولايتــه، ترافقــت مــع حالــة شــاذة   
مســؤول عنــه مجلــس النــواب نفســه الــذي انتهــك الدســتور ولــم ينتخــب رئيســاً للجمهوريــة ضمــن المهلــة 

14  –عصام سليمان، النهوض في مواجهة الانهيار، تجربتي في المجلس الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، 
بيروت، 2022، ص.222-199.
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الدســتورية، فالشــغور فــي ســدّة رئاســة الجمهوريــة تســبب بــه النــواب الذيــن لــم يقومــوا بواجبهــم الدســتوري 
وينتخبــوا رئيــس الدولــة. وقــد أخــذوا مــن الشــغور فــي ســدة الرئاســة حجــة لتمديــد ولايتهــم.

أزاء هــذا الوضــع كان المجلــس الدســتوري فــي وضــع حــرج، فالتمديــد مخالــف للدســتور مــن الناحيــة 
المبدئيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه فــي قــراره وفــي الحيثيــات التــي اســتند اليهــا هــذا القــرار، غيــر ان الظــروف 
بواجبــه  القيــام  عــن  النــواب  مجلــس  تقاعــس  عــن  الناجمــة  الشــاذة  بالحالــة  اقترنــت  التــي  الاســتثنائية 
الدســتوري، جعلــت المجلــس الدســتوري يأخــذ بالاعتبــار ضــرورة الحفــاظ علــى الانتظــام العــام الــذي هــو 
مبــدأ دســتوري أساســي، فغيــاب الانتظــام العــام يغــرق البــاد فــي فوضــى نتيجــة شــلل المرافــق العامــة. 
ومــا يهــدد الانتظــام فــي الظــروف التــي أقــرّ فيهــا التمديــد، وبغــض النظــر عــن الظــروف الاســتثنائية، 
هــو شــغور رئاســة الجمهوريــة وتفــكك الحكومــة بفعــل الصراعــات فــي داخلهــا وعــدم إقدامهــا علــى اتخــاذ 
الإجــراءات الضروريــة لإجــراء الانتخابــات، يضــاف اليهــا الفــراغ فــي مجلــس النــواب فــي حــال أبطــل قانــون 

ــاً المؤسســات الدســتورية المنــاط بهــا إدارة شــؤون البــاد. التمديــد، فيعــم الفــراغ عملي

مــن ناحيــة أخــرى، تــذرع مجلــس النــواب بالظــروف الإســتثنائية ليمــدد ولايتــه ســنتين وســبعة   
أشــهر، ورأى المجلــس الدســتوري فــي قــراره أنــه لا يجــوز التكهــن باســتمرار الظــروف الاســتثنائية طــوال 
هذه المدة الطويلة. وكان بإمكان المجلس الدســتوري ابطال قانون التمديد لهذا الســبب، وحمل المجلس 
النيابــي علــى التصويــت علــى قانــون جديــد يقصّــر فيــه مــدة التمديــد ربطــاً بالظــروف الاســتثنائية، غيــر ان 
المجلــس الدســتوري لــم يكــن أمامــه الوقــت لإصــدار قــراره قبــل انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب. فقانــون التمديــد 
المطعون فيه نشــر في الجريدة الرســمية بتاريخ 2014/11/11، ومراجعة الطعن سُــجلت في المجلس 
الدســتوري بتاريــخ 2014/11/13، وولايــة مجلــس النــواب تنتهــي فــي 2014/11/20، فبيــن تاريــخ 
تقديــم الطعــن وتاريــخ انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب لــم يكــن ســوى ســبعة أيــام. وكان ذلــك مقصــوداً فلــم يقــدم 
مجلــس النــواب علــى تمديــد ولايتــه إلا قبــل أيــام مــن انتهــاء ولايتــه بقصــد حشــر المجلــس الدســتوري فــي 

الوقــت لكــي لا يســتطيع أن يتخــذ قــراره قبــل انتهــاء الولايــة.

المجلــس الدســتوري لــم يكــن بمقــدوره اتخــاذ قــرار بتقصيــر مــدة التمديــد مســتنداً بذلــك الــى انــه   
لا يمكــن التكهــن باســتمرار الظــروف الاســتثنائية لوقــت طويــل. فالمجلــس الدســتوري ليــس مــن صاحياتــه 
تعديــل القانــون المطعــون بدســتوريته، فلــو فعــل ذلــك لــكان أحــل نفســه مــكان مجلــس النــواب، ومــارس فــي 

قــراره »حكــم القضــاة«. فلقــد التــزم المجلــس الدســتوري حــدود صاحياتــه.
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إن المجلــس الدســتوري، انطاقــاً مــن مســؤوليته فــي حمايــة الدســتور قــدّم فــي قــراره مبــدأ الحفــاظ   
علــى الانتظــام العــام علــى مبــدأ عــدم جــواز تمديــد ولايــة مجلــس النــواب، علــى الرغــم مــن أن هــذا التمديــد 
لســنتين وســبعة أشــهر، اســتنادا الــى الظــروف الاســتثنائية مخالــف للدســتور، وقــد أكــد علــى ذلــك فــي 

قــراره، كمــا أكــد علــى الأمــور التاليــة:

-دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً.  

-إن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، أو بأي اعتبار   

آخر، عمل مخالف للدستور.

-إن التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية   

فقط.

-اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية   

الممددة.

-إن تعطيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، إنتهاك فاضح للدستور.  

المجلــس الدســتوري فــي قــراره هــذا لــم يمــارس »حكــم القضــاة« إنمــا التــزم حــدود صاحياتــه   
وتحمــل مســؤوليته فــي الحفــاظ علــى الانتظــام العــام، فــي إطــار مــا تســمح بــه هــذه الصاحيــات، ولا يجــوز 
ان يتخــذ قــراراً يتســبب بالإخــال فــي هــذا الانتظــام لكونــه مبــدأ دســتوري أساســي لا بــل الأساســي. وقــام 
بواجبــه بالتأكيــد علــى مبــادئ دســتورية يجــري انتهاكهــا، ومــا أكــد عليــه المجلــس الدســتوري فــي هــذا القــرار 
هــو ملــزم لــكل الســلطات فــي الدولــة. فالمجلــس الدســتوري فــي قــراره هــذا تجنــب إطــاق رصاصــة الرحمــة 

علــى الدولــة مــن خــال تعميــم الفــراغ فــي المؤسســات الدســتورية.

2-القرار بالطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2018.

تقاعــس مجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب عــن القيــام بواجبهــم بوضــع قطــع حســاب كل ســنة   
وإقــراره فــي مجلــس النــواب قبــل التصويــت علــى قانــون الموازنــة العامــة الســنوية، وفــق مــا جــاء فــي 
الدســتور، فبقيــت الدولــة مــن دون موازنــة عامــة ســنوية مــا بيــن العــام 2006 والعــام 2017، وجــرى 
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الانفــاق علــى أســاس القاعــدة الإثنــي عشــرية، خافــاً للدســتور، وبقــي قطــع الحســاب غائبــاً منــذ العــام 
1993 حتــى يومنــا هــذا. ومــن المعــروف أنــه لا انتظــام للماليــة العامــة مــن دون قطــع حســاب ســنوي 

وموازنــة عامــة ســنوية، وانتظــام الماليــة العامــة هــو ركــن أساســي فــي الانتظــام العــام فــي الدولــة.

المجلــس الدســتوري ليــس مــن صاحيتــه إلــزام مجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب بوضــع قطــع   
حســاب ســنوي وموازنــة عامــة ســنوية، فصاحيتــه فــي هــذا المجــال تقتصــر علــى النظــر فــي دســتورية 

القانــون. هــذا  فــي دســتورية  تلقــى طعنــاً  مــا  إذا  الســنوية،  الموازنــة  قانــون 

تلقــف المجلــس الدســتوري فرصــة تقديــم طعــن بقانــون زيــادة الضرائــب والرســوم واســتحداث   
ضرائــب ورســوم جديــدة فــي العــام 2017، وهــو القانــون رقــم 45 تاريــخ 2017/8/21، وقــد أقــرّ قبــل 
إقــرار موازنــة العــام 2017 التــي كانــت موازنــة شــكلية أُقــرّت فــي نهايــة الســنة، فأكــد المجلــس الدســتوري 
فــي قــراره أنــه لا يجــوز إقــرار قانــون بزبــادة الضرائــب والرســوم واســتحداث ضرائــب جديــدة فــي غيــاب 
الموازنــة العامــة وقطــع الحســاب لعــدة ســنوات فقطــع الحســاب والموازنــة يبينــان مــا إذا كان هنــاك حاجــة 
لزيــادة الضرائــب والرســوم واســتحداث ضرائــب ورســوم جديــدة ومقــدار هــذه الزيــادة.. وأكــد فــي قــراره أن 
عــدم إقــرار موازنــة عامــة ســنوية وقطــع حســاب أمــر مخالــف للدســتور لأنــه يــؤدي الــى الاخــال بالانتظــام 
العــام المالــي، وانــه علــى مجلــس الــوزراء الإســراع فــي إعــداد موازنــة عامــة وقطــع حســاب، وإقــرار قانــون 
الموازنــة العامــة وقطــع الحســاب فــي مجلــس النــواب، وذلــك مــن أجــل وضــع حــد للتمــادي فــي انتهــاك 

الدســتور وعــودة الماليــة العامــة لانتظــام.

مــا قــام بــه المجلــس الدســتوري فــي قــراره هــذا، أي القــرار رقــم 2017/5 تاريــخ 2017/9/22،   
لا ينــدرج فــي إطــار »حكــم القضــاة«، فهــو تنــاول موضــوع غيــاب الموازنــة الســنوية وقطــع الحســاب 
الســنوي فــي معــرض النظــر فــي دســتورية قانــون، وهــذا ينــدرج ضمــن صاحياتــه ومســؤولياته فــي الحفــاظ 
علــى الانتظــام المالــي الــذي هــو جــزء أساســي مــن الانتظــام العــام، وفــي إطــار مــا تســمح بــه هــذه 

الصاحيــات.

الطعــن فــي قانــون الموازنــة العامــة للعــام 2018 تضمــن عــدة أمــور مــن بينهــا إقــرار هــذه   
الدســتور. فــي  جــاء  لمــا  خافــاً  حســاب  قطــع  دون  مــن  الموازنــة 

إبطــال قانــون الموازنــة العامــة، بعــد غيــاب هــذه الموازنــة طيلــة احــدى عشــر ســنة، وإقــرار   
موازنــة العــام 2017 شــكلياً وفــي نهايــة الســنة، يتوجــب عليــه مســؤولية كبــرى لأنــه يــؤدي الــى الاســتمرار 
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فــي عــدم انتظــام الماليــة العامــة. لذلــك جــاء المجلــس الدســتوري فــي قــراره باجتهــاد يرتكــز علــى نصــوصٍ 
فــي الدســتور، بيّــن فيــه أن الأوليــة للموازنــة وأهميتهــا تتقــدّم علــى أهميــة قطــع الحســاب، وأن هــذا الأخيــر 
وضــع مــن أجلهــا لكــي يسترشــد مجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب بــه عنــد إعــداد وإقــرار الموازنــة العامــة، 
ولــم توضــع هــذه الأخيــرة مــن أجــل قطــع الحســاب، وبيــن الاجتهــاد الــذي وضعــه المجلــس الدســتوري 
أهميــة الموازنــة العامــة. فلــم يتخــذ قــراراً بإبطــال قانــون الموازنــة العامــة للعــام 2018 برمتــه بســبب غيــاب 
قطــع الحســاب الســنوي، علــى الرغــم مــن أهميتــه ومــن أن عــدم إقــراره قبــل إقــرار الموازنــة العامــة أمــر 
مخالــف للدســتور. فالوضــع الشــاذ الــذي تعانــي منــه المؤسســات الدســتورية بســبب التقاعــس عــن القيــام 
بمهامهــا وغيــاب الشــعور بالمســؤولية لــدى مــن يتولــى شــؤونها، حمــل المجلــس الدســتوري الــى المفاضلــة 
بيــن مبــادئ وقواعــد دســتورية، لكــي يعــوض عــن هــذا التقصيــر والتقاعــس، انطاقــاً مــن تحمــل مســؤولياته 
فــي الحفــاظ علــى الانتظــام العــام، مــع تأكيــده علــى ضــرورة الالتــزام بالتقيــد بــكل مــا نــص عليــه الدســتور 
وبالمبــادئ التــي لهــا قيمــة دســتورية، لذلــك أكــد فــي قــراره علــى وجــوب وضــع قطــع حســاب ســنوي عمــاً 
بمــا نــص عليــه الدســتور دون تباطــؤ، وعمــد الــى إبطــال ثمانيــة مــواد مــن قانــون الموازنــة بســبب عــدم 

دســتوريتها15. 

مــا أقــدم عليــه المجلــس الدســتوري فــي هــذا القــرار لا يدخــل فــي إطــار »حكــم القضــاة«، لأنــه لــم   
يتجــاوز صاحياتــه ويتطــاول علــى صاحيــات مجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب، إنمــا تحمــل مســؤولياته 
فــي عــودة الماليــة العامــة الــى الانتظــام العــام فــي دولــة تعانــي مــن عــدم الانتظــام فــي آداء مؤسســاتها 

الدســتورية لعلهــا تعــود الــى المســار الصحيــح الــذي رســمه الدســتور.

سادساً-القضاء دستوري في نظام دستوري مأزوم.

نشــأ القضــاء الدســتوري مــن أجــل فــرض تقيــد المشــترع، بمــا نــص عليــه الدســتور، عنــد وضعــه   
القوانيــن، فقبــل هــذه النشــأة لــم يكــن للقانــون الدســتوري قــاضٍ يصــدر الأحــكام بنــاءً عليــه، وكانــت موازيــن 
القــوى السياســية تتحكــم بالمطلــق بــآداء المؤسســات الدســتورية، لذلــك اعتُبــر القانــون الدســتوري أقــرب 
الــى العلــوم السياســية منــه الــى القانــون. غيــر أن القضــاء الدســتوري، وعلــى الرغــم مــن تطــوره وتوســيع 
صاحياتــه، لــم يلعــب دوراً أساســياً فــي انتظــام آداء المؤسســات الدســتورية وبقــي انتظــام هــذا الآداء، 
الــى حــدٍ كبيــر، محكومــاً باللعبــة السياســية المتأثــرة بموازيــن القــوى، وبقــي دوره محصــوراً بالرقابــة علــى 

15  –عصام سليمان، المرجع السابق، ص.265-286.
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دســتورية القوانيــن بشــكل أساســي، إضافــة الــى الفصــل فــي صحــة الانتخابــات حيــث يلعــب القاضــي 
الدســتوري دور قاضــي انتخابــات.

لذلــك للقضــاء الدســتوري دوراً فــي انتظــام أداء المؤسســات الدســتورية، ولكــن الــدور الأكبــر فــي   
الدســتور. عليــه  نــص  بمــا  السياســية  القــوى  لإلتــزام  يبقــى  المجــال  هــذا 

للقضــاء الدســتوري دوراً أساســياً بإلــزام المشــترع التقيــد بالمبــادئ والقواعــد الدســتورية، ومنــع   
الســلطة الاشــتراعية مــن تجــاوز صاحياتهــا والتعــدي علــى صاحيــات الســلطة الإجرائيــة والســلطة 
دور  ويتوقــف  نفســه،  الوقــت  فــي  أخــرى،  لســلطة  عــن صاحياتهــا  التخلــي  مــن  ومنعهــا  القضائيــة، 
القضــاء الدســتوري فــي إنتظــام آداء المؤسســات الدســتورية علــى الصاحيــات المعطــاة لــه، لذلــك نــرى 
أن للقضــاء الدســتوري فــي ألمانيــا الإتحاديــة، وفــي فرنســا بعــد توســيع صاحيــات المجلــس الدســتوري، 
دوراً بــارزاً فــي هــذا المجــال، غيــر أن إنتظــام آداء المؤسســات الدســتورية يبقــى مرهونــاً بــأداء القــوى 
السياســية الممثلــة فــي الســلطة، وبممارســة الســلطات مهامهــا تحــت الرقابــة، التــي نصــت عليهــا دســاتير 
الــدول الديمقراطيــة، وبالمحاســبة. ففــي الأنظمــة الديمقراطيــة البرلمانيــة الشــعب يراقــب ويحاســب مــن 
تولــوا الســلطة الاشــتراعية، والبرلمــان الــذي يتولــى هــذه الســلطة يراقــب ويحاســب الســلطة الإجرائيــة. 
وفــي الأنظمــة الديمقراطيــة الرئاســية، الشــعب يحاســب أعضــاء البرلمــان ورئيــس الجمهوريــة الــذي يتولــى 
الســلطة الإجرائيــة، فــي انتخابــات تجــري دوريــاً. فالرقابــة والمحاســبة الجديــة يلعبــان دوراً أساســياً فــي 

انتظــام آداء المؤسســات الدســتورية الــذي هــو أســاس الانتظــام العــام.

لقــد نشــأ القضــاء الدســتوري ليحقــق الغايــة المرجــوة منــه فــي نظــام تعمــل مؤسســاته الدســتورية   
بانتظــام وتتكامــل فــي آدائهــا. فعندمــا تتقاعــس هــذه المؤسســات عــن القيــام بمهامهــا، أو تخــرج عــن 
نصــوص الدســتور فــي تســيير شــؤون الدولــة وتتمــادى فــي انتهــاك الدســتور، ولا أحــد يحاســب أحــد، 
تضطــرب العاقــة بيــن المؤسســات الدســتورية ويضطــرب معهــا انتظــام آداء هــذه المؤسســات، فتصــاب 
بحالــة مــن التــأزم يصبــح النظــام بمجملــه مأزومــاً، ويغــدو القضــاء الدســتوري فــي حالــة حرجــة جــداً، بســبب 
صاحياتــه المحــدودة، ومواجهتــه حــالات شــاذة، فيضطــر الــى ابتــكار اجتهــادات تســتند الــى الدســتور 
والمبــادئ ذات القيمــة الدســتورية، والمفاضلــة بيــن مبــدأ وآخــر، وذلــك مــن أجــل العــودة الــى الانتظــام 
العــام، أو فتــح البــاب أمــام مــن هــم فــي الســلطة ودفعهــم الــى العــودة الــى الطريــق القويــم فــي ممارســة 
مهامهــم. والقضــاء الدســتوري، عندمــا يقــدم علــى ذلــك، لا يمــارس »حكــم القضــاة« لأنــه يبقــى ضمــن 

الصاحيــات المنوطــة بــه، ويتحمــل مســؤوليته فــي الحفــاظ علــى الانتظــام العــام.
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ونظــراً لأهميــة إنتظــام آداء المؤسســات الدســتورية كونــه أســاس الإنتظــام العــام، عمــدت الــدول   
المتقدمــة علــى إعطــاء رئيــس الجمهوريــة صاحيــات يســتخدمها فــي الظــروف الإســتثنائية، وعندمــا تتــأزم 
العاقــات بيــن الســلطات، أو بيــن الأحــزاب التــي تتولــى الســلطة، وذلــك بهــدف الحيلولــة دون شــلل 
المؤسســات الدســتورية، والحفــاظ علــى إنتظــام آدائهــا. وأبــرز هــذه الــدول ألمانيــا الإتحاديــة، وفرنســا، 
وإيطاليــا. أمــا لبنــان فليــس فــي دســتوره مرجعيــة دســتورية منوطــة بهــا صاحيــات كهــذه، ونظامــه يتطلــب 
أكثــر مــن غيــره مثــل هــذه الصاحيــات لأن آداء مؤسســاته الدســتورية خاضــع لموازيــن قــوى مركبــة 

ومعقــدة تقــود غالبــاً الــى الأزمــات التــي تشــل آداء مؤسســاته الدســتورية16. 
 

16  –Issam Sleiman, « La Constitution en temps de crise », conférence à la Faculté de droit 
de l’Université de Bucarest, 21/4/2016, Annuaire du Conseil constitutionnel 2016, Vol.10, 
pp.27-36.
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الرقابة الدستورية على القوانين: أسسها وطبيعتها
القاضي عمر حمزه

نائب رئيس المجلس الدستوري
 

مــن المســلم بــه ان النظــام القانونــي فــي أي دولــة يقتضــي النظــر اليــه كوحــدة متكاملــة مترابطــة فيمــا بينهــا، 
ترابطــاً عاموديــاً، يحتــرم الأدنــى فيهــا الأعلــى درجــة وصــولًا الــى الدســتور الــذي يتربــع علــى أعلــى ســلم 

الهــرم القانونــي داخــل الدولــة الواحــدة.

ولــو فرضنــا أنّ قانونــاً مــا قــد صــدر وهــو مخالــف للدســتور ســواء فــي نصــه أو روحــه، فمــا   
الســبيل لحمايــة الدســتور مــن انحــراف الســلطة التشــريعية التــي قامــت بســن هــذا القانــون فــي ممارســتها 

؟ التشــريعية 

ان الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تكمــن فــي وجــود رقابــة دســتورية تتولاهــا هيئــة دســتورية مســتقلة   
ينحصــر عملهــا فــي مقارنــة النــص الأدنــى مــع النــص الأعلــى، فــإذا جــاءت النتيجــة غيــر متطابقــة، يعــدّ 
القانــون غيــر دســتوري، ووجــب توقيــع الجــزاء الــذي يتــراوح بيــن الامتنــاع عــن تطبيــق النــص القانونــي أو 

إلغــاؤه، وذلــك بحســب النظــم الدســتورية المطبقــة فــي الــدول.

فهــذه الهيئــة ملزمــة بتطبيــق النظــام القانونــي كلــه، والنظــام القانونــي علــى درجــات بعضهــا فــوق   
بعــض، وأعاهــا الدســتور الــذي يتمتــع بمبــدأ الســمو علــى مــا عــداه مــن تشــريعات، فيغــدو مــن هنــا ان 
الأســس التي تقوم عليها الرقابة الدســتورية على القوانين، تكمن في ســمو الدســتور وعلوه وتدرج القواعد 

القانونيــة.

ويســتفاد ممــا تقــدّم ان الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن لا تثــار إلّا إذا انعــدم التمييــز بيــن   
واحــدة. قانونيــة  مرتبــة  فــي  يكونــان  بحيــث  العاديــة،  والتشــريعات  الدســتور 

ليــس هــذا فحســب بــل ان تطبيــق مبــدأ ســمو الدســتور، يفــرض مبــدأ آخــر، هــو مبــدأ الشــرعية،   
والشــرعية التــي نعنيهــا، هــي تلــك المبــادئ الدســتورية الواجــب التقيــد بهــا فــي عمليــات ســن القوانيــن كــي 

تأتــي متطابقــة مــع الدســتور.
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ان هذه المطابقة، تســمى بالمشــروعية القانونية، تمييزاً لها عن الشــرعية الدســتورية. فالشــرعية   
التطبيــق. مرحلــة  الــى  فتحيلهــا  المشــروعية  تأتــي  ان  الــى  ســاكنة  تبقــى 

ومــن هنــا يتضــح ان الشــرعية الدســتورية والمشــروعية القانونيــة، وجهــان لعملــة واحــدة، وهــي   
منــاط الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، وســواء اطلعــت بهــذه المهمــة، هيئــة سياســية أو قضائيــة أو هيئــة 
دســتورية مســتقلة لا تندرج تحت عنوان الســلطة القضائية وان حصل التشــابه بين الهيئتين في صفتهما 

وإجــراءات العمــل لديهمــا.

ويســتفاد أيضــاً ان عمليــة الرقابــة هــي عمليــة ضروريــة لتدعيــم النظــام القانونــي القائــم علــى   
مطابقــة النصــوص القانونيــة لأحــكام الدســتور. وهــذا مــا يبــرر طبيعــة الرقابــة الدســتورية بكونهــا ضمانــة 
حقيقيــة لحمايــة واحتــرام ســمو الدســتور وســمو قواعــده علــى التشــريعات الأخــرى، وهــو يتــم عبــر قيــام 
الهيئــة المولجــة بالرقابــة بتعييــن المســألة الدســتورية محــل البحــث، ليصــار بعدهــا الــى تفســير النصــوص 
القانونيــة، ومنهــا الــى إيجــاد الحــل للمراجعــة المتمثلــة بالطعــن بعــدم دســتورية القانــون. ان هــذا الأمــر 
يوضــح أكثــر فأكثــر الطبيعــة القانونيــة الصرفــة للرقابــة الدســتورية والتــي تشــكل حقــاً أساســياً مــن حقــول 

تحــرك وعمــل الهيئــة الدســتورية للرقابــة علــى القوانيــن.

وســنقوم فــي ضــوء مــا تقــدّم بعــرض موضــوع الدراســة فــي فصليــن متتالييــن، نتنــاول فــي الفصــل   
الرقابــة. هــذه  فــي خصائــص  الثانــي  الفصــل  فــي  نبحــث  ان  علــى  الرقابــة،  أســس  الأول، 

لكــن نــرى لزامــاً علينــا قبــل الغــوص فــي تفاصيــل هذيــن الفصليــن، ان نعــرض بقليــل مــن   
التفصيــل للمقصــود بالرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، اذ ان الأســس والطبيعــة لا يــدوران فــي الفــراغ بــل 

القوانيــن. علــى  الدســتورية  الرقابــة  وهــو  معيــن  بموضــوع  مرتبطــان  يكونــا  وان  بــد  لا  انهمــا 

ليــس هــذا فحســب بــل لا بــد وفــي إطــار الدراســة مــن تبيــان المقصــود بالقانــون المــراد دســتوريته،   
ســيما بعــد تغيــر النظــرة الــى مفهــوم القانــون. وخيــر مثــالًا علــى تفســير مفهــوم القانــون يؤخــذ مــن لبنــان، 
فالمــادة 18 مــن الدســتور تنــص علــى ان »لمجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء حــق اقتــراح القوانيــن ولا 
ينشــر قانــون مــا لــم يقــره مجلــس النــواب«. وهكــذا يتبيــن ان الدســتور اللبنانــي قــد انطلــق مــن المعنــى 
العضــوي أو الشــكلي للقوانيــن، أي تلــك التــي يقرّهــا مجلــس النــواب، واذا مــا عدنــا الــى نــص المــادة 18 
مــن قانــون إنشــاء المجلــس الدســتوري، نراهــا تنــص علــى ان »يتولــى المجلــس الدســتوري الرقابــة علــى 
دســتورية القوانيــن وســائر النصــوص التــي لهــا قــوة القانــون«. بحيــث نــرى انــه لــم يعــد مفهــوم القانــون 

مقتصــراً علــى الشــكل بــل تعــداه الــى الموضــوع.

عمر حمزه
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تمهيد: الرقابة الدستورية: ماهيتها ونظمها والقانون المراد رقابة دستوريته.  

ان الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، أضحــت اليــوم مــن المبــادئ الدســتورية، المســلم بهــا فــي   
مختلــف الــدول المعاصــرة، وغالبــاً مــا تنــص عليهــا تلــك الــدول فــي وثائقهــا الدســتورية، وتعهــد بالقيــام بهــا 
الــى هيئــة دســتورية، ســواء كانــت ذات طابــع سياســي، كمــا هــو الحــال فــي المجلــس الدســتوري فــي فرنســا، 
أو قضائــي متخصــص، كمــا هــو فــي مصــر، بحيــث يســند هــذا الاختصــاص الــى المحكمــة الدســتورية 
العليــا ويظهــر مــا هــو بيّــن، وجــود أكثــر مــن نظــام للرقابــة علمــاً انهــا فــي جوهرهــا تهــدف الــى غــرض واحــد 
وهــو التحقــق مــن مطابقــة نصــوص القانــون الطعيــن للدســتور. وهــذا مــا ســنبينه فــي مبحثيــن متتالييــن.

المبحث الأول: الرقابة الدستورية: ماهيتها ونظمها وأهدافها.

المطلب الأول: ماهية الرقابة الدستورية على القوانين.

تعنــى الرقابــة الدســتورية خضــوع القوانيــن العاديــة للشــرعية الدســتورية، وهــي تتــم بالتحقــق مــن   
الدســتور. أحــكام  مــع  تطابقهــا  مــدى 

اذاً الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، تعتبــر بمثابــة ضابــط للعمــل التشــريعي، وتهــدف بالنتيجــة   
الــى ضمــان احتــرام الدســتور بحيــث تغــدو الشــرعية الدســتورية، والمشــروعية القانونيــة وجهــان لمعــدن 

واحــد.

انّ التجــارب العمليــة فــي مختلــف النظــم القانونيــة، قــد دلــت علــى انــه لا يكفــي لوجــود الشــرعية   
الدســتورية مجــرد النــص عليهــا ومــن ثــم تغييبهــا علــى أرض الواقــع، اذ انــه مهمــا تجــرد المشــرع فــي عملــه 
فــا يمكنــه ان يتخلــص مــن طبيعتــه الإنســانية، فيعمــد مــن منطلــق الغالبيــة البرلمانيــة الــى ســن قوانيــن 
تحمــي مصالــح هــذه الغالبيــة ومــن يــدور فــي فلكهــا الأمــر الــذي يفضــي بالنهايــة الــى ســن قوانيــن مخالفــة 

للدســتور.

فالديمقراطيــة ليســت حكــم العــدد بــل حكــم القانــون وقــد اهتــدت مختلــف الــدول بعــد تطــورات   
ومراحــل متعــددة الــى الرقابــة الضامنــة لمشــروعية القوانيــن واولتهــا الــى هيئــات دســتورية مســتقلة تقــوم 

تطبيقــه. عــن  الامتنــاع  او  ابطالــه  خــال  مــن  للدســتور  المخالــف  القانــون  علــى  الجــزاء  بفــرض 

انّ اعمال هذا الجزاء هو المقصود بدوره بالرقابة الدستورية على القوانين.  
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وفــي هــذا الاطــار أصبحــت الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، وظيفــة أساســية، عندمــا تتوافــر   
الأغلبيــة البرلمانيــة التــي بإمكانهــا ســن قوانيــن غيــر متفقــة مــع الدســتور، الأمــر الــذي يقتضــي موازاتهــا 

التــي قامــت بالتشــريع. بهيئــة مســتقلة عــن الســلطة 

فإعــادة هــذه الأغلبيــة الــى حدودهــا المرســومة فــي الدســتور هــو جوهــر الرقابــة علــى دســتورية   
القوانيــن.

ــا، مثــاً، يكــون تدخــل تلــك الهيئــة أمــراً  وفــي الــدول التــي لا تعــرف أكثريــة برلمانيــة، كايطالي  
التشــريعية. للســلطة  المطلقــة  القــدرة  لتعويــض  ضروريــاً 

ونــرى قبــل انهــاء دراســة ماهيــة الرقابــة الدســتورية ضــرورة الإشــارة الــى بعــض الآراء المعارضــة   
لمثــل هــذا النهــج، فقــد تســاءل بعــض الفقهــاء، ايهمــا يعتــد بــه الشــعب عبــر ممثليــه فــي البرلمــان، أم 

الدســتوري؟ المجلــس  أعضــاء 

وقيــل أيضــاً بأنــه اذا كان الجنــرال ديغــول، قــد قــال ان الشــعب هــو المحكمــة العليــا، فــإن الرقابــة   
أولويتــه. الشــعب  وبالتالــي  البرلمــان  تفقــد  ســوف  الدســتوري  المجلــس  بواســطة 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــان مبــدأ الرقابــة، أصبــح مبــدأً راســخاً، ســيما فــي فرنســا وقــد أنشــئ   
المجلــس الدســتوري فيهــا لكــي يلتــزم البرلمــان بمزاولــة اختصاصــه فــي إطــار الدســتور. وقــد اســتقر الأمــر 
علــى تفضيــل اســتخدام المجلــس الدســتوري فــي إشــارة الــى الهيئــة المختصــة بالرقابــة حتــى لا يقــال ان 

المحكمــة. لرقابــة  يخضــع  البرلمــان 

المطلب الثاني: القانون موضوع الرقابة.

ذهــب فريــق مــن الفقهــاء الــى تحديــد مســار القانــون المــراد رقابــة دســتوريته، بالنظــر الــى الجهــة   
التــي أصدرتــه والإجــراءات التــي اتبعــت فــي إصــداره، أي ان المعيــار هــو معيــار شــكلي، ومنطلقــه النظــرة 
التقليديــة الــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات التــي أعطــت للقانــون والمشــرع ســيادة دون ســقف او حــدود.

لكــن مــع النظــرة الحديثــة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات كونــه فصــل محــدد وليــس فصــل مطلــق،   
باتــت النظــرة مختلفــة وبــات ينظــر الــى معيــار القانــون بالاعتمــاد علــى طبيعــة العمــل ذاتــه وجوهــره 
بصــرف النظــر عــن الســلطة التــي أصدرتــه وعــن الشــكليات والإجــراءات التــي اتبعــت فــي إصــداره.

عمر حمزه
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وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة عشــر مــن قانــون إنشــاء المجلــس   
الدســتوري مــن ان »يتولــى المجلــس الدســتوري الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن وســائر النصــوص التــي 

القانــون«. قــوة  لهــا 

ان عبــارة النصــوص القانونيــة او التــي لهــا قــوة القانــون، تشــمل بالإضافــة الــى القانــون المقــرّ   
مــن مجلــس النــواب والصــادر عــن رئيــس الجمهوريــة، بقيــة النصــوص التــي لهــا قــوة القانــون، كالمراســيم 
الاشــتراعية التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة، بتفويــض مــن مجلــس النــواب وكذلــك مــا يقــوم بــه مجلــس 
الــوزراء بالنســبة لمشــاريع القوانيــن المحالــة منــه الــى مجلــس النــواب، مصحوبــة بصفــة المعجــل، دون 
ان يبــت بــه خــال مــدة محــددة، تبتــدأ مــن طرحــه علــى المجلــس وبعــد ادراجــه فــي جــدول أعمــال جلســة 
عامــة وتاوتــه فيهــا، اذ يعــود لرئيــس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء ان يصــدر مرســوماً قاضيــاً 

بتنفيــذه.

ان هذيــن النوعيــن مــن النصــوص لا يفترقــان عــن القوانيــن العاديــة الصــادرة عــن الســلطة   
التنفيذيــة. الســلطة  مــن  صادريــن  كونهمــا  فــي  الا  التشــريعية، 

والخاصــة ان المعيــار الشــكلي لا يقــارب حقيقــة الأمــور وهــو لا يامــس أعمــاق العمــل بــل   
يقــف عنــد شــكله الخارجــي، ويكتفــي بمصــدره ولا يتنــاول موضوعــه، وجوهــره، فــي الوقــت الــذي تطلــب 
فيــه صفــة القانــون الغــوص فــي موضــوع العمــل وفحــواه، ولا يهــم بعــد ذلــك صفــة مــن أصــدر القاعــدة 

القانونيــة.

فالمفهــوم الحديــث للقانــون ليــس ســوى فهــم جديــد لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذي يتســم   
باســتقال الســلطات وتعاونهــا وتوازنهــا. وقــد أخــذ بهــذا المفهــوم معظــم الفقهــاء والاجتهــاد الدســتوريين، 

المفهــوم. هــذا  لتعتمــد  المعاصــرة  الــدول  غالبيــة  فــي  الدســتورية  الوثائــق  لتعــود 

المبحث الثاني: أنواع الرقابة الدستورية.

يمكــن رد نظــم الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن الــى نظاميــن رئيســيين، تبعــاً لصفــة الهيئــة التــي   
تتولــى الرقابــة، فــإذا كانــت هــذه الهيئــة جهــة سياســية، فيطلــق عليهــا حينئــذ رقابــة سياســية. أمــا إذا كانــت 
هــذه الهيئــة، جهــة قضائيــة، فيطلــق علــى الرقابــة، رقابــة قضائيــة، مــع بيــان ان هنــاك نظــم قانونيــة، قــد 
اعتمــدت نظامــاً خاصــاً، مآلــه الرقابــة بواســطة هيئــة دســتورية مســتقلة ليســت فــي عــداد الســلطات الثــاث، 

ســيما الســلطة القضائيــة وان أعطيــت الصفــة القضائيــة.
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المطلب الأول: الرقابة الدستورية: رقابة سياسية؟

الرقابــة السياســية هــي التــي تتــم ممارســتها مــن قبــل هيئــة سياســية خاصــة، أنشــأها الدســتور،   
الدســتور. لأحــكام  التشــريعية  الســلطة  رســميا  الســلطات  أعمــال  مطابقــة  مــن  للتحقــق  وذلــك 

فهــي سياســية كــون انــه يعهــد بهــا الــى ســلطة سياســية. حددهــا الدســتور، ومكونــة مــن مجموعــة   
مســتقلة او خارجــة عــن البرلمــان او الحكومــة أو القضــاء. اذ ان الســلطة التشــريعية هــي التــي تشــرع 

تحكــم. والقضائيــة  تنفــذ  والتنفيذيــة 

ان هــذا النــوع مــن الرقابــة قــد نشــأ لأول مــرة فــي فرنســا، بموجــب الدســتور الصــادر عــام 1799   
للدســتور«. الحامــي  الشــيوخ  »مجلــس  اســم  عليــه  أطلــق  للرقابــة،  مجلســاً  أنشــأ  والــذي 

وتتميــز هــذه الرقابــة عــادة بقيــام المجلــس المولــج بهــا بمهمتــه بعــد إقــرار القوانيــن مــن الســلطة   
التشــريعية، وقبــل إصدارهــا مــن رئيــس الدولــة. ولهــذا فقــد عرفــت بالرقابــة الوقائيــة، كونهــا تهــدف الــى 
الحيلولــة دون إصــدار القوانيــن غيــر الدســتورية. وقــد أخــذ بهــذا النــوع بعــض الــدول، منهــا المغــرب فــي 

لعــام 1972. دســتورها 

المطلب الثاني: الرقابة الدستورية رقابة قضائية؟ 

ينطلــق هــذا النظــام مــن صفــة الهيئــة التــي تتولــى الرقابــة بحيــث يعهــد بهــا الــى هيئــات قضائيــة.   
ان هــذا النظــام مــن الرقابــة قــد شــق طريقــه الــى الوجــود علــى أثــر التطــورات المتاحقــة التــي حصلــت فــي 

المجتمعــات الديمقراطيــة، وتغيــر المفهــوم الخــاص بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

إذا كانــت بعــض الــدول قــد أخــذت بهــذا النظــام الا ان منهــا أخــذ برقابــة الإلغــاء، أي الغــاء   
القانــون غيــر الدســتوري فــي مواجهــة الجميــع، وعــده كأنــه لــم يكــن، فــي الوقــت الــذي تبنــت فيــه دول أخــرى 
رقابــة الامتنــاع، والتــي تعنــي الامتنــاع عــن تطبيــق القانــون غيــر الدســتوري، ومــن الــدول التــي أخــذت 
برقابــة الإلغــاء، جمهوريــة مصــر العربيــة، فــي حيــن ان الولايــات المتحــدة الأميركيــة تعتبــر المثــال الأبــرز 
لرقابــة الامتنــاع. فعلــى مســتوى الولايــات المتحــدة الأميركيــة يوجــد ثــاث ســلطات ودســتور اتحــادي 
ينظــم هــذه الســلطات. فالســلطة القضائيــة علــى مســتوى الاتحــاد تباشــرها محكمــة اتحاديــة عليــا، ومحاكــم 

اتحاديــة، أدنــى درجــة، منشــأة مــن قبــل الكونغــرس.

وتمارس المحاكم الأميركية، جميعها الرقابة الدستورية على القوانين كل بحسب اختصاصها.   

عمر حمزه
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وتتميــز هــذه الرقابــة أي رقابــة الامتنــاع بأنهــا لاحقــة علــى إصــدار القانــون وليســت ســابقة علــى إصــداره. 
كمــا ان للحكــم الــذي يصــدر حجــة نســبية تقتصــر فــي مواجهــة الطرفيــن فقــط وفــي نطــاق القضيــة التــي 
صــدر فيهــا، أي ان حكــم القاضــي لا يحــول دون اســتمرار نفــاذ القانــون بالنســبة للمنازعــات الأخــرى.

الفصل الأول: أسس الرقابة دستورية على القوانين.

لا خــاف علــى ان القواعــد الدســتورية فــي دولــة القانــون تســمو علــى مــا عداهــا مــن قوانيــن،   
الأولــى. مــع  متطابقــة  تأتــي  ان  الأخيــرة  علــى  وان 

وعليــه فــا وجــود للرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن إذ انعــدم الفــرق مــا بيــن تلــك النصــوص   
الدســتورية والقانونيــة العاديــة. ومــن هنــا كان ســمو الدســتور أســاس الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن. كمــا 

الدســتور. القانونيــة، هــو أحــد أوجــه مبــدأ ســمو  تــدرج القواعــد  المتعــارف عليــه، هــو ان  انــه مــن 

ومن المفيد قبل تفصيل أسس الرقابة الشرعية، العرض للأساس الفلسفي لهذه الرقابة.  

المبحث الأول: الأسس الفلسفية.

تنطلق الرقابة على دستورية القوانين من عدة أسس فلسفية هي:  

المطلب الأول: الرقابة في الأنظمة الديمقراطية.  

حيــث مــا قبــل الثــورة الفرنســية، كانــت ســيادة البرلمــان هــي المســيطرة فــي النظــم القانونيــة،   
لمختلــف الــدول، ممــا حــدا بأحــد كبــار الفقهــاء )فيكتــور هيغــو( الــى وصــف النظــام البرلمانــي علــى أنــه 
النجــم الســاطع للأنظمــة السياســية، الديمقراطيــة وليــس هــو الوحيــد الــذي ذهــب فــي هــذا الاتجــاه، اذ ان 
آخريــن ذهبــوا الــى القــول ان بإمــكان البرلمــان ان يســن مــا يريــد مــن قوانيــن دون معقّــب عليــه، والاســتثناء 
الوحيــد هــو تحويــل الرجــل الــى امــرأة او المــرأة الــى رجــل، وقــد حــال هــذا الأمــر ويحــول دون وجــود رقابــة 

علــى دســتورية القوانيــن.

ان نظرية ســيادة البرلمان، كان لها أثرها البالغ في النظم السياســية البرلمانية، وتجلّت ســمتها   
تعــارض. والأقليــة  تحكــم  ان  يجــب  البرلمانيــة  الأغلبيــة  بــأن  الأساســية، 

ومــع الزمــن ومــن خــال الممارســة الفعليــة، ظهــر ان الأكثريــات البرلمانيــة صــارت تفــرض رأيهــا   
ليســت علــى الأقليــة البرلمانيــة، فحســب بــل علــى الشــعب أيضــاً حتــى لــم يعــد أحــد يميــز مــا بيــن صاحــب 
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الســيادة الحقيقيــة، أي الشــعب، وإرادة ممثليــه، وقــد حمــل هــذا الواقــع الكثيريــن مــن الفقــراء مــن مؤيــدي 
الديمقراطيــة. ودولــة القانــون الــى المنــاداة بــأن الديمقراطيــة، ليســت حلــم العــدد بــل حكــم القانــون.

ومــن هنــا راحــت الــدول الديمقراطيــة تبحــث عــن وســيلة لحمايــة القانــون ليــس مــن بطــش الســلطة   
التنفيذيــة، وانمــا مــن تعســف وتحكــم الســلطة التشــريعية، فــكان ان اهتــدت الــى الوســيلة الفعالــة المتمثلــة 
بالرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، والتــي أصبحــت احــدى أهــم وظائــف النظــام السياســي، عندمــا يكــون 
فــي الدولــة أغلبيــة برلمانيــة مســتقرة ومســتمرة تمكنهــا مــن ســن القوانيــن التــي تراعــي مصالحهــا ومصالــح 

مــن ينتمــي اليهــا، أو يــدور فــي فلكهــا، حتــى ولــو كانــت مخالفــة للقواعــد الدســتورية.

وهكــذا صــار بالإمــكان الوقــوف بوجــه أي انحــراف مــن الســلطة التشــريعية، عبــر هــذه الهيئــات   
الدســتورية التــي أنيــط بهــا مراقبــة دســتورية القوانيــن، وفــرض عدالــة التشــريع ومشــروعيته الدســتورية، فــي 

البرلمانيــة. موازنــة الأغلبيــة 

أمــا فــي الــدول التــي لا تعــرف الأكثريــة البرلمانيــة المثمــرة، والمســتقرة، فتكــون الرقابــة ضروريــة   
التشــريعية. للســلطة  الحاســمة  القــدرة  لتعويــض 

المطلب الثاني: الرقابة وتطور المجتمعات.

مــن المنطقــي القــول ان الدســتور لا يحاكــي الماضــي، بــل هــو علــى الــدوام عمــاً حيــاً لا يتوقــف   
والمتطــورة. المتغيــرة  المجتمــع  حاجــات  لاشــباع  نبضــه 

ومــن هــذا المنطلــق، كانــت الفكــرة، ان للرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، وظيفــة إبداعيــة،   
مرتكزهــا الأساســي، تفســير الدســتور ســيما عندمــا تتصــف بعــض النصــوص الدســتورية بالغمــوض وعــدم 
الدقــة بخاصــة عنــد عــدم التحديــد، اذ انــه كلمــا ازداد الغمــوض وعــدم دقــة النصــوص وتوســعت ســلطة 
المشــرع، وخضــع فــي ممارســتها للرقابــة الدســتورية. ناهيــك عــن الجمــود الــذي يصيــب بعــض الدســاتير، 
ممــا يتيــح للهيئــات الرقابــة الدســتورية عنــد تفســيرها لهــذه النصــوص، وباعتبارهــا عمــاً حيــاً لا يتوقــف أبــداً 

معهــا التجــاوب مــع حاجــات المجتمــع المتطــورة.

والجديــد ذكــره فــي هــذا الصــدد مــا ذهــب اليــه بعــض الفقهــاء فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة،   
مــع الإشــارة الــى ان الدســتور الأميركــي علــى جانــب كبيــر مــن التحديــد، بقولهــم ان هــذه الصفــة ســمحت 

للدســتور الأميركــي، بــأن يتجــاوب مــع مجتمــع حــر متطــور.

عمر حمزه
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كمــا ان المحكمــة الدســتورية العليــا فــي جمهوريــة مصــر، قــد قضــت فــي قرارهــا الصــادر فــي   
العــام 1992، »ان الدســتور وثيقــة تقدميــة لا ترتــد مفاهيمهــا الــى حقبــة ماضيــة، وانمــا تمثــل القواعــد 
التــي يقــوم عليهــا والتــي صاغتهــا الإرادة الشــعبية، انطاقــاً الــى تغييــر لا يصــد عنــه التطــور الــى آفاقــه 

الواســعة«.

المطلب الثالث: الرقابة والاستقرار السياسي والقانوني.

ان مــن شــأن الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن ان تــؤدي الــى حســم الخــاف بيــن التيــارات   
السياســية حــول مضمــون بعــض القوانيــن، وذلــك عندمــا يثــور الخــاف بيــن القــوى السياســية المتمثلــة فــي 

الدســتور. أحــكام  مــع  تطابقهــا  ومــدى  القوانيــن  بعــض  حــول  البرلمــان 

فــي مثــل هــذه الحالــة، يكــون مــن شــأن الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، وضــع حــد لهــذه   
الخافــات، طالمــا ان القضــاء الدســتوري او الهيئــة الدســتورية التــي تتولــى الرقابــة قــد قالــت كلمتهــا فــي 

للدســتور. القانــون  هــذا  مطابقــة  مــدى 

ولا شــك في ان هذه الرقابة تســاعد في تحقيق الاســتقرار ضمن النظام القانوني الواحد، وذلك   
عــن طريــق فــض النزاعــات حــول الحقــوق والمراكــز القانونيــة، التــي تنشــأ عــن طريــق القانــون، طالمــا ان 
هيئــة الرقابــة، قــد قالــت كلمتهــا، مــع التأكيــد علــى ان قرارهــا غايــة فــي ذاتــه، وليــس وســيلة، مــع إضافــة 
الــى ان الحــل الــذي وصلــت اليــه الهيئــة المولجــة بالرقابــة، قــد تــم بلوغــه بقــوة الحقيقــة، ممــا يعطــي لقرارهــا 

الحجــة المطلقــة، ويحــول دون تجــدد النــزاع مجــدداً بالنســبة للمســائل التــي تــم الفصــل فيهــا.

والخاصــة ان الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن مــن شــأنها ان تفضــي الــى اســتقرار قانونــي،   
ســيما إذا مــا جــاءت أغلبيــة برلمانيــة جديــدة تريــد المــس بالقانــون الــذي قالــت فيــه هيئــة الرقابــة كلمتهــا 

فيــه.

المبحث الثاني: الأسس الموضوعية للرقابة الدستورية.

مــن الراهــن ان ســمو الدســتور وتفوقــه علــى جميــع التشــريعات الأخــرى، أصبــح مــن المبــادئ   
المســلم بهــا فــي مختلــف النظــم القانونيــة فــي العالــم، ومــا قاعــدة تــدرج القواعــد القانونيــة الا احــدى أوجــه 

الدســتور. ســمو  مبــدأ 

ان المبــدأ المشــار اليــه أعــاه، يفتــرض بالتشــريعات العاديــة، ان تأتــي متوافقــة ومتطابقــة،   
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مــع أحــكام الدســتور، ولذلــك جــاءت الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، مــن هــذا الأســاس المتمثــل بســمو 
المطابقــة. مــن  التحقــق  الــى  بواســطتها  يصــار  ان  علــى  الدســتور، 

وهنــا لابــد مــن طــرح الســؤال عــن المقصــود بالدســتور الواجــب التقيــد بنصوصــه عنــد التشــريع،   
فهــل هــو مجموعــة النصــوص المبرمــة ام ان هنــاك الــى جانبــه مبــادئ عامــة دســتورية واجــب أيضــاً التقيــد 

بهــا؟

مــن هــذا المنطلــق ســنقوم بدراســة الأســاس الشــرعي للرقابــة الدســتورية فــي مطلبيــن علــى ان   
لبنــان. فــي  الدســتورية  الرقابــة  أســاس  الــى  ثالــث  مطلــب  فــي  نعــرض 

المطلب الأول: مبدأ سمو الدستور.

ان مبــدأ ســمو الدســتور يعــد أهــم مظهــر مــن مظاهــر الشــرعية فــي أيــة دولــة. كمــا ان الدســتور   
هــو الــذي يحــدد ســلطات الدولــة ويبيــن اختصاصاتهــا، فعليهــا ان تخضــع لأحكامــه، ولا تخــرج عليهــا، 

كونــه علــة وجودهــا.

وبمــا ان الدســتور هــو الــذي يعيــن الســلطات، ويضــع لهــا الحــدود والقيــود، التــي لا يحــق لهــا   
ان تتعداهــا، ســيما الســلطة التشــريعية فــي عمليــة ســنها للقوانيــن، وجــب اذن بالنســبة للقوانيــن، ان تأتــي 
متوافقــة مــع الدســتور وإلا فأنــه بنتيجــة الرقابــة، التــي تنحــدر مــن ســمو الدســتور، ان تعمــد الــى إبطالهــا 

او الامتنــاع عــن تطبيقهــا. وذلــك بحســب النظــم الدســتورية. 

ومــن هنــا يتضــح ان مبــدأ ســمو الدســتور هــو الأســاس الموضوعــي للرقابــة الدســتورية علــى   
نيــن. لقوا ا

ان هــذا الأســاس الــذي يصــور البنــاء القانونــي فــي كل دولــة تصويــراً هرميــاً متتابــع الدرجــات،   
وتتقيــد فيــه كل درجــة بمــا يتلوهــا، لا قيمــة حقيقيــة لــه إذا انعدمــت الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، والتــي 
تقــف ســداً منيعــاً فــي وجــه مخالفــة القانــون للدســتور. وفــي مثــل هــذه الحالــة يغــدو الدســتور مجــرد عــزاء 

او كلمــة جوفــاء غيــر ذي أهميــة.

وعليــه يمكــن القــول، انــه لا يتصــور وجــود رقابــة دســتورية علــى القوانيــن، إذا انعــدم التمييــز   
مــا بيــن القواعــد الدســتورية والقوانيــن العاديــة، والثانــي عندمــا تكــون القواعــد الدســتورية فــي مرتبــة القوانيــن 

العاديــة، لــن يعــود هنــاك مــن داعٍ للرقابــة الدســتورية.

عمر حمزه
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وانطاقــاً ممــا تقــدّم ذهــب بعــض الفقهــاء الــى القــول إن الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن قــد   
الرقابــة. أعمــال  تتولــى  التــي  الدســتورية  الهيئــات  وجــود  قبــل  وجــدت 

والجدير ذكره ان الدستور كوثيقة مكتوبة ومرقمة. هو المقصود، بمرجعية الهيئات الدستورية   
فــي عملهــا فــي الرقابــة، الا ان الواقــع العملــي يشــير الــى ان المرجعيــة الدســتورية فــي عمليــة الرقابــة 
قــد توســعت فــي معظــم النظــم القانونيــة، فتخطــت الدســتور كوثيقــة مكتوبــة الــى مجموعــة مــن المبــادئ، 
اصطلــح علــى تســميتها بالكتلــة الدســتورية، وبالتالــي أصبــح الــى جانــب تلــك النصــوص الدســتورية، 
مجموعــة أخــرى مــن المبــادئ التــي اعترفــت لهــا هيئــات الرقابــة بقيمــة دســتورية، رابطــة إياهــا بمقومــات 
الدســاتير او اعــان حقــوق الانســان العالميــة، وســواء اســتمدت هــذه المبــادئ الدســتورية مــن الوثيقــة 

الدســتورية او مــن قيــم المجتمــع العليــا.

ولا بــد مــن الإشــارة الــى ان المجلــس الدســتوري الفرنســي كان الســباق فــي هــذا المضمــار،   
فبفضــل اجتهاداتــه، اتســعت المجموعــة الدســتورية لتشــمل الــى جانــب الدســتور بمعنــاه الشــكلي، إعــان 
الحقــوق الصــادر عــام 1789، ومقدمــة الدســتور وبعــض المبــادئ العامــة القانونيــة. والماحــظ انــه 
بعــد الثــورة الفرنســية جــاء دســتور عــام 1789، وعلــى الأخــص مقدمتــه، مليئــة بالمبــادئ التــي لــم يكــن 

الدســتورية. قيمتهــا  عــن  التغاضــي  بالإمــكان 

فالمجلــس الدســتوري الفرنســي فــي قــرار لــه صــادر فــي العــام 1975، قــد اســتند الــى قواعــد   
ذات قيمــة دســتورية، بحيــث جــاء فــي هــذا القــرار مــا مــؤداه بأنــه »عندمــا يطعــن أمامــه بــأي قانــون عمــاً 
بأحكام المادة الواحدة والسّــتون من الدســتور فدوره لا يقتصر على مطابقة القانون الدســتوري، بل عليه 

أيضــاً ان يــرى فيمــا إذا كان هــذا القانــون قــد احتــرم القواعــد ذات القيمــة الدســتورية«.

فــي  لــه صــادر  قــرار  فــي  الفرنســي  الدســتوري  المجلــس  أيضــاً  اعتمــده  قــد  نفســه  والمثــال،   
1980/7/22 وقــد جــاء فيــه مــا مفــاده ان »ضمــان الأمــن للشــخص، وممتلكاتــه، لــه قــوة المبــادئ ذات 

الدســتورية«. القيمــة 

وكذلــك الأمــر، فــان المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي أحــد قراراتــه قــد أعطــى مفهــوم النظــام   
العــام وصفــاً جديــراً بالاعتبــار، بحيــث جعــل منــه أحــد الأهــداف ذات القيمــة الدســتورية، المفــروض 

للإنســان. الأساســية  بالحقــوق  تتعلــق  لقوانيــن  ســنّه  عنــد  مراعاتهــا  بالمشــرع 

الدســتور لا  بــأن  القــول  الــى  الحديــث، ذهــب  الفرنســي  الدســتوري  الفقــه  فــإن  ناحيتــه  ومــن   
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يقتصــر علــى نصوصــه المرقمــة فــي الوثيقــة الدســتورية، ســيما ان هــذه النصــوص تتصــف بالاقتضــاب 
والحريــات. للحقــوق  ضمانــات  مــن  تتضمنــه  لمــا  مقدمتــه  الــى  يتعــداه  ان  يجــب  بــل  والعموميــات، 

ولا بــد مــن الإشــارة الــى الدراســة التــي أعدهــا الفقيــه الفرنســي جــورج فيــدل عــام 1989 عــن   
»مكانــة الإعــان الفرنســي لحقــوق الانســان والمواطــن بيــن عناصــر المجموعــة الدســتورية« والتــي شــدّد 

فيهــا...

ولــم يكــن الأمــر قاصــراً علــى فرنســا وحدهــا فــي هــذا الإطــار بــل تعداهــا الــى معظــم الــدول التــي   
توجــد بهــا نظــم للرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، ولكــن مــع فــارق فــي حجــم الكتلــة الدســتورية فــي كل 

منهــا.

المطلب الثاني: تدرج القواعد القانونية.

ان النظــام القانونــي فــي أي دولــة مــن الــدول المعاصــرة، هــو عبــارة عــن مجموعــة قواعــد قانونية،   
الدولــة. وتســير  تحكــم  متكامــاً  قانونيــاً  ونظامــاً 

لكــن هــذا النظــام لا يمكــن ان يــؤدي الغايــة المرجــوة منــه إذا كانــت تلــك القواعــد داخــل النظــام   
القانونــي الواحــد علــى نفــس المســتوى وتتمتــع بــذات القيمــة الدســتورية. فالتفرقــة واجبــة بيــن القواعــد لســببين 
رئيســيين: أولهمــا يتمثــل بأهميــة المواضيــع التــي تنظمهــا بعــض القواعــد دون البعــض الآخــر، اذ ان 
القواعــد الدســتورية ترســم اختصــاص الســلطات بقواعــد عامــة. لتأتــي القواعــد القانونيــة العاديــة او القوانيــن 
العاديــة الأدنــى، بقواعــد تفصيليــة لهــذه القواعــد العامــة، شــرط الا تخالــف فــي مضمونهــا الإطــار العــام 

الــذي رســمه الدســتور.

أمــا الســبب الثانــي، فيتمثــل بأنــه إذا كانــت جميــع القواعــد الدســتورية والقوانيــن العاديــة فــي   
مســتوى واحــد، وداخــل النظــام القانونــي الواحــد لوجدنــا أنفســنا أمــام مجموعــة مــن الجــزر القانونيــة، 

والقانونــي. السياســي  الاســتقرار  وتضعضــع  التشــريع،  فــي  فوضــى  وبالتالــي 

ومــن هنــا ضــرورة ان تكــون القواعــد القانونيــة داخــل النظــام القانونــي الواحــد، مترابطــة فيمــا بينهــا   
بشــكل عامودي ومتسلســل يحترم فيها الأدنى الأعلى درجة. فإذا صدر أي قانون وكان مخالفاً للأعلى 
وهــو الدســتور، فانــه يكــون غيــر شــرعي او غيــر متســم بالمشــروعية ومــن ثــم كانــت الحاجــة لمراقبــة هــذا 

التطابــق والاحتــرام، فكانــت الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن وفــي أساســها تــدرج القواعــد القانونيــة.

عمر حمزه
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والخاصــة ان مبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة، يربــط كافــة القواعــد القانونيــة، بمصدرهــا الأساســي،   
وهــو الدســتور. ومــن هنــا دخــل هــذا التسلســل فــي أســاس الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، بمعنــى آخــر 
ان الرقابــة الدســتورية هــي احــدى ثمــار التــدرج فــي التشــريع ونتيجــة لســمو القاعــدة الدســتورية علــى أيــة 
قاعــدة قانونيــة عاديــة أخــرى وحتــى لا تصبــح قواعــد الدســتور مجــرد توصيــات بــا قيمــة حقيقيــة لهــا.

المطلب الثالث: أسس الرقابة الدستورية على القوانين في لبنان.

يمكننــا التمييــز فــي هــذا الصــدد بيــن مرحلتيــن: المرحلــة الأولــى وهــي الممتــدة مــن عــام 1926   
الأخيــر. العــام  تلــت  التــي  هــي  الثانيــة  والمرحلــة   ،1990 عــام  حتــى 

ناحــظ فــي المرحلــة الأولــى عــدم وجــود أي نــص فــي دســتورنا يتحــدث عــن الرقابــة الدســتورية   
الفتــرة. تلــك  خــال  الرقابــة  غابــت  وبالتالــي  القوانيــن،  علــى 

ان مــا يؤكــد هــذا القــول، هــو مضمــون المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة   
الصادر في العام 1933 ونصها هو »لا يجوز للمحاكم النظر في صحة أعمال الســلطة الاشــتراعية، 
ســواء أكان مــن جهــة انطبــاق القوانيــن علــى الدســتور ام مــن جهــة انطبــاق المعاهــدات السياســية علــى 

قواعــد القانــون الدولــي العــام«.

ومــا يؤكــد أكثــر فأكثــر التوجــه الآنــف الذكــر، هــو مــا جــاء فــي قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم   
179 تاريــخ 1970/4/23، مــن ان القوانيــن »علــى فــرض مخالفتهــا للدســتور، فــا يمكــن اجــراء الرقابــة 

القضائيــة عليهــا لان الدســتور اللبنانــي لــم يلحــظ أيــة رقابــة علــى دســتورية القوانيــن«.

والجديــر ذكــره فــي هــذا الإطــار مــا هــو ممنوحــاً لرئيــس الجمهوريــة، مــن منطلــق قســمه اليميــن   
الدســتورية، بالحفــاظ علــى الدســتور المنصــوص عنــه فــي المــادة 57 مــن الدســتور، مــن ان يمــارس 
لوحــده نوعــاً مــن الرقابــة بمقــدار محــدود علــى القوانيــن المحالــة اليــه لإصدارهــا بحيــث انــه إذا ارتــأى ان 
هــذا القانــون مخالــف للدســتور يطلــب الــى المجلــس النيابــي إعــادة النظــر فيــه، فــإذا أصــر المجلــس علــى 

القانــون، كان بوســع رئيــس الجمهوريــة حــل المجلــس.

أمــا فــي المرحلــة التاليــة، فإنــه مــن المعــروف ان النــواب اللبنانيــون قــد توافقــوا علــى مــا يســمى   
بوثيقــة الوفــاق الوطنــي فــي العــام 1989، وان هــذه الوثيقــة، قــد أشــارت الــى إنشــاء مجلــس دســتوري 

القوانيــن. دســتورية  لمراقبــة 
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هــذا وقــد تــم ترجمــة تلــك الوثيقــة عمليــاً بالقانــون الدســتوري رقــم 18 لعــام 1990 الــذي نــص   
القوانيــن«. دســتورية  لمراقبــة  دســتوري  مجلــس  »ينشــأ  ان  علــى 

كمــا انــه فــي 1993/7/14، صــدر القانــون رقــم 250 المتعلــق بإنشــاء المجلــس الدســتوري.   
وهكــذا شــهد لبنــان تغيــراً أساســياً فــي نظامــه القانونــي، بإقــراره الرقابــة الدســتورية التــي أتــت برأينــا فــي إطــار 

تدعيــم الإطــار القانونــي للمؤسســات علــى حســاب أوجههــا السياســية.

وبالرجــوع الــى نــص المــادة 18 مــن القانــون رقــم 250، نــرى انهــا تنــص علــى ان »يتولــى   
المجلــس الدســتوري وحــده مهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن«. وقــد جــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ذاتهــا لتنــص علــى انــه »خافــاً لأي نــص مغايــر لا يجــوز لأي مرجــع ان يقــوم بهــذه الرقابــة مباشــرة او 
عــن طريــق الطعــن او بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق الدفــع بمخالفــة الدســتور او مخالفــة مبــدأ تسلســل 

والنصــوص«. القواعــد 

ان الواضــح مــن النصــوص المتقدمــة ان المشــرع قــد أقــر الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن   
والغايــة منهــا التحقــق مــن تطابــق القوانيــن العاديــة مــع نصــوص الدســتور، ممــا يعنــي ان المشــرع عندنــا 
وانســياباً مــع التوجــه العــام للعديــد مــن الــدول الديمقراطيــة، قــد اعتبــر الدســتور فــي قمــة القواعــد القانونيــة 
وان علــى كل القوانيــن ان تأتــي مطابقــة لأحكامــه. ليــس هــذا فحســب بــل لقــد نــص بصراحــة علــى تــدرج 
القواعــد القانونيــة، والتــي هــي احــدى وجــوه مبــدأ ســمو الدســتور، وبالتالــي تكمــن الأســباب الموضوعيــة 
للرقابــة الدســتورية عندنــا كمــا هــي الحــال فــي مختلــف الــدول او النظــم القانونيــة العالميــة فــي تــدرج القواعــد 

القانونيــة وســمو الدســتور.

ولقــد جــاء اجتهــاد المجلــس الدســتوري اللبنانــي، ليصــب فــي هــذا الاتجــاه، ففــي قــرار لــه صــدر   
تحــت رقــم 2005/12 جــاء »وبمــا ان المجلــس الدســتوري يــرى انــه فــي حــال عــدم إعمــال رقابتــه علــى 
دســتورية القانــون رقــم 2005/679، المطعــون فيــه ...« لينتهــي الــى ابطــال القانــون لعــدم دســتوريته. 
وقــد أضــاف القــرار المذكــور فــي حيثيــة أخــرى »ان القانــون لا يعبــر عــن الســيادة الا بحــدود توافقــه مــع 

أحــكام الدســتور«.

ليــس هــذا فحســب بــل انــه بخصــوص المرجعيــة الدســتورية التــي اعتمدهــا المجلــس الدســتوري،   
نجــد أن هــذا المجلــس قــد عمــد الــى توســيع مرجعيتــه بحيــث انهــا لــم تعــد قاصــرة علــى بنــود الدســتور 
فحســب بــل تعداهــا الــى مــا يســمى بالكتلــة الدســتورية التــي شــملت مقدمــة الدســتور والمواثيــق الدوليــة 

عمر حمزه
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المعطــوف عليهــا فــي مقدمتــه، بمــا فيهــا مواثيــق الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة والاعــان العالمــي 
الانســان. لحقــوق 

ففــي احــدى حيثيــات قــرار المجلــس رقــم 95/3 تاريــخ 1995/9/18، جــاء »وحيــث ان النظــام   
الدســتوري المقــرر للســلطة القضائيــة والمشــار اليــه فــي البنــد ه مــن مقدمــة الدســتور يتكامــل مــع نــص 

المــادة 20 مــن الدســتور«.

وفــي ذات النهــج نــرى قــرار المجلــس رقــم 95/3 تاريــخ 1995/9/18 وقــد أشــار فيــه الــى   
المبــادئ الدســتورية العامــة. وذلــك بالإضافــة الــى العديــد مــن القــرارات التــي ذهبــت أيضــاً بنفــس الاتجــاه، 

رقــم 2003/1. والقــرار  رقــم 2000/5  والقــرار  تاريــخ 2001/5/10   2 رقــم  القــرار  ومنهــا 

الفصل الثاني: خصائص الرقابة الدستورية على القوانين.

القوانيــن، تتضــح مــن خــال  الدســتورية علــى  للرقابــة  القانونيــة  الطبيعــة  ان عمليــة تحديــد   
وظيفتهــا المتمثلــة بمقارنــة النصــوص التشــريعية العاديــة، مــع النصــوص الدســتورية )ممــا يجعــل منهــا 
عمليــة قانونيــة ويبعدهــا عــن الرقابــة السياســية( وذلــك بهــدف إعمــال الدســتور وإلغــاء القانــون الضعيــف 
)الجــزاء( وكذلــك الأمــر فــان شــكل المراجعــة الدســتورية، إعمــالًا للرقابــة، )عينيــة وليســت شــخصية( 
وحــدود الرقابــة )ابعــاد الأمــور السياســية ودوافــع التشــريع وحكمتــه وماءمتــه وضرورتــه( وأخيــراً حجيــة 
القــرار الصــادر بنتيجــة الرقابــة الدســتورية )مطلقــة أم نســبية( كل ذلــك يحــدد طبيعــة الرقابــة الدســتورية 
علــى القوانيــن وانطاقــاً ممــا تقــدّم أعــاه فاننــا ســنتناول طبيعــة الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن مــن النقــاط 

التــي تــم عرضهــا علــى ان نخصــص مطلبــاً خاصــاً لمــا هــو عليــه الوضــع فــي لبنــان.

المبحث الأول: طبيعة المراجعة الدستورية وآثارها. 

بمــا ان مشــروعية النــص القانونــي العــادي يتحــدد بالنظــر الــى النــص الدســتوري، فعلــى هيئــات   
الرقابــة الدســتورية، عنــد قيامهــا بوظيفتهــا تفســير تلــك النصــوص المعروضــة عليهــا ان لا تتعداهــا الــى 
رقابــة ماءمــة التشــريع مــن حيــث ضرورتــه وحكمتــه والدوافــع اليــه. لكــن ذلــك لا يعنــي انــه ليــس مــن حــق 
تلــك الهيئــات تنــاول نصوصــاً ليســت محــل طعــن فــي القانــون الطعيــن او إحــال أســباب غيــر الأســباب 

التــي اســتند اليهــا الطاعنــون.

المطلب الأول: طبيعة المراجعة الدستورية.
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بات واضحاً ان تحديد أبعاد الرقابة الدســتورية، يرتكز على احترام القوانين وســائر النصوص   
التــي لهــا قــوة القانــون، للدســتور والمبــادئ العامــة الدســتورية، الأمــر الــذي مــن خالــه تبنــى دولــة القانــون. 
مــن هــذا المنطلــق، يبــدو ان العمليــة الشــائكة فــي الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن تكمــن فــي ســامة 
تفســير النصــوص المعروضــة علــى هيئــات الرقابــة، ومــن ثــم مقابلتهــا ببعضهــا البعــض، توصــاً لإصــدار 

القــرار بالمطابقــة مــن عدمهــا او بدســتورية القانــون مــن عدمــه.

وبما ان تفسير النصوص يعد عملية قانونية صرفة لا يداخلها أي شيء آخر  

وبمــا ان جوهــر أو لــب الرقابــة يغــدو متمثــاً بالعمليــة المتقدمــة فيصبــح أمــراً مســلماً بــه ان   
طبيعــة الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن المرتبطــة بهــذه الوظيفــة، هــي الفصــل فــي مســائل قانونيــة، 

خالصــة. قانونيــة  عمليــة  تغــدو  وبالتالــي 

ان الهيئــات الدســتورية المولجــة بوظيفــة الرقابــة، ملزمــة علــى الــدوام بتطبيــق النظــام القانونــي   
كلــه، والنظــام القانونــي درجــات بعضهــا فــوق بعــض وأعلــى هــذه الدرجــات هــو الدســتور، وان دلّ هــذا 

الدســتورية. للرقابــة  القانونيــة  الطبيعــة  فعلــى  شــيء  علــى  الأمــر 

وفــي الإطــار الآنــف الذكــر، يجــدر القــول ان احتــرام الدســتور لا يكــون فــي حرفيّتــه بــل فــي   
روحــه، أي فــي مبادئــه، ومــن هنــا كان لازمــاً فــي عمليــة التفســير عــدم الوقــوف عنــد ظاهــر النصــوص 
بــل يجــب ســبر أغوارهــا للوقــوف علــى حقيقتهــا، ومــا إذا كانــت تنطــوي فــي داخلهــا علــى مخالفــة لنــص 

مــن نصــوص الدســتور او لروحــه ولــو كان ظاهــره ســليماً.

التــي تجعلهــا تســن  بالبســاطة  بالتشــريع ليســت  التشــريعية المولجــة أو المختصــة  فالســلطة   
قانونــاً، مخالفــاً، بشــكل واضــح وصريــح، للدســتور، مــع علمهــا ان الرقابــة الدســتورية، ســتعمد الــى إلغائــه 

بــه. الطعــن  عنــد 

لممارســة هــذا وقــد ذهبــت هيئــات الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن فــي كل مــن ألمانيــا وإيطاليــا   
وفرنســا علــى أنــه يعــد كشــرط أول لممارســتها رقابتهــا علــى الدســتورية، ان تســتوثق ممــا إذا كان ممكنــاً 

تأويــل النــص التشــريعي المطعــون فيــه، علــى نحــو يجنبهــا الحكــم بعــد دســتوريته.

فقــررت المحكمــة الدســتورية الألمانيــة ان القانــون لا يعتبــر غيــر دســتوري إذا أمكــن تفســير   
القانــون بمــا يتفــق مــع الدســتور، وإذا اســتمرت الجــدوى مــن القانــون عنــد اختيــار هــذا التفســير. وهــذا 
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النهــج أتبعتــه المحكمــة الدســتورية الإيطاليــة. عندمــا ردّت طعنــاً بنــص قانونــي لعــدم دســتوريته، إذا كان 
الدســتور. نصــوص  مــع  توافقــه  اســتخاص  بالإمــكان 

والأمــر نفســه ســار عليــه المجلــس الدســتوري الفرنســي. وبعــد التفســير المعــروض نهجــاً لتافــي   
الحكــم بعــدم دســتورية القانــون الطعيــن، وهــو مــا يعــد اســتخاصاً مــن المحكمــة الدســتورية مــن النصــوص 

الدســتورية مــن خــال تفســير قواعــد قانونيــة، تتفــق مــع الدســتور.

ليــس هــذا فحســب بــل ان تفســير النصــوص التشــريعية يجــب ان ينطلــق مــن الوقــوف علــى   
المقاصــد الحقيقيــة لهــذه النصــوص، عمــاً بمبــدأ »العبــرة للمقاصــد والمعانــي وليســت للألفــاظ والمبانــي«.

وفــي ضــوء التفســير الــذي تنتهــي اليــه هيئــات الرقابــة تعمــد الــى إصــدار قرارهــا بمــدى مطابقــة   
الدســتوري. للنــص  التشــريعي  النــص 

والخاصــة ان الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن ســواء كانــت ذات طابــع سياســي، كمــا هــو   
الفرنســي أو ذات طابــع قضائــي ســواء أكانــت قضــاءً عاديــاً ام  الدســتوري  بالنســبة للمجلــس  الحــال 
متخصصــاً لــه صفــة قضائيــة، كمــا هــي الحــال فــي جمهوريــة مصــر العربيــة حيــث تســند هــذه الرقابــة 
الــى المحكمــة الدســتورية العليــا او هيئــات دســتورية مســتقلة لا تنتمــي الــى الســلطة القضائيــة، كمــا هــي 
الحــال فــي لبنــان، تعتبــر ضمــان لمبــدأ الشــرعية الدســتورية، وأداة لتدعيــم النظــام القانونــي، القائــم علــى 
مطابقــة النصــوص التشــريعية، لأحــكام الدســتور. كمــا ان الهيئــات الدســتورية صاحبــة الولايــة بالرقابــة 
مدعــوة للفصــل فــي مســألة قانونيــة، تتطلــب الإجابــة عليهــا، تقريــر المطابقــة مــن عدمهــا. ويمكــن الإضافــة 
لمــا تقــدم التكويــن القانونــي لأعضــاء هيئــات الرقابــة وتمتعهــم بالملــكات والمؤهــات القانونيــة وضمانــات 
الحيــاد والموضوعيــة والاســتقال، فضــاً عــن تســبيب قراراتهــم الأمــر الــذي يؤشــر الــى طبيعــة مهمتهــم 

وبالتالــي طبيعــة الرقابــة.

المطلب الثاني: أنواع الرقابة الدستورية.

إذا كانــت الرقابــة محصــورة فــي حمايــة الشــرعية الدســتورية والمشــروعية القانونيــة، كان مــن   
الضــروري وحتــى تظــل الرقابــة فــي مجالهــا الطبيعــي، فــا تكــون مفرطــة فــي أدائهــا او قاصــرة عــن 
الإحاطــة بموجباتهــا، ان ترســم حــدوداً لهــذه الرقابــة، فــا تمتــد لتشــمل دوافــع التشــريع او ضرورتــه، او 
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حكمتــه او ان تمتــد لتتطــرق الــى مســائل سياســية، فهــذه الأمــور مــن عناصــر السياســة التشــريعية وبعيــدة 
كل البعــد عــن الأعمــال القانونيــة.

ان قاعــدة الحــل المشــار اليهــا، جــاءت نتيجــة اجتهــاد مــن المحكمــة الدســتورية العليــا الأميركيــة،   
كمــا ان جانبــاً مــن الفقــه الفرنســي قــد عبــر عنهــا بقولــه، ان المجلــس الدســتوري لا يمــارس علــى القوانيــن 

ســوى رقابــة فنيــة ذات طابــع قانونــي مجــرد.

فممــا لا شــك فيــه، ان الســلطة التشــريعية، وحدهــا تختــص بمســألة مــدى ماءمــة التشــريع او   
ضرورتــه، للأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وهــو يختــار المــكان والزمــان المناســبين دون 
معقــب عليــه مــن هيئــات الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، وبالتالــي اذا مــا أدخلــت هــذه الأمــور فــي إطــار 
الرقابــة. فهــذا يعنــي ضــرب طبيعــة الرقابــة، وإلغــاء مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ويمثــل الاتجــاه الخاطــئ 

فــي توســيع نطــاق الرقابــة.

فالرقابــة الدســتورية تقتصــر علــى المســائل الدســتورية ولا يجــوز ان تتعداهــا الــى البحــث فيمــا   
وراء القوانيــن باعتبــار ان هــذه الأمــور تعــد مــن أخــص مظاهــر الســلطة التقديريــة للمشــرع وهــي تدخــل 
فــي صميــم عملــه، وتقديــره المطلــق. ففــي مصــر قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي حكمهــا الصــادر 
فــي 1980/2/16، بــان »ماءمــة التشــريع والبواعــث علــى إصــداره مــن إطاقــات الســلطة التشــريعية، 

مــا لــم يقيدهــا الدســتور بحــدود وضوابــط معينــة.

والخاصــة ان الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن هــي رقابــة مشــروعية وليســت رقابــة ماءمــة،   
فــإذا مــا تجــاوزت الأولــى الــى الثانيــة، او لــم تقتصــر علــى الناحيــة الفنيــة القانونيــة، عنــد النظــر فــي 

وجودهــا. مــن  الأساســية  الغايــة  عــن  انحرفــت  قــد  تكــون  للدســتور،  الطعيــن  القانــون  مخالفــة 

المطلب الثالث: طبيعة المراجعة الدستورية.

ان التصــدي لطبيعــة المراجعــة الدســتورية فــي إطــار دراســة الطبيعــة القانونيــة للرقابــة الدســتورية   
علــى القوانيــن، فرضتــه الآراء المتعارضــة بخصــوص طبيعــة المراجعــة، الأمــر الــذي يشــكل ارتــداداً علــى 

طبيعــة الرقابــة نفســها.

وياحــظ فــي هــذا المجــال مــا قيــل بأنــه إذا كان للجهــاز القائــم بالرقابــة صفــة قضائيــة، كان مــن   
قضائيــاً عملــه  يكــون  ان  الواجــب 
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وهنــاك مــن ذهــب الــى ان الوظيفــة القضائيــة تتطلــب وجــود مســألة قانونيــة، قائمــة علــى حــق   
المطروحــة. القانونيــة  المســألة  حــل  أجــل  مــن  الســلطة  تتدخــل  ان  ويجــب  ذاتــي،  او  شــخصي، 

وبحســب هــذه النظريــة، فــان خلــو المراجعــة الدســتورية مــن عنصــر المنازعــة، يجعــل مــن الرقابــة   
وسياســية. قانونيــة  مزدوجــة،  طبيعــة  ذات  عمليــة  نفســها،  الدســتورية، 

لكــن النظريــات المتقدمــة لا تراعــي الواقــع القائــم فــي غالبيــة الــدول التــي أخــذت بنظــام الرقابــة   
الدســتورية مــن حيــث إســناد هــذه الرقابــة الــى هيئــات مركزيــة متخصصــة، لا تدخــل فــي إطــار الســلطات 
الثــاث، التشــريعية والتنفيذيــة القضائيــة، الا ان عمــل هيئــات الرقابــة الدســتورية وان شــابه عمــل الهيئــات 
القضائية، الا ان هناك اختاف بين عمل الهيئتين. وفي هذا الســياق نشــير الى ان الهيئات الدســتورية 
لا تتقيــد بمضمــون مراجعــة الطعــن الدســتورية، وحدودهــا، وفقــاً لمــا جــاء فــي الطعــن. كمــا ان تلــك 

الهيئــات الدســتورية لا تحكــم لصالــح أصحــاب المراجعــة أو الطعــن.

كمــا انــه بالنظــر لفكــرة المنازعــة والقــول بغيابهــا فــي المراجعــة الدســتورية، فهــذا قــول يجافــي   
الحقيقــة، ســيما إذا مــا أدركنــا الطابــع الموضوعــي للمراجعــة أو الطعــن الدســتوري فأصحــاب المراجعــة 
لهــم دور واحــد هــو حمايــة الدســتور، وليــس لهــم مصالــح خاصــة أو شــخصية يدافعــون عنهــا. فعنــد تقديــم 
طعــن بقانــون مــا، فلأنــه يفتــرض انــه غيــر دســتوري، وبالتالــي فــان أصحــاب الطعــن لا يفعلــون ذلــك 

بمخاصمــة مــن قــام بــه.

والجديــر ذكــره ان التفرقــة القائمــة بيــن الدعــوى العينيــة والدعــوى الشــخصية، هــذه التفرقــة التــي   
تنتــج آثارهــا علــى أكثــر مــن صعيــد. ولا يوجــد شــك فــي ان المراجعــة الدســتورية ذات طابــع عينــي، 
باعتبــار ان هيئــات الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن لا تفصــل فــي حقــوق فرديــة متعارضــة، بــل تفصــل 

فــي مــدى اتفــاق التشــريع الخاضــع لرقابتهــا لأحــكام الدســتور.

ليــس هــذا فحســب بــل ان الهيئــات الدســتورية القائمــة بالرقابــة، لا يدخــل فــي نطــاق عملهــا،   
العناصــر الماديــة للنــزاع علــى خــاف الهيئــات القضائيــة، العدليــة، والإداريــة، فهــي تحصــر عملهــا 

وحســب. القانونيــة  بالمســائل 

وفي هذا الخصوص، قضت المحكمة الدســتورية العليا في مصر بأن »الخصومة الدســتورية   
عينيــة بطبيعتهــا، ذلــك ان قوامهــا مقابلــة النصــوص القانونيــة المدعــى مخالفتهــا للدســتور بالقواعــد...
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ومــن ثــم تكــون هــذه النصــوص ذاتهــا هــي موضــوع الخصومــة الدســتورية او بالأحــرى محلهــا، وهــي 
لا تبلــغ غايتهــا الا بإهــدار تلــك النصــوص بقــدر تعارضهــا مــع الدســتور. والصفــة العينيــة للمراجعــة 
الدســتورية، قائمــة بصــرف النظــر عــن الأســلوب المتبــع فــي الرقابــة الدســتورية، وســواء أكانــت رقابــة 

مســبقة أم لاحقــة علــى دخــول التشــريع محــل الرقابــة مجــال التنفيــذ.

كما ان أهم نتائج الصفة العينية للمراجعة الدستورية، هي عدم تقيد هيئات الرقابة الدستورية،   
بالنطــاق المحــدد مــن قبــل الطاعنيــن، إذا رأت ان هنــاك نصــاً تشــريعياً، تابعــاً للقانــون الطعيــن، وغيــر 
مطعــون فيــه، مشــكوك بدســتوريته، اذ انــه يعــود لهــا ان تثيــر دســتورية هــذا النــص مــن تلقــاء نفســها ولــو 

لــم يثــره الطاعنــون، امــا لعــدم تنبههــم لــه، او لعــدم رغبتهــم فــي اثارتــه.

والخاصــة ان للمنازعــة فــي الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، طبيعتهــا القانونيــة الخاصــة، ولا   
شــك ان هــذه الطبيعــة الخاصــة بالمراجعــة تنســحب علــى طبيعــة الرقابــة، فتجعلهــا عمليــة قانونيــة، ذات 
طبيعــة خاصــة، تكمــن الإجابــة عليهــا فــي مــدى مطابقــة النصــوص القانونيــة المطعــون فيهــا لأحــكام 

الدســتور.

المبحث الثاني: ضوابط وحجية الرقابة الدستورية.

ان الثابــت ممــا مــرّ، هــو ان الهــدف الأساســي للرقابــة علــى دســتورية القوانيــن علــى اختــاف   
داخــل  القانونــي،  النظــام  وبالتالــي حمايــة  القانــون  دولــة  مفهــوم  تحقيــق  فــي  يتمثــل  القانونيــة،  النظــم 
الدولــة، بإعطــاء الحيــاة لمبــدأ الشــرعية، وذلــك يتــم عــن طريــق مقارنــة النصــوص التشــريعية العاديــة مــع 
النصــوص الدســتورية، للخلــوص الــى نتيجــة مؤداهــا دســتورية او عــدم دســتورية القانــون محــل الطعــن.

ثــم مــا الهــدف مــن كشــف عــدم دســتورية القانــون إذا لــم يصــار الــى اصــدار قــرار بإلغائــه   
واخراجــه نهائيــاً مــن النظــام القانونــي )الجــزاء( مــع تمتــع هــذا القــرار بالحجيــة المطلقــة وســريانه علــى كل 
الســلطات فــي الدولــة، افــا يحيــل هــذا الواقــع الرقابــة الدســتورية الــى رقابــة شــكلية وينحصــر عندئــذٍ دور 
الهيئــات التــي تتولــى الرقابــة بالــدور الاستشــاري، ممــا يحيــل قــرارات الرقابــة الــى توصيــات لا قيمــة فعليــة 

لهــا؟

وعليــه فإننــا ســنتناول هــذا المبحــث مــن خــال النقــاط المثــارة فــي مطلبيــن، علــى ان نعــرض   
ومســتقل. خــاص  بمطلــب  لبنــان  فــي  الدســتورية  الرقابــة  لطبيعــة 

عمر حمزه
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المطلب الأول: رقابة مشروعية أم رقابة ماءمة؟ 

بديهــي القــول ان لا حاجــة للشــرعية الدســتورية ولا للمشــروعية القانونيــة، مــن دون وجــود رقابــة 
دســتورية علــى القوانيــن. كمــا انــه لا حاجــة للرقابــة الدســتورية، إذا لــم يصــار مــن خالهــا الــى الغــاء 

النصــوص القانونيــة، عنــد ثبــوت مخالفتهــا للدســتور.

ومــن هنــا يجــب ان يكــون هنــاك جــزاء، يترتــب علــى مخالفــة القوانيــن لأحــكام الدســتور، وإعمــال   
هــذا الجــزاء هــو المقصــود بالرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن. فالقواعــد الدســتورية تحتــل مكانــة الصــدارة 
بيــن كل القواعــد القانونيــة، ومــا الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن إلا الجــزاءات المتصــورة لهــذا التمييــز 
وممــا يجــب التأكيــد عليــه، هــو ان الهيئــات المولجــة بالرقابــة الدســتورية فــي بعــض الــدول الأوروبيــة لا 
تتــورّع عــن إلغــاء كامــل قواعــد القانــون إذا مــا أدّى إلغاءهــا للبعــض منهــا الــى حالــة مــن الاضطــراب وعــدم 

الاســتقرار فــي بنيــة القانــون بمجملــه.

ان المرتكــز الأساســي لهــذا النهــج يتجلــى بإعمــال فكــرة النظــام العــام الدســتوري، وهــو مــا يعــرف   
الارتبــاط. بطريــق  الدســتورية  عــدم  او  التبعيــة،  بطريــق  الدســتورية،  بعــدم 

كما ان المســلك الذي ســلكته غالبية الدول الأوروبية، قد وجد طريقه الى المحكمة الدســتورية   
العليــا فــي مصــر. ولذلــك نجدهــا تقضــي بعــدم دســتورية النصــوص المرتبطــة بالنصــوص المطعــون فيهــا 

والتــي تقــرر عــدم دســتوريتها، متــى كانــت كل هــذه النصــوص تشــكل معــاً وحــدة لا تتجــزأ .

ونــود أن نشــير الــى مــا يمثلــه مســلك هــذه المحكمــة مــن دلالات يمكــن اســنادها الــى الصفــة   
العينيــة. للمراجعــة، او الدعــوى الدســتورية، خصوصــاً تلــك التــي تمــس الحقــوق والحريــات الأساســية.

المطلب الثاني: مصير القانون موضوع الرقابة.

مــن نافــل القــول ان تنتهــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، لــدى تفحصهــا للطعــون المقدمــة اليهــا الــى 
نهايتــه الطبيعيــة، عبــر إصــدار القــرار بدســتورية أو بعــدم دســتورية القانــون المطعــون فيــه.

وبمــا ان للطعــون الدســتورية، طابــع موضوعــي أو عينــي، مــؤداه قيــام المنازعــة علــى أســاس   
مخالفــة القانــون للدســتور، ممــا يضفــي علــى الرقابــة طابــع العمليــة القانونيــة، فهــل يأتــي قــرار هيئــة الرقابــة 

منســجماً مــع هــذا المفهــوم؟
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من الثابت في الفقه والاجتهاد الدستوريين، ان أي قرار يصدر في مراجعة ذات صفة عينية   
او موضوعيــة، يتمتــع بالحجيــة المطلقــة للشــيء المقضــي بــه، بخــاف الأحــكام الصــادرة مــن الهيئــات 

القضائيــة فــي الدعــاوى العاديــة والتــي لا تتمتــع ســوى بحجيــة نســبية.

كمــا ان للقــرار الصــادر فــي الطعــن الدســتوري، الصفــة النهائيــة، وبالتالــي فهــو غيــر قابــل   
الطــرق. مــن  طريــق  بــأي  للطعــن 

وممــا لا شــك فيــه ان القــرارات الصــادرة عــن هيئــات الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن تتمتــع   
الصفتيــن. بهاتيــن 

فتلــك القــرارات وســواء جــاء النــص علــى تمتعهــا بحجيــة الشــيء المقضــي بــه، ام لــم ينــص علــى   
ذلــك فــي النصــوص الدســتورية والقانونيــة، فهــي تتمتــع بالحجيــة المطلقــة، انطاقــاً مــن عــدة عوامــل، 
أهمهــا مركزيــة هيئــات الرقابــة وعــدم تعــدد درجاتهــا ونهائيــة هــذه القــرارات، وعــدم قابليتهــا للطعــن واللجــوء 

او النــص علــى نشــرها فــي الجريــدة الرســمية.

ان مــن شــأن القــول بغيــر ذلــك ان يبقــي البــاب مفتوحــاً لمنازعــات جديــدة حــول القانــون برغــم   
التقريــر بدســتوريته او عــدم دســتوريته، ممــا يهــدد وحــدة التفســير التــي ابتغاهــا النظــام القانونــي مــن خــال 

الدولــة. فــي  القانونيــة والقضائيــة  لهيئــات الرقابــة المركزيــة، والتطبيقــات  انشــائه 

ليــس هــذا فحســب بــل ان الحجيــة المطلقــة لقــرارات هيئــات الرقابــة تتوافــق مــع الغايــة التــي   
مــن أجلهــا وجبــت الرقابــة، نفســها والتــي تتكفــل بقــرارات حاســمة ونهائيــة، لموضــوع كل نــزاع يثــور بشــأن 

القانونــي. الاســتقرار  وعــدم  القلــق  إشــاعة  علــى  والقضــاء  القوانيــن،  دســتورية 

وإضافــة لمــا تقــدّم، فــان هــذه الحجيــة المطلقــة تأتــي بالاتســاق مــع شــمولية الرقابــة الدســتورية،   
حيــث انهــا لا تقتصــر علــى النصــوص المطعــون فيهــا، بــل تمتــد الــى كل نصــوص القانــون المطعــون 
ببعــض بنــوده، وتنتهــي الــى التقريــر بعــدم الدســتورية او بالدســتورية لســامته مــن جميــع أســباب البطــان. 
كمــا يجــدر الذكــر بــأن الحجــة المطلقــة لا تكــون قاصــرة علــى الفقــرة الحكميــة للقــرار بــل تمتــد لتشــمل 
جميــع حيثياتــه، بالقــوة المازمــة، والتــي تمتــد بمفاعيلهــا الــى المســتقبل وذلــك بخــروج النــص المقــرر عــدم 

دســتوريته نهائيــاً مــن النظــام القانونــي للدولــة.

ان النهــج الآنــف الذكــر هــو مــا قــرره المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي قــرارات عديــدة لــه، ومنهــا   
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القــرار رقــم 13 تاريــخ 1962/1/16 والــذي رســم بهــذا الخصــوص خطوطــاً عريضــة فحواهــا مــا يلــي:

أ-قرارات المجلس الدستوري لها مفعولها على كافة السلطات العامة الإدارية والقضائية.  

ب-ان قــوة القــرارات المذكــورة تطــال ليــس فقــط الفقــرة الحكميــة، بــل وتنســحب لتمتــد الــى   
لهــا. القانونــي  الأســاس  شــكلت  التــي  الأســباب 

وتختصر هذه الفكرة بأن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكوم بها.  

كمــا ان أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر قــد تواتــرت بهــذا الخصــوص معتبــرة ان   
الحجيــة المطلقــة تلحــق بســائر أحكامهــا، ســواء انتهــت الــى عــدم دســتورية النــص التشــريعي المطعــون 
فيــه ام الــى دســتوريته. وممــا أوردتــه فــي هــذا الإطــار »ان الأحــكام الصــادرة فــي الدعــوى الدســتورية 
وهــي بطبيعتهــا دعــاوى عينيــة توجــه الخصومــة فيهــا الــى النصــوص التشــريعية المطعــون فيــه بعيــب 
دســتوري –تكــون لهــا حجيــة مطلقــة- ينصــرف هــذا الأثــر الــى الكافــة وتلتــزم بــه جميــع ســلطات الدولــة. 
ولأن الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن التــي اختصــت بهــا المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا 
هــي رقابــة شــاملة تمتــد الــى الحكــم بعــدم دســتورية النــص فتلغــي قــوة نفــاذه او الــى تقريــر دســتوريته. وهــذا 

المبــدأ الــذي أسســته المحكمــة الدســتورية العليــا منــذ بدايــة عهدهــا رددتــه فــي أحكامهــا المتعاقبــة.

والخاصــة ان قــرارات المجالــس الدســتورية الصــادرة بنتيجــة رقابتهــا، وفــي ظــل مركزيــة الرقابــة،   
التــي انبثــق مــن خالهــا المشــرعون إلــزام الكافــة بهــا مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن إلــزام النشــر الــذي يتــم بموجبــه 
افتــراض علــم الكافــة بهــا، تحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه ممــا يجعلهــا عنوانــاً للحقيقــة المحقــق للعدالــة 

الدســتورية باحتــرام القوانيــن لأحــكام الدســتور.

المطلب الثالث: مدى حجية القانون موضوع الرقابة. 

الدســتورية  النصــوص  فــي ضــوء  تأتــي  ان  يجــب  الموضــوع  مــن  المقطــع  هــذا  دراســة  ان   
والقانونيــة، وعلــى هــدى ممــا ســبق بيانــه، عنــد دراســة الطبيعــة القانونيــة للرقابــة الدســتورية بشــكل عــام. 
فالمــادة 19 المعدلــة مــن الدســتور تنــص علــى ان »ينشــأ مجلــس دســتوري لمراقبــة دســتورية القوانيــن...«

كمــا ان المــادة الأولــى مــن نظــام المجلــس الدســتوري تنــص علــى ان »المجلــس الدســتوري هيئــة   
القوانيــن...« دســتورية  مراقبــة  تتولــى  قضائيــة  صفــة  ذات  مســتقلة  دســتورية 
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ونصــت المــادة الأولــى مــن قانــون انشــاء المجلــس الدســتوري علــى انــه هيئــة دســتورية مســتقلة   
قضائيــة...« صفــة  ذات 

ويســتفاد مــن تلــك النصــوص، ان المجلــس الدســتوري هــو هيئــة دســتورية مســتقلة، لهــا الصفــة   
القوانيــن. دســتورية  مراقبــة  ووظيفتهــا  القضائيــة، 

بخصــوص اســتقالية المجلــس الدســتوري، فلــم تكــن فــي يــوم مــن الأيــام محــل نقــاش او تأويــل،   
وقــد جــاء النــص علــى ذلــك بشــكل واضــح وصريــح، وهــذا أيضــاً مــا أكــده المجلــس بنفســه فــي العديــد مــن 

قراراتــه.

أمــا بخصــوص الصفــة القضائيــة، وهــل بالإمــكان الانطــاق منهــا لاعتبــار الهيئــة والتــي هــي   
القضائيــة؟ الهيئــات  كســائر  قضائيــة  هيئــة  الدســتوري،  المجلــس 

ان إضفــاء الصفــة القضائيــة علــى الهيئــة )المجلــس( لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال ان   
تجعــل منــه هيئــة قضائيــة علــى الرغــم مــن التكويــن القانونــي لأعضائــه، وإلا لــكان النــص قــد أوضــح ذلــك 

الــى المشــرع الخطــأ او النســيان. لــم يفعــل فــا يمكــن ان تنســب  بصراحــة، وطالمــا 

ان الاتجــاه أعــاه هــو مــا أكــده المجلــس بنفســه فــي عــدة قــرارات صــادرة عنــه، ومنهــا القــرار   
رقــم 2005/12، بحيــث أورد فــي احــدى حيثياتــه »ذلــك ان للمجلــس الدســتوري كيانــاً دســتورياً مســتقاً 
واختصاصــاً دســتورياً محــدداً وان تمتــع بالصفــة القضائيــة ...«. وفــي حيثيــة أخــرى مــن ذات القــرار جــاء 
»وبمــا ان المشــرع، عندمــا ينشــئ مجلســاً دســتورياً، انمــا ينشــئ ســلطة دســتورية، وهــو عندمــا يصــف 
الوظيفــة القضائيــة بالســلطة القضائيــة، ويــورد المجلــس الدســتوري، ومــن ثــم الســلطة القضائيــة بالتسلســل 
في عداد الســلطات، بعد الســلطة المشــرعة والســلطة الإجرائية، انما يرتقي بالمجلس الدســتوري والســلطة 

القضائيــة، الــى ســلطتين دســتوريتين عــن الســلطة المشــرعة والســلطة الإجرائيــة...«

 

والكفــاءات  بالمؤهــات  يتعلــق  أولهمــا  أمريــن،  علــى  تنســحب  للمجلــس  القضائيــة  الصفــة  ان  وبرأينــا 
والخبــرات القانونيــة الواجــب توفرهــا فــي أعضائــه، بمعنــى ان المقصــود بهــذه الصفــة الشــروط الواجــب 
توفرهــا فــي أعضــاء المجلــس مــن حيــث التكويــن القانونــي الســليم والعميــق، إضافــة الــى الحيــاد والنزاهــة 

والاســتقال، وهــي صفــات مطلوبــة أيضــاً فــي أعضــاء الســلطة القضائيــة.

عمر حمزه
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والأمــر الثانــي، هــو ان المجلــس الدســتوري عنــد تفحصــه للمراجعــة الدســتورية او الطعــن   
الدســتوري، انمــا يعتمــد أســلوباً شــبيهاً بالأســلوب القضائــي مــع الاحتفــاظ بالطابــع الخــاص للمراجعــة 

بدســتوريته. مطعــون  قانونــي  نــص  مراقبــة  عنــد  قبلــه  مــن  المتبعــة  وللإجــراءات  الدســتورية، 

الخاتمة

علــى الرغــم مــن أهميــة الرقابــة الدســتورية علــى القوانيــن، ســواء فــي أساســها أو طبيعتهــا،   
انطاقــاً مــن كونهــا تعمــل علــى تحويــل منطــق القــوة الــى قــوة المنطــق، الا انهــا بحاجــة لكــي تكــون فاعلــة 
رســميا عندنــا، الــى التطويــر، فالمجلــس الدســتوري فــي بلدنــا لا يمكنــه النظــر فــي دســتورية القوانيــن إلا 
إذا طعــن بهــا مــن قبــل مرجعيــات سياســية. وبالتالــي فــان القانــون المخالــف الموافــق لمصلحــة السياســيين 

لا يصــار الــى الطعــن بــه.

المجلــس  الاحقــة لانشــاء  القوانيــن  أيضــاً لابطــال  الطعــن  ويتعــذر  بــل  فحســب  هــذا  ليــس   
ســتوري. لد ا

وفــي الحالتيــن ســيكون النظــام القانونــي اللبنانــي، معرضــاً لاحتوائــه لبعــض القوانيــن المخالفــة   
الســلطات. بيــن  النزاعــات  لفــض  تحكيــم  يهيئــة  يكــون  مــا  أشــبه  يجعلــه  قــد  انــه  كمــا  للدســتور. 

ممــا يدفعنــا الــى المنــاداة بتطويــر عمــل المجلــس عــن طريــق إعطائــه الحــق بالنظــر بدســتورية   
القانــون مــن تلقــاء نفســه ســواء كانــت تلــك القوانيــن المخالفــة للدســتور ســابقة او لاحقــة. هــذا الأمــر لا 
يخفــف مــن غلــواء القوانيــن المخالفــة غيــر الدســتورية فحســب، بــل ويدعــم أيضــاً المســيرة الدســتورية لدولــة 

القانــون والحــق أيضــاً. 

وإضافــة الــى مــا تقــدّم وان كان المشــرع الدســتوري قــد حــرم المجلــس الدســتوري مــن حــق تفســير   
الدســتور، بالرغــم ممــا كان منصوصــاً عليــه فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي، الا انــه عنــد إعمالــه لرقابتــه، 
ومقارنــة النصــوص التشــريعية بالنصــوص الدســتورية، فانــه يقــوم بتفســير النصــوص الدســتورية المتعلقــة 
بالمراجعــة العالقــة لديــه. ومــن خــال هــذا التفســير وهــذه الرقابــة، يعمــد الــى إصــدار قــراره الــذي يلــزم كل 

الســلطات والكافــة.

غيــر  القانونيــة  النصــوص  مــن  الدســتور  حمايــة  علــى  جاهــداً  يعمــل  الدســتوري  فالمجلــس   
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الدســتورية، عندمــا يصــار فــي المراجعــة الدســتورية الــى الطعــن ببعــض نصــوص القانــون دون بعضهــا 
الأخــر، فــا تكــون النصــوص التــي لــم يجــر الطعــن بهــا بعيــدة عــن الحمايــة. فهــي وان حرمــت مــن الطعــن 

الا انهــا باتــت تحظــى بالرقابــة وبالتالــي بالحمايــة.

ان هــذا مــا يجعــل مــن المجلــس الدســتوري ومــن الرقابــة الدســتورية، الحامــي الأول والأساســي   
للدســتور، فتكــون الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن رقابــة مشــروعية، ممــا يجعلهــا مــن طبيعــة قانونيــة 

الدســتوري( )المجلــس  مســتقلة  دســتورية  هيئــة  تتولاهــا  النحــو  هــذا  علــى  واضحــة 

والخاصــة ان الرقابــة الدســتورية لهــا طبيعــة قانونيــة لا تنكــر، فهــي بطبيعتهــا عمــل قانونــي   
ارادي، مــؤداه تحديــد مــدى تطابــق القوانيــن مــع الدســتور، وأحكامــه. ومــن هنــا اعتبــرت ولادة حقيقيــة لمبــدأ 

الشــرعية، ولا تمتــد بــأي شــكل الــى التقريــر فيمــا يختــص بالوظيفــة السياســية للســلطات العامــة.

ان القــول بــأن حصــر حــق المراجعــة الدســتورية، لجهــات سياســية معينــة كمــا هــو الحــال حاليــاً   
من شــأنه ان يحرف الرقابة عن طبيعتها وهدفها الأساســي، كما يمكن ان يكون دلالة نقص في الدولة 
الســائرة علــى طريــق الديمقراطيــة، بيــد ان إعطــاء عشــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب حــق المراجعــة، يوفــر 
دون أدنــى شــك للأقليــة البرلمانيــة إمكانيــة الوقــوف بوجــه الأغلبيــة ويحــول دون إمكانيــة انحــراف الرقابــة 

عــن هدفهــا.

عمر حمزه
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مسـألة توقيع وزير المالية على المراسيم ذات التبعات المالية
إجراء شكلي ؟  أم جوهري ؟

الدكتور فوزات فرحات
عضو المجلس الدستوري

ارتبطــت المشــاركة فــي التوقيــع منــذ القــدم بنشــأة الكتابــة، ودرجــت العــادة عنــد العامّــة بتوثيــق   
التزاماتهــم بالتوقيــع فــي أســفلها، أمــا تواقيــع الرؤســاء والملــوك فكانــت دائمــاً بحاجــة الــى مــن يشــهد 
عليهــا أو يوثقهــا. وهكــذا ظهــرت وثيقــة الموثــق Chancelier أو المقــرّر Reférendaire أو حامــل 
الأختــام Garde des sceaux فــي الامبراطوريــات الشــرقية القديمــة. وانتقلــت منهــا الــى الغــرب عبــر 
الإمبراطوريــة الرومانيــة، فكانــت تلــي تواقيــع الملــوك الميروفانجييــن عبــارات الإقــرار بهــا أو الشــهادة علــى 

1.Jussus optolit, recognosit et subscriprit،صحتهــا

القانونــي  المدلــول  تبــدّل  الفتــرة ان  تلــك  التــي شــهدتها  العميقــة  التحــولات  نتيجــة  وكان مــن   
للمشــاركة فــي التوقيــع، فبــات يــدل علــى الجهــة التــي نظمــت الوثيقــة تمهيــداً لمســاءلتها أمــام الملــك2 أو 
والإنفعاليــة. الإعتباطيــة  عــن  البعــد  كل  بعيــداً  مشــروعة  بطريقــة  قــد صــدر  القــرار  ان  الــى  تكريســاً 

 C’est la subscription d’un chancelier ou référendaire au-dessous 
de la signature, ou du sceau du monarque pour certifier que la décision 
a été prise bureaucratiquement et n’est pas la manifestation arbitraire du 
personnel.3

التوثيــق  المشــاركة  مدلــول  هجــر  بريطانيــا  فــي  البرلمانيــة وخصوصــاً  الأنظمــة  نشــأة  ومــع   

1 – voir tchen yon-sung «Le contreseing sous la constitution de 1875 « thèse 
Lyon 1943 p.21 et s.

ذكرها ضاهر غندور في »مشاركة الوزراء في التوقيع على مقررات رئيس الجمهورية )وبخاصة المراسيم بإحالة 
مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض التي يعقدها مجلس الانماء والاعمار(. مجلة القضاء الإداري العدد العاشر 1997.

2  – Lbid p.18 et s.

3 –voir Haurou (M) «précis du droit constitutionnel » Paris, Recueil sirey 1918 p.42
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القانونــي لمصلحــة البعــد السياســي، إذ أنــه ومــع اســتقرار الأنظمــة البرلمانيــة ومــا رافقهــا مــن إقــرار صريــح 
بإلقــاء تبعــة المســؤولية علــى عاتــق الــوزراء بــدلًا مــن رئيــس الدولــة، تبدّلــت العاقــات جذريــاً بينهمــا 
وانقلبــت رأســاً علــى عقــب، فبعــد ان كان الرئيــس هــو الــذي يتخــذ القــرار بشــرط ان يشــاركه الــوزراء فــي 

التوقيــع، باتــوا هــم مــن يتخذونــه مــع وجــوب حصولهــم علــى توقيــع الرئيــس.

 Entre le chef de l’Etat et ses ministres la relation telle qu’elle se 
présentait d’abord avec la simple responsabilité ministérielle est renversée 
dans le gouvernement parlementaire. Jadis, c’était la première qui décidait, 
mais à condition d’obtenir le contresceing des seconds ; maintenant, ce sont 
ceux-ci qui décident, mais il faut obtenir la signature du premier.4

ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت المشــاركة فــي التوقيــع واقعــاً دســتورياً ترتــب مســؤولية الــوزراء   
وحدهــم أمــام البرلمــان. فالــوزراء هــم مــن يتولــون بأنفســهم إدارة مصالــح الدولــة، وينــاط بهــم تطبيــق 
الأنظمــة والقوانيــن فــي كل مــا يتعلــق بالأمــور العائــدة الــى إدارتهــم وبمــا خــصّ بهــا. وتجســيداً لهــذا الأمــر 
جــاءت المــادة 54 مــن الدســتور اللبنانــي لتؤكــد علــى ان توقيــع الوزيــر المختــص علــى المرســوم الصــادر 
عــن رئيــس الجمهوريــة، رئيــس الحكومــة والوزيــر او الــوزراء المختصــون هــي الطريقــة الدســتورية الوحيــدة 
التــي تتيــح لهــذا الوزيــر تولــي إدارة مصالــح الدولــة وتطبيــق الأنظمــة والقوانيــن فيمــا يتعلــق بالأمــور 
العائــدة الــى وزارتــه. يســتفاد مــن هــذا الأمــر انــه وعندمــا يكــون مــن الواجــب إصــدار مرســوم معيّــن فــان 
توقيــع الوزيــر المختــص ليــس مــن الأمــور الشــكلية، وانمــا هــو مــن المقوّمــات الجوهريــة والتــي يســاهم فــي 
التكويــن الشــرعي للمرســوم الصــادر. وبالتالــي، فــإن خلــو هــذا الأخيــر مــن توقيــع الوزيــر المختــص يجعــل 

منــه عمــاً اداريــاً باطــاً.

 Le défaut de contreseing d’un ministre, entraine la nullité du décret 
lorsque le contreseing est imposé par un texte légal.5

كما يقع على القاضي إثارة هذه المسألة عفواً لتعلقها بالنظام العام.  

4 –Esmein (A)«Element de droit constitutionnel » Larose et Forcel, paris, 1928 TI p.75 et s.

5 –Auby (J-M) «L’inescistence des actes administratif» note sous C.E. carrière 19 Mai 
1905 RDP 1905 p.45 et s.
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 Le contreseing des ministres intéressés est donc absolument 
indispensable pour la validité des actes du président de la République,  
que c’est là une obligation formellement édictées par la constitution, 
par conséquent essentiellement d’ordre public est dont l’inobservation 
entraine la nullité de l’acte.6

ولكونــه رأس الهــرم الإداري فــي وزارتــه فقــد أولــى الدســتور وزيــر الماليــة شــأنه فــي ذلــك شــأن   
ســائر الــوزراء إدارة مصالــح وزارتــه، منيطــاً بــه تطبيــق الأنظمــة والقوانيــن المرعيــة الإجــراء، ممــا يعنــي 
حقــه فــي التوقيــع او عــدم التوقيــع علــى جميــع الأعمــال الإداريــة التــي يترتــب عنهــا نتائــج ماليــة أو أعبــاء 
علــى الخزينــة العامّــة. وهكــذا حصــرت اختصاصــات وزيــر الماليــة بــكل مــا يتصــل بالشــؤون الماليــة. 
ممــا أثــار التســاؤل حــول المــدى الــذي يمكــن ان يصلــه تفســير معنــى »الشــؤون الماليــة«. خصوصــاً وأنــه 
أثيــرت وتثــار وفــي أكثــر مــن مناســبة إشــكاليات عديــدة حــول الزاميــة ام عــدم الزاميــة توقيــع وزيــر الماليــة 
علــى بعــض المراســيم7. فمــاذا نعنــي بالشــؤون الماليــة؟ ومــا مــدى صاحيــة وزيــر الماليــة بهــذا الشــأن؟ 
وهــل تقــع عليــه المســؤولية مــن جــراء إدارتــه للأمــوال العامــة؟ وهــل للوزيــر دور محــوري هنــا تتيــح لــه تبــوأ 
مكانــة مميــزة فــي الحيــاة السياســية والإداريــة؟ وهــل ان توقيعــه علــى المراســيم ذات التداعيــات الماليــة هــو 

جوهــري وأساســي؟

ان المــال كمــا نعــرف هــو عصــب الحيــاة وأساســها الاقتصــادي وهــو مؤشــر تقــدّم ونهــوض   
المجتمعــات والــدول، انــه العمــود الفقــري للحكومــة والدولــة، انــه مــن الســبل الحقيقيــة الــذي يتيــح للدولــة 
إنشــاء مرافــق عامــة وشــبكة أمــان اجتماعــي. وتكمــن أهميــة وزارة الماليــة بكونهــا الجهــة المخوّلــة قانونــاً 
والمســؤولة الوحيــدة عــن التعاطــي بشــؤون الماليــة العامــة للدولــة التــي تعنــي أكثــر مــا تعنــي العمــل علــى 
تحقيــق التــوازن الاقتصــادي، القيــام بــدور محــوري بإعــداد مشــروع الموازنــة العامــة بنــاءً علــى الخطــة 
الاســتراتيجية وبالتنســيق مع الوحدات التنظيمية بالوزارة، والمســؤولة الوحيدة عن تحديد مصادر الدخل، 

6  –Calagéropoulos (A) «Le contrôle de la légalité externe des actes administratifs 
unilatéraux» en RDP tome 145 1983 p.83 et s.

7  –لاسيما المرسوم المتعلق بدورة ضباط لعام 1994 حيث انقسمت الآراء بين الزامية توقيع وزير المالية على 
هذا المرسوم أم عدم الزاميته. وبالفعل فقد صدرت إشارات عديدة من هنا توضح بأن مراسيم عديدة مماثلة صدرت في 

الماضي دون ان تحمل تواقيع وزير المالية، بالمقابل صدرت آراء معاكسة من هناك تفيد بوجود مترتبات مالية على 
هكذا مرسوم مما يحتمّ توقيع وزير المالية.
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وعــن جميــع عمليــات الصــرف والانفــاق. هــذا الــدور المتنامــي فــي إدارتهــا للشــؤون الماليــة أعطاهــا 
صاحيــات واســعة فــي هــذا المضمــار )القســم الأول(، وأيّدهــا الفقــه وباركهــا الاجتهــاد )القســم الثانــي(.

القسم الأول: صلاحيات واسعة بموجب النص

الــدول أهميــة خاصّــة لإدارة الشــؤون الماليــة، لكنهــا انقســمت حــول طريقــة  أعطــت معظــم   
إدارتهــا، ففــي حيــن منــح النظــام الأميركــي هــذه الصاحيــة لرئيــس الدولــة، عمــد النظــام الأوروبــي الــى 
حصــر هــذا الأمــر بيــد وزارة الماليــة. ففــي فرنســا علــى ســبيل المثــال، اعتبــر ان ادارتهــا للأمــوال العامّــة 
لا يعطــي لهــذه الــوزارة مكانــة الصــدارة فــي الحيــاة السياســية، الإداريــة فحســب، بــل ويجعــل منهــا »دولــة 

ضمــن دولــة« عبــر ســلطة ومكانــة الكثيــر مــن أجهزتهــا.

 La responsabilité de la gestion des finances publiques, du ressort 
traditionnel du ministère des finances, a toujours confère à celui-ci une 
place prééminente dans la vie politique et administrative française…Aux 
fonctions et prérogatives s’ajoutent ce que l’on peut appeler les moyens 
administratifs de la puissance… L’ensemble de ces services représente un 
système de pouvoir en soi, ou comme on a pu le dire encore un » Etat dans 
L’Etat «8.

ولــم يشــذ لبنــان عــن هــذه القاعــدة، فأعطيــت وزارة الماليــة صاحيــات واســعة فــي هــذا المجــال   
العامّــة. الماليــة  للشــؤون  ادارتهــا  فــي  الصــدارة  مركــز  تتبــوأ  جعلهــا  يشــذ  ولــم 

8 –Bourrier (M), Esclassan (M.C), Lassale (J.P) «Finances publiques» 16 éd LGDJ, paris 
2017-2018 p.254 et s.
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المبحث الأول: وزارة في مركز الصدارة

فــي ســبيل تأديــة مهمتهــا علــى أكمــل وجــه خــصّ قانــون المحاســبة العموميــة9، وزارة الماليــة   
للدولــة، وتنســيق  الماليــة  السياســات والخطــط  منهــا رســم وتطويــر  الأهــداف  متعــدد  تنظيمــي  بهيــكل 
الموازنــات، وترشــيد الانفــاق الحكومــي، وتنميــة حصيلــة الضرائــب وتطويــر نظمهــا بمــا يحقــق الأهــداف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. درجــت العــادة ان تتركــز اختصاصــات وزارة الماليــة علــى محــاور أساســية 

هــي:

محور سياسي، رقابي، تشريعي، وتنفيذي...الخ

أ-محور سياســي، ويقوم على تقديم اقتراحات ورســم سياســة مالية حديثة الهدف منها، العمل   
علــى تحقيــق أهــداف تنميــة إقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة، مــع المشــاركة بفعاليــة فــي وضــع السياســة 

النقديــة العامــة بالاشــتراك مــع الجهــات المعنيــة لتحقيــق التناســب والانســجام.

ب-محور رقابي، ويمكن تلخيصه بالإشــراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد التصديق   
عليهــا ومتابعــة تنفيذهــا، وتقييــم النتائــج بمــا يكفــل المزيــد مــن فعاليــة سياســة الدولــة العامــة. مــن ناحيــة 
ثانيــة ولنجــاح هــذه الخطــة لابــد مــن ممارســة أعمــال الرقابــة والمتابعــة والاشــراف الفنــي علــى كافــة الأجهــزة 

الماليــة والمحاســبية فــي حــدود القوانيــن والأنظمــة المرعيّــة الاجــراء.

ج-محــور تشــريعي ويتمثــل فــي إعــداد الدراســات والتشــريعات الماليــة، علــى ان يرافــق ذلــك   
إلقــاء نظــرة وإبــداء الــرأي فــي التشــريعات التــي تعدّهــا الــوزارات والإدارات الأخــرى، خصوصــاً تلــك التــي 
قــد يترتــب عليهــا مفاعيــل والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى أحــوال الخزينــة العامــة، علــى ان يرافــق ذلــك 
إجــراء كافــة الدراســات والأبحــاث الخاصــة والتــي تتعلــق بالسياســات الماليــة مــع دراســة خطــط الإصــاح 
التشــريعي الضــروري فــي هــذا المضمــار. وأخيــراً المشــاركة فــي مراجعــة كافــة الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 
بالشــؤون الماليــة )منــح، قــروض( بالاشــتراك مــع الجهــات الأخــرى المختصــة بهــدف المســاهمة فــي 
تطويــر السياســة الماليــة للدولــة وضــرورة تناغمهــا مــع السياســات الماليــة التــي تتبعهــا الــدول الأخــرى.

9  – بالرغم من ان هذا القانون هو الاطار التشريعي المنظم لقانون المالية العامة والذي هو الدستور المالي الفعلي 
للدولة اللبنانية الا انه ومع كل أسف فانه لم يحظ بالاهتمام الكافي، إذ انه وضع موضع التنفيذ بمشروع معجّل بعد ان 
أحيل على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 1963/11/4 ولم يبت به. لمزيد من التفاصيل راجع 

دراستنا »دور القاضي الدستوري في مراقبة القوانين المالية« المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 1917.
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د-دور تنفيــذي يقــع علــى عاتقــه اتخــاذ تدابيــر لايجــاد مــوارد ماليّــة ضروريــة، وتجميــع الفائــض   
مــن الإيــرادات والاحتياطــات العامــة لاســتخدامها فــي تمويــل خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

هــذا، ولا تنحصــر صــدارة هــذه الــوزارة ومكانتهــا المميــزة، Une position privilégiée فــي   
سلســلة الإجــراءات والقــرارات الماليــة décisions budgétaires التــي قــد تتخذهــا، وانمــا أيضــاً مــن 
خــال قيادتهــا للإصــاح الاقتصــادي للحكومــة مــن خــال مســاهمتها فــي رســم ومحاولــة تطبيــق إدارة 
ســليمة للسياســة الماليــة وللديــن العــام، مــا يعــزّز النمــو الاقتصــادي المســتدام ويتماشــى مــع الأولويــات 
الوطنيــة. وفــي ســبيل القيــام بالمهمــات الملقــاة علــى عاتقهــا فــرض قانــون المحاســبة العموميــة علــى 
وزارة الماليــة مســألة تحضيــر مشــروع الموازنــة )المــواد 13-19( ممــا يمنحهــا ســلطة إكــراه إزاء الــوزارات 

الأخــرى إبّــان تحضيرهــا لمشــاريع انفــاق وحداتهــم الإداريــة التابعــة لهــم10، 

Elle occupe une place centrale dans le processus de l’élaboration budgétaire, 
notamment avec les pouvoirs de contrainte qu’elle exerce sur les autres 
ministères au moment des choix et arbitrage budgétaires.

كمــا يظهــر ذلــك فــي كيفيــة تقديــر الــواردات والنفقــات، وكذلــك الصيغــة التــي يقــدم بهــا هــذا   
المشــروع الــى مجلــس النــواب ليتمكــن هــذا الأخيــر مــن درســها ومناقشــتها تمهيــداً لاعتمــاده. مــن ناحيــة 
أخــرى، ومــن خــال إجــراءات متابعتهــا لتنفيــذ الموازنــة، فــان وزارة الماليــة تتابــع وعــن كثــب، ومــن خــال 
دوائرهــا الإداريــة المختلفــة )المصالــح الإقليميــة فــي المحافظــات، مديريــة الموازنــة ومراقبــة النفقــات، 
مديريــات الخزينــة، الــواردات، الصرفيــات والمحاســبة العامــة الــخ...( مراقبــة عمليــات إدارة الاعتمــادات 
la gestion des credits dans les différents ministères.n فــي مختلــف الــوزارات الأخــرى

صحيــح ان الطابــع الإداري قــد يغلــب فــي الكثيــر مــن الأحيــان علــى عمليــة تحضيــر الموازنــة،   
لكنــه يجــب ان لا يغيــب عــن أذهاننــا ان الجانــب التقنــي كذلــك يلعــب دوراً مهمــاً فــي هــذا التحضيــر، 
خصوصــاً فــي عمليــات تقديــر النفقــات والايــرادات، واللجــوء الــى أحــدث الطــرق المســتعملة لتأتــي هــذه 
التقديــرات قريبــة كل القــرب مــن الصــدق والوضــوح11. وهــذا مــا يســهم كذلــك فــي إعطــاء وزارة الماليــة 
أهميــة تفــوق بكثيــر مكانــة باقــي الــوزارات الأخــرى، ممــا يجعلهــا محــط أنظــار الكتــل النيابيــة إبّــان تشــكيل 

الحكومــات وميدانــاً لتســابقها للحصــول علــى الموقــع البــارز فــي الحكومــة العتيــدة.

10  – راجع كتابنا »المالية العامة: الاقتصاد المالي« من دون دار نشر طبعة 2014.ص. 106 وما يليها

11  -Bourrier (M) Esclassan (M.C), et Lassale (J.P) «Finance publiques» op-cit p.258 et s.
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إن إعطــاء وزارة الماليــة دوراً واســعاً فــي مســألة تحضيــر وتنفيــذ الموازنــة إنعكــس ايجابــاً علــى   
مــن يتــرأس هــذه الــوزارة، إذ حظــي وزيــر الماليــة بســلطة واســعة إزاء غيــره مــن الــوزراء، فهــو وبالإضافــة 
الــى المكانــة المرموقــة التــي تعــود اليــه فــي القــرارات المتعلقــة بموازنــة الدولــة، تمتــد صاحيتــه أيضــاً 
أو حتــى  المحلــي  أو  الوطنــي  المســتوى  منهــا علــى  يعــود  مــا  ســواءً  الماليــة،  القــرارات  كافــة  لتشــمل 

الاجتماعــي. 

 Outre une position privilégiée dans le processus de décision 
budgétaire de l’Etat, il a une compétence qui embrasse l’ensemble des 
Finances publiques et qui concerne donc un secteur extrêmement vaste :
Finances de l’Etat, Finances locales, Finances sociales12.

هــذا الأمــر ســهّل الــى حــد بعيــد تمتــع وزيــر الماليــة بســلطة واســعة بالنســبة لغيــره مــن الــوزراء،   
وعملــي. قانونــي  إثنيــن:  إطاريــن  ضمــن  الأمــر  هــذا  تجلّــى  وقــد 

مــن الناحيــة القانونيــة، أعطــى قانــون المحاســبة العموميــة وزيــر الماليــة جملــة مــن الحقــوق خولتــه القيــام 
بمهمــات عديــدة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: الشــروع بإعــداد نفقــات وزارتــه شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر 
الــوزراء الآخريــن، علــى ان يودعهــا مــع مشــاريع نفقــات الــوزارات الأخــرى لــدى إدارة الموازنــة لكنــه، 
وبالمقابــل، فانــه يتميــز عنهــم بأنــه يختــص وحــده بمســألة تحضيــر تقديــرات الإيــرادات العائــدة للســنة 
التاليــة. كمــا يتحمــل وحــده مســؤولية تأميــن التعــادل بيــن ايــرادات الموازنــة ونفقاتهــا، لذلــك، يطلــق عليــه 
فــي بعــض الأحيــان بوزيــر تعــادل الموازنــة13. ومــن هنــا حرصــه الشــديد علــى دراســة طلبــات الاعتمــادات 
وانكبابــه علــى التمحيــص والتدقيــق بهــا وتشــديده للوقــوف علــى الأســباب الموجبــة لهــا، لاســيما لجهــة 
تضمينهــا المســتندات والوثائــق التــي تبرّرهــا. وقــد يضطــر فــي بعــض الأحيــان الــى مناقشــة الإدارات 

12  –Lbid p.258.

13  –راجع صلاحيات أخرى لوزير المالية في قانون المحاسبة العمومية مذكورة في دراستنا »دور القاضي 
الدستوري في مراقبة القوانين المالية العامة« مرجع سابق. وكذلك انظر كتابنا »المالية العامة: الاقتصاد المالي« 
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المختصــة فــي صحــة وجــدوى بعــض النفقــات ومــدى ضرورتهــا، وعندمــا يتوصــل الــى وضــع مشــروع 
الموازنــة فــي صيغتــه النهائيــة يعرضــه علــى مجلــس الــوزراء تمهيــداً لإحالتــه علــى الســلطة التشــريعية. 
ويرافــق ذلــك عــادة خطــاب الموازنــة أو »الفذلكــة التفســيرية«. ولعــل الــدور الرئيســي الــذي يلعبــه وزيــر 
الماليــة يتمثــل هنــا فــي مســألة طغيــان النفقــات علــى الايــرادات: ففــي هــذه الحالــة، ونظــراً لعــدم قدرتــه علــى 
زيــادة الإيــرادات، فانــه يســعى جاهــداً للعمــل علــى إنقــاص النفقــات. وهنــا تبــدأ أهميــة الوزيــر وبراعتــه فــي 
المناقشــة والاقنــاع، إذ يقــع علــى عاتقــه وحــده القيــام بإقنــاع زمائــه الــوزراء بالحجــة والمنطــق وضــرورة 
إنقــاص بعــض النفقــات أو حتــى إلغائهــا14. حتــى اذا لــم ينجــح فــي مهمتــه وتمســك الــوزراء بآرائهــم، 
عُــرض الأمــر علــى مجلــس الــوزراء الــذي يبــت بالخــاف، وقــد يــؤدي هــذا الأمــر فــي بعــض الأحيــان 
الــى نشــوب أزمــات وزاريــة خصوصــاً فــي حــال انقســم أعضــاء أو مجلــس الــوزراء بيــن مؤيــد أو معــارض 
لموقــف وزيــر الماليــة. صحيــح انــه قــد يبــدو متعــذراً فــي بعــض الأحيــان ترجيــح كفــة وزيــر الماليــة15، الّا 

ان هــذا الأمــر قــد يبــدو ممكنــاً مــن الناحيــة العمليّــة.

مــن الناحيــة العمليــة، يحظــى وزيــر الماليــة بالمزيــد مــن الفعاليــة إزاء زمائــه الــوزراء، يتمثــل ذلــك فــي 
وجــود مراقبــي عقــد النفقــات أو المراقبيــن المالييــن. إن هــؤلاء المراقبيــن المنتشــرين فــي ســائر مرافــق الدولــة 
ومؤسســاتها يقومــون بممارســة رقابتهــم المحليــة أثنــاء تنفيــذ الموازنــة وذلــك باســم وزيــر الماليــة. ان هــذه 
الرقابــة تشــمل أكثــر مــا تشــمل جميــع عمليــات عقــد النفقــة التــي تقــوم بهــا هــذه الإدارات والمؤسســات 
العامــة16. ويعــود لــكل منهــم إبــداء رأيــه فــي كل اعتمــاد تطلبــه الــوزارة التــي يراقــب عقــد نفقاتهــا، ومقدمــاً 
فــي الوقــت نفســه ماحظاتــه واقتراحاتــه الــى وزارة الماليــة. ان هــؤلاء المراقبيــن هــم كالعيــن الســاهرة لوزيــر 
المالية التي تنقل له كل شــاردة وواردة في هذه الأحداث والمؤسســات، ومدى حاجاتهم الحقيقية لبعض 

النفقــات.

14 - قد تعطي بعض الدول صلاحيات واسعة لوزير المالية في هذا الشأن، ففي إنكلترا مثلًا يحق لوزير المالية في 
حال رفض زملائه اجراء التعديلات اللازمة لإنقاص نفقات وزاراتهم ان يقوم هو بنفسه باجراء مثل هذه التعديلات 

ومن دون ان يعير آراؤهم أي اهتمام.

15  – وهذا عائد بالطبع لتبدّل المزاج والأوزان السياسية لبعض الكتل النيابية المتمثلة في مجلس الوزراء.

16  – أي العمليات الإدارية )عقد، تصفية، صرف( والعمليات الحسابية )الدفع(. وقد أكد هذا التوجه قانون المحاسبة 
العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/21، إذ تنص المادة 64 منه 

على ان يتولى هذه الرقابة باسم وزير المالية مدير الموازنة العامة، ومراقبته عقد النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد 
النفقات، ومراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي، كما خوّل هذا الأخير ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات 

الى موظفين تابعين له يتولون التدقيق في المعاملات المعروضة عليه، وله ان يفوض اليهم بعض صلاحياته.
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 En plus de sa domination administrative puisque ce ministre est le 
caissier et le banquier de l’Etat, s’ajoute l’inspection des finances et surtout 
le corps des contrôleurs financiers qui permette au ministre de s’infiltrer à 
l’intérieur même de tous les autres départements17.

ان مثــل هــذا الأمــر، ســاهم الــى حــد بعيــد فــي إعطــاء وزيــر الماليــة إمكانيــة كبيــرة لاطــاع   
عــن كثــب علــى الأوضــاع الماليــة لــكل وزارة ومقارعــة الحجــج بالحجــج، لاســيما تلــك التــي يمكــن ان تثــار 
حــول الجــدوى مــن بعــض النفقــات او مشــاريع النفقــات لهــذه الــوزارة أو لأخــرى. هــذا الــدور المتنامــي 
لوزيــر الماليــة مقارنــة بغيــره مــن الــوزراء أثــار حفيظــة الكثيريــن فاندفعــوا للمطالبــة بوضــع حــد لهــذا الــدور 

لمصلحــة رئيــس الحكومــة18.

ان الســير بهــذا الاتجــاه وبحســب زعمهــم يتفــق مــع الدســتور، ومــع المفهــوم الحديــث للماليــة   
العامــة التــي هــي فــي نهايــة المطــاف وســيلة مــن وســائل الدولــة للمضــي قدمــاً فــي رســم سياســتها العامــة 
فــي المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ان هــذا الموقــف لا يثيــر اســتهجاننا فقــط بــل وانزعاجنــا أيضــاً، 
لأن وضعــه موضــع التطبيــق لــن يســفر فقــط عــن زيــادة أعبــاء رئيــس الحكومــة، الــذي يــرزح عــادة تحــت 
ثقــل المهمــات، الإدارات و الصناديــق المنوطــة بــه فحســب، بــل وعــن عــدم امكانيتــه فيمــا لــو كان مســؤولًا 
عــن تحضيــر الموازنــة فــي أن يكــون خصمــاً وحكمــاً فــي آن واحــد19. ودليلنــا علــى ذلــك مــا عكســته معظــم 
التشــريعات الماليــة اللبنانيــة، العربيــة والأجنبيــة حيــث أناطــت أمــر تحضيــر الموازنــة بوزيــر الماليــة تحــت 
إشــراف رئيــس مجلــس الــوزراء20. علــى ان يتبعهــا فيمــا بعــد تحضيــر مشــروع الموازنــة ورفعــه الــى مجلــس 
الــوزراء ضمــن المهــل الدســتورية والقانونيــة، مــا يمكــن الحكومــة مــن دراســته وانجــازه واحالتــه لاحقــاً الــى 

17 –Bourrier (M) Esclaman (M.C) et Lassale (J.P.) «Finances publiques» op.-cit p.250 et s.

18 –voir Duverger (M) Finances publiques p.u.f. paris 1989 p. 125 et s. 

19- voir Gicquel (J) «Droit constitutionnel et institutions politiques. Ed. Monchrestien 
paris, 2015 p.150. Cet auteur qualifié le ministre des finances du ministre universel». Voir 
aussi en ce sens Saidy (L) «reflexion sur le statut du ministre en droit financier français» 
in ouvrage collectif Melanges offerts à Beltrame (P) PUAM 2020 ; aussi voir Marguiraz (M) 
«ministre des Finances personnalité structure, conjoncture» Revue pouvoir nº53, 1990.

20 – Le ministre des Finances est chargé de préparer le projet de loi de Finances sous l’au-
torité et l’arbitrage du premier ministre voir Bourrier (n) et autres op. cit. p.258.
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الســلطة التشــريعية ضمــن المهــل المحــدّدة فــي المــادة 41 مــن الدســتور21هذه الصاحيــات الواســعة لــوزارة 
الماليــة فــي هــذا المجــال أعطــت الفرصــة لوزيــر الماليــة للمشــاركة فــي معظــم المشــاريع التــي تدقــق مــن 
قبــل رئاســة مجلــس الــوزراء، لاســيما تلــك المتعلقــة بالشــؤون الماليــة والوظيفيــة لجهــة تنفيــذ الاعتمــادات 
أو قبــض الأمــوال العموميــة أو القيــام بإجــراءات النفقــة العامــة مــن تصفيــة صــرف أو دفــع الــخ...إن 
مشــاركة الوزيــر هنــا ليســت اختياريــة، بــل واجبــة قانونــاً لكونــه الوزيــر المختــص بالمشــاريع ذات التبعــات 

الماليــة ســواء كان ذلــك بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة.

 Le ministre de Finance participe à l’étude de tous les projets élaborés  
 ou examinés par la présidence du Conseil, le ministre de Finances signe ou
 contresigne tous les textes relatifs entre autres à la fonction publique ou aux
 .fonctionnaires qui ont des répercussions financières directes ou indirectes

وهذا عائد بالطبع الى مسؤولية هذا الوزير عن إدارته للضرورات والاكراهات المالية:  

 Le ministre de Finances a toujours la responsabilité de la gestion de  
.la contrainte financière

علماً بأن اعتراضات الوزير على البعض من هذه المشاريع تؤخذ دائماً بعين الاعتبار.  

Les objections du ministre de Finances seront largement entendues22.

ان هــذا الــدور البــارز لوزيــر الماليــة يطيــح بــكل عمــل إداري لا يحمــل توقيعــه، لأنــه يهــدر   
صاحيــة دســتورية لا يمكــن إلغاؤهــا أو تفويضهــا فهــي صاحيــة، فرضهــا الدســتور وكرّســها الفقــه 

والإجتهــاد.

21  –في لبنان مثلًا يقدم مشروع الموازنة الى السلطة التشريعية قبل بدء العقد العادي المخصّص لدرسها ب 15 يوماً 
)يبدأ عقد الخريف المخصص لدرس وإقرار الموازنة بأول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول وينتهي بنهاية 

السنة.

22  – voir Bourrier (M), Esclassam (M.C.) et Lassale (j.P) «Finances publiques»Lbid p.259 et s.

فوزات فرحات
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القسم الثاني: صلاحيات كرّسها الفقه والاجتهاد

بــأن معيــار  الــى خاصــة مفادهــا  إن هــذه الدراســة لطبيعــة مهمــة وزارة الماليــة23 أفضــت   
اختصــاص هــذه الــوزارة يتحــدّد كلمــا ترتــب عــن عمــل إداري مــا أثــر أو عــبء مالــي ســواء أكان ذلــك 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــا يعنــي إلزاميــة توقيــع وزيــر الماليــة علــى مثــل هــذا العمــل تحــت طائلــة 
اعتبــاره غيــر نافــذ. وهــذا مــا حــدث بالفعــل مــع مرســوم دورة ضبــاط عــام 1994 والــذي منــح ســنة أقدميــة 
للبعــض منهــم. وبالرغــم مــن انــه حظــي بموافقــة المجلــس العســكري آنــذاك إلا ان وزيــر الماليــة رفــض، 
وعــن وجــه حــق، تنفيــذ هــذا المرســوم بســبب خلــوه مــن توقيعــه، هــذا علــى الرغــم مــن التبعــات الماليــة التــي 
يرتبهــا ولــو بعــد حيــن، إذ أنــه وبمجــرد إعطــاء أقدميــة ســنة لبعــض مــن هــؤلاء الضبــاط فــإن تعويضهــم 
النهائــي لخدماتهــم وتقاعدهــم لابــد مــن ان يدخــل أعبــاء ماليــة إضافيــة أو دفــع أمــوال معينــة حتــى ولــو 
تــم ذلــك فــي نهايــة الخدمــة. وهنــا نعــود ونؤكــد إلزاميــة توقيــع وزيــر الماليــة علــى أي عمــل إداري يترتــب 

ــه أو مســتقبلية تحــت طائلــة اعتبــاره باطــاً وغيــر موجــود. عنــه أعبــاء ماليــة أنيّ

ليــس هــذا فحســب، بــل مــن حــق هــذا الوزيــر رفــض تنفيــذ هــذا العمــل،24 أو حتــى إلزامــه القيــام   
بدفــع مبلــغ مــن المــال غيــر متوجــب قانونــاً لتعلــق الأمــر بالنظــام العــام والــذي يقتضــي اثارتــه عفــواً.

 Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent 
jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas ; que 
cette interdiction est d’ordre public et qu’elle doit être soulevée d’office par 
la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée25 .

ان تكييفنــا القانونــي لمرســوم منــح الأقدميــة لضبــاط دورة عــام 1994 تبعــده كل البعــد عــن   
المــادة 47 مــن قانــون الدفــاع الوطنــي التــي اســتند اليهــا المجلــس العســكري26، وتقربــه مــن عقــد مصالحــة 

23  – كما هي محددة في قانون انشائها وفي قانون المحاسبة العمومية كذلك.

24 – إذ ان كل وزير مستقل بتدبير أمر وزارته، ورئيس الحكومة هو رئيس لمجلس الوزراء وليس للوزراء.

25  Jacques (J.P.) «Le moyens d’ordre public dans le contentieux de pleine juridiction en 
France», un mélange slaminopoulos, paris, 1974, p.229 et s.

26  – قانون الدفاع الوطني صدر بموجب مرسوم اشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16 وتنص المادة 47 منه 
على ما يلي:

1-يعينّ الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير 
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ومنــح حقــوق لأشــخاص حرمــوا منهــا وذلــك منــذ عــام 1989. فنحــن إذاً، إزاء مرســوم تســوية أوضــاع 
ماليّــة لرواتــب عــدد مــن الضبــاط مــن دورة عــام 1994؛ علمــاً ان الأثــر المالــي أو التبعــات الماليــة لمثــل 
هــذا العمــل الإداري هــي واضحــة للعيــان، وإلا فأيــن »تصــرّف« أقدميــة لا تســهم فعــاً فــي إعــادة تخميــن 

الراتــب.

 L’ancienneté génère certains avantages tels que par exemple 
primes, avancement, congés… elle entre en compte pour la réévaluation de 
la rémunération27 

ان هــذا المرســوم الــذي يتوخــى اذا منــح حقــوق لموظفيــن حرمــوا منهــا، يحتــم توقيعــه مــن قبــل الوزيــر 
 y nexistant ًالمختــص، وإلا فقــد عنصــراً جوهريــاً مــن عناصــر تكوينــه، واعتبــر عمــاً إداريــاً منعدمــا
لصــدوره عــن ســلطة غيــر صالحــة. ان التشــديد علــى إلزاميــة توقيــع الوزيــر المختــص علــى جميــع 
الأعمــال ذات التبعــات الماليــة الأنيــة والمســتقبلية قــد أيّــده الفقــه )المبحــث الأول( وكرســه الاجتهــاد 
)المبحــث الثانــي(.

المبحث الأول: إتجاه فقهي مؤيد للتوقيع

أمــام اتســاع مهمــات وزارة الماليــة والــدور البــارز لوزيرهــا فــي الأعمــال الإداريــة التــي لهــا تبعــات   
ماليــة تعــدّدت الآراء حــول الــدور الــذي يجــب ان يعــود لوزيــر الماليــة، خصوصــاً وان الكثيــر مــن المراســيم 
تســتوجب توقيعــه عليهــا. وهــذا عائــد بالطبــع الــى ان جميــع نفقــات الدولــة تحصــل عــن طريــق وزارة 
الماليــة. وإذا كانــت المســاواة بيــن الــوزراء هــي الســمة البــارزة للأنظمــة البرلمانيــة 28 فــإن معظــم الفقهــاء 

2-يعين الملازمون من بين: أ- تلامذة المدرسة الحربية الذين نالوا شهادة الكفاءة لرتبة ملازم على أثر الامتحانات 
النهائية.

      ب-المعاونين الذين أكملوا سنتين في الرتبة والمعاونين الأول.
3-تحدّد شروط أصول تعيين الضباط في مختلف ملاكات المؤسسات الرئيسية بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء 

بناء على اقتراح وزير الدفاع وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

27 -  Décret 17/1/1986 J.O de la République Française.

28  –تطال المسؤولية كافة الوزراء في الحكومة البرلمانية، في حين انهم متساوون من الناحية الدستورية.
 Dans le gouvernement parlementaire tous les ministres étant également res-
ponsables sont constitutionnellement égaux. Barthèlemy (J) et Duez (P), Traité de droit 
constitutionnel, éd. Assas 1993 p. 803 ; Laferrière (J)» Manuel de droit constitutionnel ed. 
jolibois 1943 paris, p.1055.

فوزات فرحات
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شــددوا بالمقابــل علــى توقيــع الوزيــر المختــص علــى العمــل الإداري العائــد لوحدتــه تحــت طائلــة اســتحالة 
تنفيذهــا.

 Aucune délibération du Conseil ne pourront être exécutées, s’ils ne 
sont pas signés par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra 
la nature de l’affaire29.

التنظيميــة أو  التدابيــر  بالمصادقــة علــى  المشــاركة  التوقيــع  فــي  ويصاحــب عــادة الصاحيــة 
البحــث. المرســوم موضــوع  لتنفيــذ  الفرديــة 

 Les ministres chargés de l’exécution sont ceux qui ont compétence 
pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que 
comportent nécessairement l’exécution de ces actes30.

ان هــذه المشــاركة تتمثــل اذاً فــي التوقيــع مــن قبــل الوزيــر الــذي يقــع عليــه بصفــة رئيســية تحضيــر  
القــرار وتطبيقه.

  Le ministre responsable est celui auquel incombe à titre principal la 
préparation…et l’application de la décision31.

وهــذا الأمــر مــا زال معتمــداً فــي فرنســا وكذلــك فــي لبنــان، لذلــك لــم يكــن مــن الممكــن تطبيــق أو    
تنفيــذ مرســوم إعطــاء أقدميــة ســنة لــدورة عــام 1994 )موضــوع دراســتنا( لتجاهلــه توقيــع وزيــر التطبيــق 
)وزيــر الماليــة(32. وتجســيداً لهــذا الأمــر فــإن القــروض التــي يعقدهــا مجلــس الانمــاء والإعمــار لتمويــل 

29- Langarant (E) Le contreseing des actes du président de la République AJDA, 1960, p.50.

30- Kahn, conclusion sous l’arrêt du conseil d’Etat du 25/1/1963 S. 1963 221

31- Galabert Conclusion sous l’arrêt du conseil d’Etat du 10 Juin 1966 AJDA, 1966, p.492.

32 - تجدر الإشارة الى ان هذا المرسوم انتقل من قيادة الجيش الى وزارة الدفاع حين قام الوزير بتوقيعه، لكنه وبدلًا 
من ارساله الى وزير المالية )وزير التنفيذ( لأنه وزير مختص أيضاً نظراً لأنه يرتب أعباء مالية على الخزينة، وانه 
تم ارساله الى رئاسة الحكومة حيث وقعه رئيس الحكومة متجاهلاً توقيع وزير المالية المختص، ليرسله بعد ذلك الى 

رئاسة الجمهورية. وبالفعل فقد وقع عليه رئبس الجمهورية وارسل بعد ذلك الى وزارة المالية للتنفيذ، لكن وزير المالية 
رفض توقيع هذا المرسوم مقرراً بالتالي عدم تنفيذه. 
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المشــاريع التــي تدخــل ضمــن مهامــه والتــي تحــال علــى المجلــس النيابــي، كمشــاريع مراســيم للتصديــق 
عليهــا كقــروض والتــي تطبــق عليهــا أحــكام المــادة 85 مــن الدســتور يجــب ان توقــع فقــط مــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء باعتبــاره وزيــر الوصايــة علــى مجلــس الانمــاء والاعمــار ومــن وزيــر الماليــة بصفتــه 

والوزيــر المختــص 33. 

هــذا ولــم يتــردد المجلــس النيابــي فــي لبنــان بــردّ وعــدم الموافقــة علــى مشــاريع القوانيــن التــي 
تحــال اليــه والتــي ينجــم عنهــا مفاعيــل ماليــة مــا لــم تقتــرن بتوقيــع وزيــر الماليــة. ففــي جلســة عقدهــا 
مجلــس النــواب بتاريــخ 2001/3/20 تــمّ رد مشــروع القانــون الــوارد بالمرســوم رقــم 4785 الرامــي الــى 
الاجــازة للحكومــة إبــرام الاتفاقيــة المســماة »اتفــاق التبــادل التجــاري والتعــاون الاقتصــادي والفنــي« بيــن 
حكومــة الجمهوريــة اللبنانيــة وحكومــة دولــة قطــر،  وكان الســبب الرئيســي والجوهــري لهــذا الأمــر خلــو 
هــذا المرســوم مــن توقيــع الوزيــر المختــص )وزيــر الماليــة(. وفــي جلســة أخــرى عقدهــا المجلــس بتاريــخ 
1998/3/4 ردّ أيضــاً مشــروع قانــون وارد بالمرســوم رقــم 10944 الرامــي الــى ابــرام بروتوكــول تعــاون 
بيــن لبنــان ورومانيــا بشــأن التعــاون فــي حقــل الأشــغال، وكان الدافــع الرئيســي والجوهــري لذلــك خلــو 
هــذا المرســوم مــن توقيــع وزيــر الماليــة المختــص، وخصوصــاً ان الأعبــاء والمترتبــات الماليــة فــي هــذا 
المرســوم كانــت واضحــة وظاهــرة للعيــان. ليــس هــذا فحســب بــل أن عــدداً مــن النــواب نبّــه الــى انتفــاء صفــة 
الدســتورية عــن كل مشــروع مرســوم محــال علــى المجلــس النيابــي والــذي لــه تبعــات ماليــة بســبب خلــوه مــن 
توقيــع وزيــر الماليــة. ففــي جلســة لــه عقــدت بتاريــخ 2001/7/25 والمتعلقــة بإبــرام اتفــاق تعــاون علمــي 
وتقنــي بيــن حكومــة الجمهوريــة اللبنانيــة وحكومــة دولــة المكســيك، طلــب الرئيــس الحســيني رد المشــروع 
لأنــه يتضمــن عبــارة »مــؤازرة ماليــة«، مــا اعتبــر ان للمرســوم جانبــاً ماليــاً يوجــب توقيــع وزيــر الماليــة 
مشــدّداً علــى عــدم دســتورية هــذا النــص. وبالفعــل فقــد أيّــد عــدد مــن النــواب هــذا المنحــى بمــن فيهــم رئيــس 
الحكومــة آنــذاك34، حيــث شــدّد المجتمعــون علــى وجــوب إحتــرام أحــكام الدســتور بصــورة مطلقــة، معتبريــن 
ان هــذا الشــكل مــن مشــاريع المراســيم غيــر الموقعــة مــن الــوزراء المختصيــن تشــكل بالفعــل مخالفــة 
دســتورية صريحــة، وبالتالــي تفــادي وقــوع الحكومــة فــي مثــل هــذه »المطبــات« الدســتورية فــي المســتقبل. 

خاصــة القــول، وأمــام صراحــة النــص شــدّد الفقــه علــى ان العمــل الإداري الــذي لا يحمــل 
توقيــع الوزيــر المختــص يعتبــر باطــاً. إن مــردّ هــذا البطــان ليــس لعيــب فــي الشــكل، وانمــا لعيــب عــدم 

33 -راجع ضاهر غندور “مشاركة الوزراء في التوقيع...” مرجع سابق ص.15 

34  –الرئيس سليم الحص
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الصاحيــة الــذي يتمثــل بعــدم توقيعــه مــن الوزيــر أو الــوزراء الــذي يوجــب القانــون موافقتهــم ومشــاركتهم.

 L’acte qui ne porte le contreseing d’un ministre est nul, ce n’est 
pas pour vice de forme, mais pour incompétence … L’acte …est nul pour 
incompétence s’il ne porte pas le contreseing de tous les ministres dont une 
loi ou un règlement exige la collaboration et l’approbation35.

ان صراحــة النــص الدســتوري فرضــت توقيــع الوزيــر أو الــوزراء المختصيــن علــى المراســيم   
الصــادرة عــن رئيــس الجمهوريــة، لكــن تبريــرات مشــاركة الكثيــر مــن الــوزراء بهــذا التوقيــع )لاســيما مــن 
كل وزيــر لــه عاقــة جانبيــة بتطبيــق المرســوم( بــدأت تخفــت فــي الفتــرة الأخيــرة36)36(، لمصلحــة حصــر 
المشــاركة فــي التوقيــع بالوزيــر المعنــي بصفــة رئيســية فــي تحضيــر المرســوم والإشــراف علــى تنفيــذه.

 Le ministre responsable est celui auquel incombe à titre principal la  
préparation et l’application de la décision

هذا المنحى الأخير كرسه الإجتهاد الإداري الفرنسي ومن بعده الاجتهاد اللبناني.  

35-voir Jeze (G) vote sous c.e 10 mars 1905 Mac Donal, 19 mai 1905 Carrière et autres RDP 
1906, p.45 et s.

 assurer la 36  - فقد قيل مثلًا ان عدداً لابأس به من تواقيع الوزراء يحقق الانسجام في الأعمال الوزارية
cohérence des travaux ministériels، والتضامن الوزاري Solidarité ministérielle أو انه أداة 
لتلاقي التباين في وجهات النظر الذي يسيء الى الانسجام في العمل الحكومي، كما يبدو عاملاً في التنسيق ووسيلة 

لحسن الإدارة
 Le contreseing tend ainsi à prévenir les divergences de vues qui nuiraient à la»  
 cohérence de l’action gouvernementale et apparait comme un facteur de coordination et
« une technique de bonne administration
Vedel (G) « Droit constitutionnel » P.U.F. 1948 p.443
Chapeur (R) “Droit constitutionnel” Ed  راجع كذلك  
Monchrestien 1995 paris, t.I nº 218
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علــى ضــوء النصــوص الدســتورية والقانونيــة واستئناســاً بــآراء الفقهــاء، شــدّد الاجتهــاد الإداري   
علــى توقيــع الوزيــر المختــص علــى المرســوم الصــادر عــن رئيــس الجمهوريــة، منبهــاً علــى ان هــذا التوقيــع 
ليــس مــن الأمــور الشــكلية الازمــة لمشــروعيته فحســب، بــل انــه أيضــاً مــن المقومــات الجوهريــة لتكويــن 
هــذا المرســوم لتعلقــه بالصاحيــة. بنــاءً علــى ذلــك اعتبــر ان خلــو مرســوم معيّــن مــن توقيــع الوزيــر 

المختــص يجعــل منــه عمــاً إداريــاً باطــاً لصــدوره عــن ســلطة غيــر صالحــة37.

…Le défaut de contreseing d’un ministre entraine la nullité du décret lorsque 
le contreseing est imposé par un texte légal38 ,… Le contreseing des ministres 
intéressés est donc absolument indispensable pour la validité des actes du 
président de la République, que c’est là une obligation formellement édictée 
par la constitution, par conséquent essentiellement d’ordre public et dont 
l’inobservation entraine la nullité de l’acte39

تجســيداً لهــذا المنحــى أكــدت مختلــف الاجتهــادات الإداريــة اللبنانيــة علــى وجــوب توقيــع الوزيــر   
المختــص .... علــى ســبيل المثــال بــأن »مرســوم اســتماك عقــار لجعلــه مركــزاً ترفيهيــاً لاحــدى ثكنــات 
قــوى الأمــن الداخلــي بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر الأشــغال العامــة هــو فــي محلــه القانونــي ولا لــزوم بالتالــي 
لتوقيــع وزيــر الداخليــة، باعتبــار ان شــؤون المبانــي الحكوميــة تتولاهــا المديريــة العامــة للطــرق والمبانــي 
التابعــة لــوزارة الأشــغال العامــة«، كذلــك، قضــت فــي عــام 1984 بــأن »وزيــر الأشــغال العامــة هــو أيضــاً 
الوزيــر المختــص وفــق أحــكام قانــون التنظيــم المدنــي لاقتــراح النصــوص أو التصاميــم وتنظيــم المــدن 
والقــرى وان توقيعــه علــى المرســوم المتعلــق بتعديــل التخطيــط بنــاء علــى اقتــراح المجلــس البلــدي المختــص 
يعتبــر صحيحــاً دونمــا حاجــة الــى توقيــع وزيــر الداخليــة40 ، أمــا فيمــا يتعلــق بصاحيــة وزيــر الماليــة 

37  –راجع المادة 54 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21 والتي تنص على ما 
يلي: »مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء 

المختصون...«

38 -Auby (J.M) « L’inescistance des actes administratif » Dalloz, paris, 1967.

39 - Waline (J) “Droit administrative”. Dalloz, paris, V754, p.461.

40  –راجع ضاهر غندور »مشاركة الوزراء في التوقيع على مقررات رئيس الجمهورية« مرجع سابق ص.14
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بالتوقيــع علــى المراســيم، فقــد اعتبــر مجلــس شــورى الدولــة بشــكل واضــح وصريــح بــأن هــذه الصاحيــة 
تطــال كل المراســيم التــي يترتــب عليهــا بصــورة مباشــرة أو حتــى غيــر مباشــرة نتائــج ماليــة أو أعبــاء علــى 

الخزينــة خصوصــاً وان هــذا التوقيــع هــو الدلالــة الواضحــة علــى المصادقــة علــى القــرار،

Le contreseing du ministre des finances est bien l’expression d’une 
approbation d’une sanction donné41. 

فضاً عن إعطائه المقومات الجوهرية لتكوين المرسوم الصادر لتعلقه بالصاحية.

 فــي ضــوء مــا ورد اعــاه، نســتنتج ان أي مرســوم يبقــى فــي نهايــة المطــاف كيانــاً قانونيــاً 
متكامــاً ينتــج مفاعيــل قانونيــة مشــروعة شــريطة ان يصــدر وفاقــاً للأصــول الجوهريــة التــي رســمها 
الدســتور تحــت طائلــة اعتبــاره صــادراً عــن ســلطة غيــر صالحــة. بالعــودة الــى مرســوم الأقدميــة )دورة 
ضبــاط 1994( موضــع اهتمامنــا هنــا نجــد انــه قــد خــا مــن توقيــع وزيــر الماليــة علــى الرغــم مــن نتائجــه 
الماليــة الظاهــرة. وبالفعــل، فقــد نجــم عــن هــذا المرســوم منــح ســنة أقدميــة الــى بعــض الضبــاط )بصــرف 
النظــر عــن تضحياتهــم والتــي لا يمكــن لأحــد تجاهلهــا(، وهــذا مــا ســمح بترفيعهــم الــى رتبــة عميــد مــن 
قبــل المجلــس العســكري، ومــا تبــع ذلــك مــن زيــادة محتمــة فــي رواتبهــم، وهنــا نجــد أنفســنا أمــام مرســوم 
لــم تكتمــل بعــد مقوماتــه الجوهريــة، ومــع ذلــك نطلــب مــن وزارة الماليــة القيــام بدفــع هــذه الزيــادة المقــررة 
بمرســوم لــم يوقعــه كوزيــر مختــص )وزيــر الماليــة(. ان خلــو المرســوم المذكــور مــن توقيــع وزيــر الماليــة 
يجعــل منــه عمــاً قانونيــاً غيــر نافــذ، ولا يمكنــه ان ينشــىء أي حــق مكتســب لا فــي الماضــي ولا فــي 
الحاضــر ولا فــي المســتقبل، أضــف الــى ذلــك، فانــه لا يمكــن الــزام أي شــخص مــن أشــخاص الحــق العــام 
بدفــع أي مبلــغ مــن المــال غيــر متوجــب قانونــاً لتعلــق هــذا الأمــر بالنظــام العــام ويقتضــي إثارتــه عفــواً.

 Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent  
 jamais être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, que
 cette interdiction est d’ordre public et qu’elle doit être soulevée d’office par
الرغــم  علــى   la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée42

مــن التســليم بهــذا المســار القانونــي المشــار اليــه أعــاه، اعتبــر البعــض ان مرســوم الأقدميــة هــذا لا يرتــب 

41-Abou Sakr (Habib) “L’exécution des dépenses de l’Etat en droit libanais » thèse d’Etat, 
paris, 1967, p.172

42- Gacques (JP), “Les moyens d’ordre public dans le contentieux de pleine jurisdiction en 
France » un mélange stassinopoulos, Paris, 1974, p.229 et s.
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أعبــاءً ماليــة، وبالتالــي فهــو ليــس بحاجــة الــى توقيــع وزيــر الماليــة المختــص، وانــه صــدرت فــي الماضــي 
العديــد مــن المراســيم مــن هــذا النــوع ومــن دون توقيــع وزيــر الماليــة43. وقــد دُعــم هــذا الــرأي بفتــوى لهيئــة 
التشــريع والاستشــارات فــي وزارة العــدل والتــي اعتبــرت بأنــه لا حاجــة لتوقيــع وزيــر الماليــة علــى مرســوم 
منــح الأقدميــة44 . هــذا، وقــد عــززت الهيئــة رأيهــا بقــرار لمجلــس شــورى الدولــة الــذي ينــص علــى انــه: 
»لا يوجــد أي نــص فــي الدســتور أو فــي القوانيــن والأنظمــة الماليــة والإداريــة يجعــل مــن وزيــر الماليــة 
قيمــاً ومراقبــاً علــى أعمــال ســائر زمائــه الــوزراء، ذلــك ان المــادة 64 القديمــة مــن الدســتور أو المــادة 
66 فقرتهــا الثانيــة مــن الدســتور المعــدّل عــام 1990 جعلــت مــن كل وزيــر القيّــم علــى شــؤون وزارتــه 
)اســوة بســائر الدســاتير المعمــول بهــا فــي الأنظمــة البرلمانيــة فــي جميــع بلــدان العالــم( فهــو المرجــع الأول 
والأعلــى فــي إدارتــه لا يشــترك معــه لممارســة صاحيتــه ولجعــل قراراتــه قانونيــة وأصوليــة ونافــذة وزيــر 
الماليــة«، وبالتالــي فــان القــول بــان لــوزارة الماليــة صاحيــة النظــر فيمــا اذا كان قــرار وزيــر مــن الــوزراء 
مطابقــاً للقانــون ام لا كونهــا المرجــع الصالــح لإعطــاء النتائــج الماديــة الناجمــة عــن هــذا القــرار هــو قــول 
مــردود، لأنــه يجعــل مــن وزارة الماليــة وزارة تشــرف تسلســلياً علــى جميــع وزارات الدولــة وعلــى القــرارات 
التــي يتخذهــا فــي كل وزارة الوزيــر المختــص... بمــا فــي ذلــك تعديــل أو الغــاء جميــع القــرارات التــي 
يتخذهــا الوزيــر القيّــم علــى شــؤون وزارتــه... الأمــر الــذي يتنافــى والمبــادئ العامــة الدســتورية والقانونيــة45. 
وبصــرف النظــر عــن مــدى الزاميــة هــذا الــرأي أو حتــى عــن صاحيــة هــذه الهيئــة بالتصــدي لأمــور 
دســتورية46، فإننــا نعتقــد جازميــن بــأن تقييمهــا لقــرار مجلــس الشــورى والتــي اســتندت اليــه لــم يكــن موفقــاً، 
فالقضيــة المثــارة هنــا لا تتعلــق بوزيــر للماليــة يعتبــر قيّمــاً ومراقبــاً لأعمــال ســائر زمائــه الــوزراء بــل بوجــود 
عقــد نفقــة يرتــب دينــاً علــى الدولــة ناجمــاً عــن صــدور مرســوم تســوية أوضــاع أنشــأ بصــورة غيــر مباشــرة 
تبعــات ماليــة علــى الدولــة ولصالــح عــدد مــن ضبــاط دورة عــام 1994 )المــادة 55 مــن قانــون المحاســبة 
العموميــة(. ولكــي يكــون عقــد النفقــة صحيحــاً يقتضــي توفــر شــرطين أساســيين:

43 –راجع الصحف اللبنانية تاريخ 2017/12/28

44  –رأي رقم 2018/24 تاريخ 2018/1/3

45  –شورى لبنان )مجلس القضايا( قرار رقم 91/22-92 تاريخ 1991/12/16.

46  –لم يكتف البعض بإثارة عدم الزامية هذا الرأي بل شكك أيضاً بصلاحية هذه الهيئة بالتصدّي لإشكالية دستورية 
ناشئة عن تعارض المرسوم مع الدستور )المادة 54( وليس مع القانون، باعتبار ان وظائفها لا تتعدى إعداد مشاريع 

القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات الدولية التي يطلب منها وضعها، أو ابداء الرأي 
فيها، علاوة على تفسير النصوص القانونية، ما يخرج تفسير النص الدستوري من نطاق استشاراتها أو صلاحياتها. 

راجع جهاد إسماعيل، مجلة المحكمة تاريخ 2018/1/16،
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الأول، ان يصدر العقد عن سلطة صالحة )المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية( 

والثانــي، ان يتقيّــد عاقــد النفقــة بالاعتمــاد المفتــوح فــي الموازنــة ولا يجــوز اســتعمال هــذا الاعتمــاد لغيــر 
الغايــة التــي أرصــد مــن أجلهــا )المــادة 57 مــن قانــون المحاســبة العموميــة(. ومــن المعلــوم بــان وزيــر 
الماليــة هــو صاحــب الصاحيــة الــذي يتولــى وحيــداً عقــد النفقــة مــع إمكانيــة تفويــض الأمــر الــى المديــر 
العــام أو أحــد رؤســاء الوحــدات الإداريــة المرتبطيــن بــه بقــرار خــاص منــه بتوقيــع هــذا العقــد )المــادة 
56 والمــادة 7 المعدلــة مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 1959/11(. لذلــك فــان صاحيــة وزيــر الماليــة 
بالتوقيــع علــى هــذا المرســوم يفرضهــا القانــون ليــس فــي الأمــور العائــدة لأمــور وزارتــه فحســب بــل وفــي 
الأمــور الداخلــة فــي قضايــا الــوزارات والإدارات الأخــرى. إن وزيــر الماليــة يمــارس هنــا رقابــة ماليــة هــي 
ــاً  مــن صاحياتــه وحقوقــه الدســتورية، فلــه حــق التدقيــق فــي قانونيــة النفقــة وفيمــا إذ كانــت معقــودة وفق
للقوانيــن والأنظمــة المرعيــة الاجــراء، ولــه حــق مراقبــة صحــة الحســابات الماليــة والاطــاع مــن خالهــا 
علــى جميــع المســتندات والقيــود المدونــة فــي الســجات، وعلــى كافــة عمليــات الانفــاق للتأكــد مــن دقــة 
وشــفافية الحســابات وعلــى مــدى انطباقهــا علــى الاعتمــاد المفتــوح او عــدم اســتعماله لغيــر الغايــة التــي 
أرصــد مــن أجلهــا. وقــد تامــس هــذه الرقابــة حــدود الماءمــة opportunité لأن الاهتمــام ينصــب هنــا 

علــى معرفــة النتائــج القانونيــة التــي يحدثهــا تقريــر إجــراء عمــل مــا علــى ماليــة الدولــة العامــة.

Toutefois, cette vérification s’étend aussi dans une certaine mesure 
à l’opportunité de l’acte, puisque le verificateur doit se preoccuper des 
conséquences que la mesure proposée peut entrainer pour les finances 
publiques47.

وقــد أنيطــت هــذه الرقابــة بمراقــب عقــد النفقــات )م 64 مــن قانــون المحاســبة العموميــة(. اذ   
انــه العيــن الســاهرة لوزيــر الماليــة فــي كافــة وزارات الدولــة واداراتهــا، وبالتالــي، فانــه وبحكــم وظيفتــه 
ينقــل كل شــاردة وواردة الــى وزيــر الماليــة باعتبــاره منســقاً للسياســة الماليــة للدولــة والمســؤول عــن تنفيــذ 
 Gardien de ســليم للنفقــات العامــة؛ إضافــة الــى مســؤوليته كحــارس للتــوازن المالــي للموازنــة العامــة
l’équilibre budgétaire. ان هــذه الصفــة التــي يســبغها القانــون علــى وزيــر الماليــة تمنحــه حــق 
التدخل في شــؤون عمل وزارات أخرى، لا لكونه مشــرفاً تسلســلياً على قرارات هذه الوزارات، بل بوصفه 

47-Martinez (J.C.) et Di Malta (P) « Droit budgétaire » op.cit. p. 615
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 Régulateur des opérations de مســؤولًا عــن كافــة نفقــات الدولــة العامــة والمنظــم لعمليــة دفعهــا
dépense. ان تدخلــه إذاً الــذي يتــم عبــر موظفــي وزارتــه بوصفــه مدققــاً vérificateur  وليــس مراقبــاً 
contrôleur والتدقيــق يعنــي هنــا انطبــاق معاملــة تصفيــة النفقــة علــى القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا، 
وان يكــون الاعتمــاد متوفــراً، وهــذا الأمــر يختلــف عــن الرقابــة Contrôle والتــي تعنــي مــن جملــة مــا تعنيــه 
إطــاق صاحيــة وزيــر مــا لتقريــر مــا اذا كان قــرار القيــام بنفقــة مــا ضمــن نطــاق وزارة معينــة مطابقــاً 
للقانــون أم لا. فالفــرق شاســع اذاً بيــن الرقابــة Contrôle والتدقيــق vérification، ومجلــس شــورى 
الدولــة كان واضحــاً فــي قــراره )التــي اســتندت اليــه الهيئــة( عندمــا اطلــق يــد وزيــر الماليــة بالتدقيــق فــي 
قانونيــة النفقــة وبمــدى انطباقهــا علــى القوانيــن والأنظمــة المرعيــة الاجــراء وفــي حــدود الاعتمــاد المفتــوح.

 Vérifier que l’engagement ne doit porter que sur la régularité de la  
 dépense, celle-ci est elle engagée en conformité des lois et règlement en
 vigueur, et notamment est-elle dans la limite des crédits accordés par la loi
48? du budget

صحيــح ان المــادة 66 فقرتهــا الثانيــة مــن الدســتور المعدّلــة عــام 1990 أعطــت لــكل وزيــر   
المســؤولية عــن تطبيــق القوانيــن والأنظمــة فــي وزارتــه. ولــه ان يتخــذ فــي ســبيل ذلــك جميــع التدابيــر 
الازمــة لحســن ســير العمــل فــي ادارتــه؛ كمــا ان المــادة 87 مــن الدســتور شــدّدت علــى وجــوب عــرض 
حســابات الإدارة الماليــة النهائيــة لــكل ســنة علــى المجلــس النيابــي ليوافــق عليهــا قبــل نشــر موازنــة الســنة 
التاليــة، فيمــا يعنــي عمليــاً إطــاق يــد الوزيــر بالتحقــق مــن أمــور معينــة تســبق عــادة معاملــة صــرف 
النفقــات العموميــة والتــي تتولاهــا كافــة الــوزارات )المــادة 82 مــن قانــون المحاســبة العموميــة(. لكــي يتمكــن 
مــن تقديــم الحســابات الماليــة الإلزاميــة. وهــذا مــا دفــع مجلــس شــورى الدولــة لاعتبــار ان وزيــر الماليــة 
يجــب ان يوقــع علــى المراســيم التــي ترتــب بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة أعبــاءً ماليــة علــى الخزينــة49، 
حتــى اذا خــا المرســوم الــذي يرتــب أعبــاء ماليــة علــى الدولــة مــن توقيــع الوزيــر المذكــور فانــه يعتبــر 
عمــاً إداريــاً باطــاً لصــدوره عــن ســلطة غيــر مختصــة50)50(. وبالتالــي، فــان منــح ســنة أقدميــة بموجــب 

48- Abou Sakr (H), « L’exécution des dépenses de l’Etat en droit libanais », op. cit., p. 172 et s.

49- شورى لبنان قرار رقم 1995/74 تاريخ 1995/11/16 »مدى قانونية المرسوم الذي يصدر عن مجلس الوزراء 
بصفته رئيساً للجمهورية بدون تواقيع الوزراء المختصين.

50-  Ibid
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مرســوم غير نافذ، وغير مكتمل في جميع عناصره، لا ينشــأ عنه أي حق مكتســب، ولا يكون له أيضاً 
أي أثــر قانونــي تســمح بالمطالبــة بالترفيــع مــن رتبــة الــى رتبــة، ولا حتــى بأيــة صفــة للطعــن51.

 Le contreseing نخلــص مــن هــذا كلــه لاســتنتاج بــأن المراســيم ذات التوقيــع المجــاور  
)ومنهــا مرســوم الأقدميــة موضــوع دراســتنا(، هــي كيانــات قانونيــة متكاملــة يتوجــب صدورهــا وفقــاً للأصــول 
الجوهرية التي حدّدتها النصوص الدســتورية القانونية والاجتهادية تحت طائلة اعتبارها باطلة لصدورها 
عــن ســلطة غيــر صالحــة، وان أي تفســير يخالــف هــذا المنحــى ســيناقض حتمــاً مبــدأ تفســير النصــوص 
القانونيــة، لأنــه وعندمــا تكــون أحــكام قانونيــة متعــددة ومتضاربــة مــع بعضهــا البعــض فيقتضــي عندهــا 
تفســير تلــك النصــوص بصــورة متوافقــة مــع بعضهــا بــدلًا مــن تعطيلهــا وتجريدهــا مــن مفاعيلهــا بصــورة 
غيــر متائمــة وغيــر متجانســة. ان الطريقــة الرائجــة لتفســير القوانيــن توجــب توفيــق النــص المطلــوب 
تفســيره، مــع ســائر النصــوص المتعلقــة بــذات الموضــوع او بمواضيــع متشــابهة. فهــل يمكــن ان نســتبعد 
صاحيــة وزيــر مختــص عــن عمليــة تدقيــق فــي عقــد نفقــة مــا؟ طريقــة انشــائه، صرفــه، او تصفيتــه، وحتــى 
إجــراءات دفعــه بشــكل صحيــح؟ وهــل يمكــن تحميلــه بعــد ذلــك مســؤولية التقاعــس فــي اعــداد حســابات 
الإدارة الماليــة النهائيــة؟ وهــل يمكــن ان نحــرم هــذا الوزيــر مــن صاحيــة التوقيــع علــى مرســوم يحمــل فــي 
طياتــه ولــو بصــورة غيــر مباشــرة نفقــة عامــة؟ وهــل يمكــن اعتبــار هــذا الوزيــر غيــر مختصّــاً لهــذه الناحيــة 

ونحملــه مــن بعدهــا وزر اختــال التــوازن فــي الموازنــة العامــة؟

الأجوبــة علــى هــذه الأســئلة تفــرض بحســب رأينــا تموضــع الرقابــة الماليــة قبــل المناكفــات   
السياســية لتقريــر نفقــة معينــة، صحيــح ان الالتــزام بالنفقــة قــد يبــرئ ذمــة الدولــة إزاء دائنيهــا لكــن الرقابــة 

وشــفافيتها. مكانتهــا  تعــزّز  الماليــة 

51 -Ibid
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تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والنظام العام 
من خلال مراقبة دستورية القوانين

ميراي نجم - شكرالله

عضو المجلس الدستوري - لبنان

أستاذة في القانون الدستوري- كلّية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف - بيروت

 
إنّ المعضلــة القائمــة بيــن حمايــة حقــوق الأفــراد ومقتضيــات النظــام العــام ليســت وليــدة اليــوم، وهــي 
مســألة جدليــة كانــت  قائمــة منــذ القــرن الثامــن عشــر فــي اوروبــا1. ولا شــكّ أنّ هنــاك ترابطــاَ وثيقــاً 
بيــن المفهوميــن،  فـ«الحريــة لا توجــد بــدون نظــام، والنظــام لا قيمــة لــه بــدون حريــة”2. هــذه المقولــة 
للفيلســوف الفرنســي آلان تتوافــق مــع الــرأي الفقهــي الــذي يعتبــر أنّ الحفــاظ علــى النظــام العــام، والــذي 
يهــدف الــى تأميــن اســتقرار المجتمــع وســامته، هــو شــرط أساســي لممارســة الحريــات والحقــوق الأساســية 
علــى الصعيــد الفــردي. غيــر أنّــه فــي المقابــل، هنــاك رأي آخــر يخشــى أن يشــكّل النظــام العــام ذريعــةً بيــد 
الدســتور.  يضمنهــا  والتــي  الأساســية،  والحقــوق  الحريــات  مــن  المفــرط  الحــدّ  أجــل  مــن  الســلطة 

لا بــدّ لنــا بــادئ ذي بــدء، قبــل الخــوض فــي هــذا الموضــوع، مــن العــودة الــى تطــوّر مفهــوم الدولــة 

1- V. en ce sens : Pierre Mazeaud, « Libertés et ordre public : Les principaux critères de 
limitation des droits de l’homme dans la pratique de la justice constitutionnelle », présen-
tation lors 8ème séminaire des cours constitutionnelles tenu à Erevan du 2 au 5 octobre 
2003, URL : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/libertes-et-ordre-public ; 
Pauline Gervier, « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l›ordre 
public », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 45, no 4, 2014, pp. 105-112.

2- Alain, Propos d’un Normand de 1912, Vol. 7, 1912 : « Résistance et obéissance, voilà 
les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance il assure l’ordre; par la résistance il assure la 
liberté. Et il est bien clair que l ‘ordre et la liberté ne sont point séparables, car le jeu des 
forces, c’est-à-dire la guerre privée à toute minute, n’enferme aucune liberté: c’est une vie 
animale, livrée à tous les hasards. Donc les deux termes, ordre et liberté, sont bien loin 
d’être opposés; j’aime mieux dire qu’ils sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l’ordre; 
l’ordre ne vaut rien sans la liberté ».
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الحديثــة المرتكــزة علــى مبــدأ ســيادة القانــون، وتحديــداً منــذ أوآخــر القــرن الثامــن عشــر. وقــد ترســخّت 
مــع الأيــام فكــرة ضــرورة ســنّ دســاتير مدوّنــة تنظّــم عمــل الســلطات العامــة وفقــاً لمبــدأ الفصــل بينهــا، 
وتضمَــن حريــات الأفــراد وحقوقهــم الأساســية. فانطلــق مفهــوم الدســتور المــدوّن مــن فكــرة الحــدّ مــن جنــوح 
الســلطة واســتبدادها: بوجــود الدســتور، ننتقــل مــن الســلطة المطلقــة والتــي لا حــدود لهــا، إلــى مــا يســمّى 
بســيادة القانــون، حيــث الدولــة وأجهــزة الحكــم فيهــا تخضــع جميعهــا للقانــون. وقــد اختصــرت المــادة 16 
مــن الإعــان الفرنســي لحقــوق الإنســان والمواطــن لعــام 1789 مفهــوم الدســتور بعبــارات وجيــزة، فنصّــت 
علــى أنــه »لا دســتور لأي مجتمــع لا يكفَــل الحقــوق ولا يؤمّــن فصــل الســلطات«3. فتكــون بذلــك جمعــت 
المــادة 16 الشــقّين السياســي والاجتماعــي لمفهــوم الدســتور كمــا عــرّف عنــه  العامــة موريــس هوريــو4: 
الشــقّ السياســي أولًا وهــو يتعلّــق بتنظيــم الســلطات العامــة وعاقاتهــا فيمــا بينهــا علــى أســاس الفصــل بيــن 

الســلطات، والثانــي هــو الشــق الاجتماعــي، حيــث يكفــل الدســتور حقــوق الأفــراد تجــاه الســلطة. 

فــي المقابــل، إنّ مجــرّد وجــود دســتور علــى رأس هرميــة المنظومــة القانونيــة فــي الدولــة، قــد لا يكــون كافيــاً 
بحــدّ ذاتــه لضمــان احتــرام أحكامــه مــن قبــل الســلطات العامــة5. مــن هنــا تطــوّر مفهــوم دولــة القانــون 
بظهــور فكــرة العدالــة الدســتورية، إذ كان لا بــدّ مــن ايجــاد هيئــة أو جهــة تتمتـّـع بســلطة مراقبــة احتــرام 
الدســتور مــن قبــل الســلطات العامــة، كــي لا تجنــح هــذه الأخيــرة فــي اســتخدام الســلطة علــى حســاب 

مصالــح الأفــراد والمجتمــع. وقــد نشــأت المحاكــم والمجالــس الدســتورية لهــذه الغايــة بالــذات6. 

لكن ماذا نعني بحقوق الأفراد ؟

3- L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789: «Toute 
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n’a point de constitution ».

4- Maurice Hauriou, Droit constitutionnel, 1929, p. 624.

5-  عصام سليمان، »دور القضاء الدستوري في مجال الحقوق والحريات«، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي 
2013، عدد 7، ص. 110-91.

6- وهذا ما عبرّ عنه المجلس الدستوري في قراره الشهير رقم 2005/1 تاريخ 2005/8/6، )القانون رقم 679 
تاريخ 19 تموز 2005: تأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 

1994-2014، الجزء الأول، القرارات في دستورية القوانين، ص.259، حيث جاء: » )...( ان القانون لم يعد بحد 
ذاته العمل المعبّر سعن الارادة العامة، أي ارادة الشعب، على ما كانت القاعدة تقليدياً، اذ ان هذه القاعدة أضحت، 
بفعل انشاء المجلس الدستوري وفي ضوء غاية انشائه دستورياً وممارسته الفعلية لاختصاصه، »أن القانون لا يمثل 

الارادة العامة الا بقدر توافقه وأحكام الدستور«.

ميراي نجم - شكرالله
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أخــذت الحقــوق والحريــات الفرديــة طابعًــا مقدّســاً فــي الديمقراطيــات الحديثــة منــذ القــرن الثامــن عشــر، 
علــى ضــوء أفــكار فاســفة عصــر الأنــوار فــي اوروبــا. وتجلّــت أهميتهــا بشــكل خــاص علــى الصعيــد 
الدولــي بعــد نشــوب الحربيــن العالميتيــن الاولــى والثانيــة فــي القــرن العشــرين. فتجسّــدت مبادئهــا فــي 
الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان للعــام 1948، والــذي شــارك اللبنانــي شــارل مالــك فــي صياغتــه، 
بصفتــه عضــو لجنــة صياغــة هــذا الاعــان. وقــد تبعــت هــذا الاعــان مواثيــق أمميــة عديــدة متمّمــة لــه، 

صــادق لبنــان علــى مجملهــا.  

علــى الصعيــد الداخلــي، نصّــت مقدّمــة الدســتور اللبنانــي علــى أن لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، 
تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة، وفــي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة 
والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل. علمــاً أن الدســتور أفــرد 
للحريــات والحقــوق فصــاً خاصــاً هــو الفصــل الثانــي وعنوانــه » فــي اللبنانييــن وحقوقهــم وواجباتهــم«7. 
وقــد حجــز الدســتور صراحــة تلــك المــواد للقانــون وحفظهــا حصــراً لــه، مــا شــكّل نوعــاً مــن الضمانــة لهــا 
اذ يضحــى القانــون المصــدر الرئيســي للحمايــة8. غيــر أنّ هــذه الضمانــة قــد لا تكــون كافيــةً، إذ قــد 
يقــرّ القانــون أيضــاً قيــوداً للحقــوق والحريــات تشــكّل مساســاً بهــا، بذريعــة الحفــاظ علــى النظــام العــام أو 
المصلحــة العامــة. وهنــا يدخــل دور العدالــة الدســتورية، المتمثّلــة بالمجلــس الدســتوري فــي لبنــان، للتوفيــق 

بيــن حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة مــن جهــة، ومقتضيــات النظــام العــام مــن جهــة أخــرى9. 

أَوجــد القضــاء الدســتوري فــي لبنــان ضوابــط وآليــات تهــدف إلــى ضمــان نــوع مــن التــوازن بيــن النظــام 

ــي وصفتهــا المــادة 9  ــد الت ــة المعتق ــة الشــخصية )8( وحري ــدأ المســاواة )المــادة 7( والحري 7-نذكــر بشــكل خــاص مب
بأنهــا مطلقــة )9(  وحرّيــة التعليــم )10( و الحــق فــي تولــي الوظيفــة العامــة علــى قــدم المســاواة)12( و حريــة ابــداء 
الــرأي وحريــة الاجتمــاع وتأليــف الجمعيــات)13( و حرمــة المنــزل )14(  والملكيــة الفرديــة )15(، وحــق المواطــن 

فــي الانتخــاب )المــادة 21(.

8-  قرار المجلس الدستوري رقم 1 تاريخ 2002/1/31، )القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 2001/12/14، 
الضريبة على القيمة المضافة(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 1994-2014، الجزء الأول، القرارات في 

دستورية القوانين، ص.195، حيث أقرّ المجلس الدستوري مبدأ الاختصاص المحجوز الذي يستتبع أن بعض المواضيع 
المحدّدة صراحةً في الدستور هي محفوظة للقانون ومحجوزة لمجلس النواب دون سواه. ما يعني أنهّ لا يجوز التفويض 
من مجلس النواب الى مجلس الوزراء الا في المواد القانونية التي لا تدخل في الصلاحيات المحفوظة للسلطة التشريعية 

وحدها بموجب الدستور.

9-  اعتمدت دول عربية عديدة نظام الرقابة الدستورية المركّزة من خلال انشاء محاكم ومجالس دستورية تتبع 
النموذج الاوروبي المركّز للعدالة الدستورية، ومن بينها: المغرب، موريتانيا، الجزائر، مصر، فلسطين، الاردن، لبنان، 

الكويت والبحرين.
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العــام والحقــوق الأساســية، مــن خــال تفســيره للدســتور. فاعتمــد، علــى غــرار مــا فعلــه نظيــره الفرنســي، 
مفهومــاً واســعاً للحريــات وحقــوق الأفــراد، يتعــدّى أحــكام الدســتور النصّيــة. واســتقرّ اجتهــاده علــى اعتبــار 
مقدّمــة الدســتور، كمــا والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي تحيــل إليهــا تلــك المقدمــة، جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
الدســتور ولهــا قيمــة دســتورية موازيــة لأحكامــه. وقــد قضــى بــأنّ الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان يشــكّل 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن الدســتور، ولــه القيمــة الدســتورية عينهــا، وأن الالتــزام بمبادئــه هــو إحــدى الضمانــات 
التــي نــصّ عليهــا الدســتور لحمايــة الحريــات والحقــوق. مــا شــرّع البــاب واســعاً لاضفــاء القيمــة الدســتورية 
علــى حقــوق وحريّــات نــصّ عليهــا هــذا الاعــان، والمعاهــدات الأمميــة المكمّلــة لــه، إضافــة الــى تلــك 
 bloc de( 10المنصــوص عليهــا صراحــة فــي متــن الدســتور. وهــذا مــا يعــرّف بمبــدأ الكتلــة الدســتورية
فــي عــدد مــن قراراتــه. فبموجــب  اللبنانــي  constitutionnalité( والتــي كرّســها المجلــس الدســتوري 
هــذا المفهــوم الشــامل للدســتور، قــام المجلــس الدســتوري بتوســيع قائمــة الحقــوق والحريــات ذات القيمــة 
الدســتورية، بحيــث لا تقتصــر رقابتــه علــى أحــكام الدســتور فحســب، بــل تمتــد ايضــاً الــى مقدّمــة الدســتور 
والحقــوق والحريــات الأساســية التــي تضمّنتهــا، والــى الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان والمواثيــق الدوليــة 
المعطــوف عليهــا صراحــة فــي مقدّمــة الدســتور. مــا عــزّز دوره الحامــي للحقــوق الأساســية والحريــات 

العامــة فــي وجــه التجــاوزات التــي قــد يرتكبهــا المشــرّع فــي معــرض ســنّه القوانيــن. 

أمّا النظام العام، فماذا يعني؟ 

إن النظــام العــام مفهــومٌ فضفــاضٌ، قــد تعتريــه معــانٍ عــدّة تختلــف بإختــاف المــادة القانونيــة التــي 
تلحظــه، كالقانــون الجنائــي، والقانــون الاداري، والقانــون المدنــي، والقانــون البيئــي، وغيرهــا مــن القوانيــن. 
ففــي مجــال القانــون المدنــي مثــاً، هنــاك قاعــدة تحظّــر علــى المتعاقديــن الاتفــاق علــى شــروط تخالــف 
القواعــد التــي تتعلــق بالانتظــام العــام، والتــي تتســم بالطابــع الالزامــي. امّــا لناحيــة القانــون الاداري، فقــد 
حــدّد الاجتهــاد عناصــر النظــام العــام الأساســية بثاثــة، هــي الســامة العامــة، والصحــة العامــة، والســكينة 
العامــة. غيــر أنّنــا ســنحصر دراســتنا بمفهــوم النظــام العــام فــي القانــون الدســتوري، كمــا ورد فــي الدســتور 
وفــي اجتهــاد المجلــس الدســتوري. فلجهــة الدســتور اللبنانــي، فقــد ورد مصطلــح النظــام العــام مرتيــن فــي 

10- يعرّف العلامة لويس فافورو الكتلة الدستورية )وهو عرّاب هذا المصطلح( بأنها ممجموعة المبادئ والقواعد ذات 
القيمة الدستورية والتي يعود للسلطة التشريعية التقيدّ بها، وكذلك الأمر بانسبة الى السلطة التنفيذية وسائر المراجع 

الادارية والقضائية بشكل عام.
 Louis Favoreu, “Bloc de constitutionnalité”, in Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1992, p.
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ــم يحــدّد فحــوى هــذا المفهــوم، بــل اكتفــى بالنــص علــى وجــوب ألّا تخــلّ  المادتيــن 9 و10 منــه. وهــو ل
ممارســة حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة وحريــة التعليــم، والتــي يكفلهمــا الدســتور، بالنظــام العــام11. أمّــا 
المجلــس الدســتوري، فقــد عــرّف النظــام العــام بشــكل أوســع علــى أنّــه يعنــي »حقــوق المجتمــع علــى الفــرد 
والجماعــة«12، وأقرنــه فــي العديــد مــن القــرارات بمفهومــي العدالــة والمصلحــة العامــة.  كمــا إعتبــره مبــدأً 
ذا قيمــة دســتورية13، فجعلــه بمــوازاة أحــكام الدســتور نظــراً للأهميــة التــي يضطلــع بهــا بإعتبــار أنّــه يؤمّــن 

الحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع وســامته واســتمرارية مؤسســات الدولــة.

ومــن التعمٌــق فــي مجمــل قــرارت المجلــس الدســتوري اللبنانــي، نــرى أنّ القاضــي الدســتوري تنــاول مفهــوم 
النظــام العــام، والــذي يبــرّر جــواز تقييــد المشــرّع للحريــات والحقــوق العامــة، مــن زاويتيــن: فطبّقــه فــي 
مفهومــه التقليــدي الــذي طــوّره القانــون الاداري، والــذي يتعلّــق اجمــالًا بمفهــوم الســامة العامــة. وفــي 
حــالات أخــرى، أخــذ بعيــن الاعتبــار مقتضيــات النظــام العــام فــي إطــار نظريــة الظــروف الاســتثنائية. 
غيــر أنّــه فــي الحالتيــن، أوجــد القاضــي الدســتوري ضوابــط وفــرض ضمانــات لحمايــة الحقــوق والحريــات 

الأساســية للحــدّ مــن إستنســابية المشــرّع فــي تقييــده للحقــوق والحريــات.

لــذا فانّنــا ســنتناول بدايــةً مســألة التوفيــق بيــن حقــوق الأفــراد والنظــام العــام فــي اجتهــاد المجلــس الدســتوري 
بمعــزل عــن الظــروف الاســتثنائية )أولًا(، ومــن ثــمّ نعــرض كيــف تــمّ التوفيــق بينهمــا فــي إطــار الظــروف 

الاســتثنائية )ثانيــاً(.

أولًا: التوفيق بين حقوق الأفراد والنظام العام بمعزل عن الظروف الاستثنائية

أقــرّ المجلــس الدســتوري مبــدأ جــواز وضــع قيــود وضوابــط علــى الحقــوق والحريــات العامــة حفاظــاً علــى 

11- نصت المادة 9 من الدستور على أنّ “حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع 
الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي 

تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
ونصت االمادة 10 منه: »التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الاديان أو 

المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة 
العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

12-  قرار المجلس الدستوري رقم 1999/2 تاريخ 1999/11/24، طلب تعليق مفعول وابطال بعض أحكام القانون 
رقم 99/140 تاريخ 1999/10/27: صون الحق بسرية المخابرات )المعروف بقانون التنصّت(، مجموعة قرارات 

المجلس الدستوري 1994-2014، القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 81. 

13- قرار المجلس الدستوري رقم 1999/2 تاريخ 24/11/1999،  )المذكور آنفاً(.
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النظــام العــام مــن قبــل المشــرّع )1(. غيــر أنّــه فــي المقابــل أخضــع تقييــد الحقــوق والحريــات لرقابتــه 
وأحاطــه بضوابــط وقواعــد صارمــة )2(. 

جواز وضع قيود على الحريات العام والحقوق الأساسية حفاظاً على النظام العام) 1

ــه يعــود للمشــرّع أن ينظّــم الحقــوق الجوهريــة والحريــات الشــخصية، والتــي  يعتبــر المجلــس الدســتوري أنّ
تشــمل تلــك المنصــوص عليهــا فــي الدســتور وفــي المواثيــق الدوليــة المعطــوف عليهــا فــي مقدّمتــه. فاعتبــر 
فــي القــرار رقــم 1999/2 المتعلّــق بقانــون صــون الحــق بســرية المخابــرات الهاتفيــة )المعــروف بقانــون 
التنصّــت(، أنّــه: » اذا كان الدســتور ينيــط بالمشــترع حــق وضــع القواعــد العامــة التــي توفّــر الضمانــات 
الأساســية للحقــوق وللحريــات التــي ينــصّ عليهــا لكــي يتمكّــن الافــراد مــن ممارســة هــذه الحريــات، فإنّــه 
يبقــى للمشــترع أن يعمــل علــى التوفيــق والمواءمــة بيــن احتــرام هــذه الحريــات مــن جهــة والحفــاظ علــى 
النظــام العــام مــن جهــة ثانيــة، الــذي يجيــز تقييــد الحريــة الفرديــة مــن أجــل ماحقــة مرتكبــي الجرائــم 
والحفــاظ علــى ســامة المواطنيــن وأمنهــم وحمايــة ممتلكاتهــم، والــذي بدونــه لا يمكــن تأميــن ممارســة هــذه 

الحريــات، علــى أن يحيــط ممارســة هــذه الحريــات بالضمانــات الكافيــة«.

فــي  العــام 2003، صــار الطعــن فــي دســتورية المــادة 7 مــن قانــون خصخصــة مصفاتــي الزهرانــي 
وطرابلــس، والتــي نصّــت علــى انهــاء جميــع عقــود العمــل الفرديــة وعقــد العمــل الجماعــي وعاقــات العمــل 
فــي هاتيــن المصفاتيــن.  وكان الطاعنــون أدلــوا بــانّ تلــك المــادة مســتوجبة الابطــال لمخالفتهــا لحــق 
الانســان فــي لبنــان بالاســتخدام والعمــل، وحمايتــه مــن البطالــة، وفقــاً لاحــكام الدســتور والمواثيــق الدوليــة 
التــي تعطــف عليهــا مقدمّتــه. فقضــى المجلــس الدســتوري أنّ جميــع الحقــوق التــي يكفلهــا الدســتور »هــي 
فــي حمــى القانــون الوضعــي الــذي يؤمــن لهــا مســتوياتها مــن الحمايــة وإن لــم تنشــأ اصــاً مــن رحمــه، هــذا 
القانــون الــذي يمكنــه أن يضــع حــدوداً أو ضوابــط لهــذه الحقــوق الفرديــة أو الجماعيــة عمــاً بمقتضيــات 
المصلحــة العامــة أو النظــام العــام، أي حقــوق المجتمــع علــى الفــرد والجماعــة«. وقــد اعتبــر فــي القــرار 
عينــه أنّ »تولــي الوظائــف العامــة يخضــع للشــروط التــي ينــصّ عليهــا القانــون، وأن الفــرد يخضــع فــي 
ممارســة حقوقــه وحرياتــه للقيــود التــي يقرّرهــا القانــون، ضمانــاً لاعتــراف بحقــوق الغيــر وحرياتــه، وتحقيقــاً 

للمقتضيــات العادلــة للنظــام العــام والمصلحــة العامــة«14. 

14- قرار المجلس الدستوري رقم 2003/1 تاريخ 2003/11/21 )القانون رقم 549 تاريخ 20 تشرين الاول 
2003:  تصميم وتمويل تطوير وإعادة اعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير 

واستيراد الغاز الطبيعي المُسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وانشاء شبكات لبيعه وتوزيعه(، مجموعة 
قرارات المجلس الدستوري 1994-2014، القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 247.
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فيكــون بذلــك اشــترط المجلــس الدســتوري أن تكــون القيــود التــي يقرّرهــا القانــون ضامنــةً لحقــوق الغيــر، 
وأقرنهــا بمقتضيــات العدالــة وتحقيــق المصلحــة العامــة. كمــا اشــترط فــي القــرار الصــادر بموضــوع قانــون 
التنصــت علــى المخابــرات الخاصــة المذكــور أنفــاً، أنــه يجــوز تقييــد الحريــة الفرديــة حفاظــاً علــى النظــام 
العام شــرط أن يقترن باهداف محدودة، وهي »ماحقة مرتكبي الجرائم والحفاظ على ســامة المواطنين 
وأمنهــم وحمايــة ممتلكاتهــم«، معتبــراً هــذه القيــود ضروريــة لممارســة هــذه الحريــات، علــى أن يحيــط 

المشــرّع ممارســة هــذه الحريــات بالضمانــات الكافيــة15.

بالتالــي، لقــد أكــدّ المجلــس الدســتوري بأنّــه يعــود للمشــرّع أن ينظّــم الحريــات والحقــوق الأساســية التــي 
يكفلهــا الدســتور، وأن يضــع قيــوداً لهــا. غيــر أنّــه فــي المقابــل، نــرى أنّــه مــارس رقابــة مشــدّدة علــى القوانيــن 

عندمــا تتنــاول الحقــوق والحريــات الأساســية. 

رقابة المجلس الدستوري على تقييد الحريات وحقوق الأفراد ) 2

ــم يكتــف المجلــس الدســتوري بتوســيع دائــرة الحقــوق والحريــات باعتبــار أنّ مقدّمــة الدســتور والمواثيــق  ل
الدوليــة التــي تحيــل اليهــا المقدّمــة، هــي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الدســتور. بــل مــارس رقابــة علــى القيــود التــي 
تمــسّ بالحريــات والحقــوق الأساســية وتقيّدهــا، مبديــاً تشــدّداً أكبــر فــي حمايــة بعضهــا بحســب ماهيتهــا. 

كمــا أقــرّ قواعــد وضوابــط تحــدّ مــن استنســابية المشــرّع عندمــا يتنــاول تلــك الحقــوق والحريــات.

أ تشدّد المجلس في صون بعض الحقوق والحريات نظراً لماهيتها:	-

أكّــد المجلــس الدســتوري، بموجــب القــرار 2003/1 المذكــور آنفــاً، علــى دوره الحامــي للحقــوق والحريــات 
أتــى علــى درجــات متفاوتــة. فميّــز بيــن  الأساســية، علمــاً أن حرصــه علــى هــذه الحقــوق والحريــات 
الحريــات العامــة والحريــات ذات الطابــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي، مبديــاً تشــدّداً أكبــر فــي حمايــة 
الفئــة الاولــى منهــا. وقــد ورد عنــه بهــذا الخصــوص: »وبمــا أنّ اجتهــاد القضــاء الدســتوري، الــذي يتميّــز 
بحرصــه الشــديد علــى حمايــة مــا يتعلــق بالحريــات العامــة كحريــة الصحافــة وحريــة التعليــم وحريــة تأليــف 
الجمعيــات التــي تنــص المــادة 13 مــن الدســتور علــى أنّهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون، لكــن تشــدّده 
هــذا يبــدو أقــل ظهــوراً عندمــا يتعلــق الأمــر بحــق الملكيــة، او حريــة النشــاط الاقتصــادي، او الحقــوق 
الاجتماعيــة . ولاجــل ذلــك جــاء اجتهــاده، فــي حقــل الحقــوق الاجتماعيــة وحريــة النشــاط الاقتصــادي، 
يتميّــز بشــيء مــن التغايــر بحســب الحــالات المعروضــة عليــه، والتــي تخضــع كل مــرة لتمحيصــه حالــة 

15- قرار المجلس الدستوري رقم 1999/2  تاريخ 1999/11/24، )المذكور آنفاً(.
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بحالــة ، اذ أقــرّ أنّ بامــكان المشــترع، ودون المســاس بالحــق فــي الاســتخدام، أن يخالــف مبــادئ أخــرى 
ذات قيمــة دســتورية، بــدون أن يشــوّهَها، كحريــة النشــاط الاقتصــادي، او مبــدأ المســاواة، فيســمح مثــاً، 
وفــي ســبيل تحســين اســتخدام الشــبان، بتدابيــر خاصــة بهــذه الفئــة مــن العمــال، وبــأن يعالــج مســائل 
مختلفــة كل مــرة بطريقــة مختلفــة«. كمــا اعتبــر فــي القــرار رقــم 2001/2 أنّ المصلحــة العليــا يمكنهــا أن 
تبــرّر أي قيــد لحــق الملكيــة، حتــى فيمــا يتعلــق بالمواطنيــن أنفســهم، علــى رغــم ان حــق الملكيــة هــو حــق 

مصــان دســتورا16ً.

فــي الســياق عينــه، أكّــد المجلــس فــي قــرار حديــث يعــود للعــام 2022، مــا ورد فــي اجتهــاد مســتمر بــأن 
مبــدأ المســاواة، وإن شــكّل حقّــاً أساســياً، إلا أنّــه ليــس مطلقــاً. فيعــود للمشــترع أن يميّــز فــي المعاملــة 
بيــن المواطنيــن اذا كان هــذا التمييــز ناشــئاً عــن الدســتور او اذا وجــد المواطنــون فــي أوضــاع قانونيــة 
مختلفــة او اذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، حفاظــاً علــى النظــام العــام شــرط أن يكــون هــذا التمييــز 
فــي المعاملــة متوافقــاً مــع غايــة القانــون المشــروعة. غيــر أنّــه أبــدى فــي هــذا القــرار موقفــاً متشــدّدا حيــال 
حــالات التمييــز المبنيّــة علــى المحظــورات المحــدّدة فــي المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان 
يــن، أو الــرأي  لعــام 1948، والتــي تمنــع التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدِّ
السياســي وغيــر السياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أيِّ وضــع 

آخر17.

فــي الســياق عينــه الرامــي الــى ايجــاد تــوازن بيــن الحقــوق والحريــات ومقتضيــات النظــام العــام، أحــاط 
المجلــس الدســتوري القيــود التــي يســنّها المشــرّع علــى تلــك الحقــوق والحريــات بضوابــط وقواعــد صارمــة.

16- قرار رقم 2001/2 تاريخ 2001/5/10، ) القانون رقم 296 الصادر بتاريخ 2001/4/3: الرامي الى تعديل 
بعض أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4: اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية 
في لبنان(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 1994-2014، القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 
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17- قرار المجلس الدستوري رقم 2022/19 تاريخ 2022/12/22 )القانون رقم 2022/306 تاريخ 2022/11/3، 
الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون سرّية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3، وقوانين أخرى ذات الصلة(، 

حيث جاء: “وحيث إنّ مبدأ المساواة ، وإن كان حقاً أساسياً، الا أنهّ ليس مطلقاً وغير مشروط، إذ يعود للمشترع أن 
يميزّ في المعاملة بين المواطنين اذا كان هذا التمييز ناشئاً عن الدستور او اذا وجدوا في أوضاع قانونية مختلفة او اذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك، حفاظاً على النظام العام شرط أن يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون 

المشروعة، علماً أن المجلس الدستوري يتشدّد في حالات التمييز المبنيةّ على المحظورات المحدّدة في الإعلان العالمي 
لحقوق الانسان لعام 1948 الذي تحيل اليه مقدمة الدستور، والذي يؤلفّ مع هذه المقدمة والدستور جزءا لا يتجزأ 

ويتمتع أسوة بهما بالقوة الدستورية، ويمنع في المادة 2 منه بشكل خاص التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، 
أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ 

وضع آخر”.

ميراي نجم - شكرالله
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أ فرض ضوابط صارمة تحدّ من امكانية المس المفرط بالحقوق والحريات 	-

أكّــد المجلــس الدســتوري مــن خــال اجتهــادات وفيــرة علــى أهميــة الحريــات العامــة والحقــوق الأساســية، 
فوضــع قواعــد صارمــة وشــروط محــدّدة تحــدّ مــن امكانيــة المســاس بهــا مــن قبــل المشــترع. وســوف نعــرض 

أبرزّهــا فــي مــا يلــي: 

تكريس مبدأ عدم جواز الانتقاص من الحريات العامة والحقوق الاساسية.- 

لقــد أقــرّ المجلــس الدســتوري المبــدأ الآيــل الــى عــدم جــواز الانتقــاص مــن الحريــات العامــة والحقــوق 
الأساســية، بحيــث أنّــه لا يســع المشــرّع عندمــا يســنّ قانونــاً يتنــاول هــذه الحقــوق والحريــات الاساســية أن 
يعــدّل او يلغــي النصــوص القانونيــة النافــذة الضامنــة لهــذه الحريــات دون أن يحــلّ محلّهــا نصوصــاً أكثــر 

ضمانــة او تعادلهــا علــى الاقــل فاعليــة وضمانــة.18

ارساء قاعدة التفسير الضيّق للقيود التي يضعها المشرّع على ممارسة الحقوق الأساسية. - 

أرســى المجلــس الدســتوري قاعــدة عامــة تتعلّــق بكيفيــة تفســير القيــود التــي يضعهــا المشــرّع علــى الحقــوق 
والحريــات الأساســية، مآلهــا أن كل قيــد علــى ممارســة تلــك الحقــوق والحريــات يفسّــر بشــكل ضيّــق. قنقــرأ 
فــي هــذا الصــدد فــي القــرار رقــم 1996/4 مــا يلــي: »وحيــث أنّ الترشــيح لانتخابــات هــو اذاً حــق مدنــي 
ودســتوري، وإن كل قيــد يأتــي مــن قبــل المشــترع علــى ممارســة هــذا الحــق لا يمكــن تفســيره الا بصــورة 

ضيقة«.  

إقرار عدم جواز أن يأتي المنع مطلقاً وعاماً.- 

اعتبر المجلس الدســتوري في القرار رقم 1996/4 أنّه إذا كان يعود للمشــرع أن ينظّم ممارســة الحقوق 
والحريــات الأساســية وأن يضــع قيــوداً وموانــع عليهــا لأســباب مشــروعة، غيــر أنّــه لا يجــوز أن يأتــي القيــد 

أو المنــع الــذي يضعــه علــى ممارســة تلــك الحقــوق والحريــات مطلقــاً وعامــا19ً. 

18-  قــرار رقــم 1 تاريــخ 1999/11/23، )المذكــور آنفــاً(، حيــث جــاء: » بمــا أنــه لا يجــوز للمشــترع أنّ يضعــف مــن 
الضمانــات التــي أقرّهــا بموجــب قوانيــن ســابقة لجهــة حــق او حرّيــة أساســية ســواء عــن طريــق الغــاء هــذه الضمانــات 
ــخ  ــم 5 تاري ــرار رق ــا. وايضــاً: الق ــة محله ــوة وفاعلي ــر ق ــات أكث ــلال ضمان ــا او  اح ــض عنه ــا، دون التعوي أو تعديله

.2001/9/29

19- قرار المجلس الدستوري رقم 96/4 تاريخ 1996/8/7، )القانون رقم 1996/530: تاريخ 1996/7/11(، :  
تعديل أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 1960/4/26(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 
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ضرورة إحاطة ممارسة الحريات بالضمانات الكافية.- 

أخضــع المجلــس الدســتوري القيــود التــي يضعهــا المشــترع علــى ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة التــي 
يضمنهــا الدســتور لشــرط احاطتهــا بالضمانــات الكافيــة. فأقــرّ قاعــدةً عامــة مفادهــا أنّــه إذا كان يعــود 
للمشــرع أن يضــع القواعــد العامــة التــي توفّــر الضمانــات الأساســية للحقــوق وللحريــات لكــي يتمكّــن الافــراد 
مــن ممارســة هــذه الحريــات، فانّــه يبقــى لــه أن يعمــل علــى التوفيــق والمواءمــة بيــن احتــرام هــذه الحريــات 
مــن جهــة والحفــاظ علــى النظــام العــام مــن جهــة ثانيــة، علــى أن يحيــط ممارســة هــذه الحريــات بالضمانــات 

الكافية20.

فقضــى علــى ســبيل المثــال أنّ اعتــراض المخابــرات بنــاء علــى قــرار اداري منــوط بســلطة اداريــة، هــو أمــر 
غيــر مبــرّر، لأنــه لا يشــكل ضمانــة تحــول دون اســاءة اســتعمال الســلطة، ولأنــه لا يجــوز ايــاء وزيــر، 
وهــو ســلطة اداريــة، ســلطة الرقابــة علــى ســلطة اداريــة اخــرى مماثلــة او تعلــوه ســلطة. فيصبــح الأمــر 
أشــد خطــراً عندمــا ينــاط بالســلطة الاداريــة حــق التنصــت علــى مخابــرات النــواب، لأن النائــب بمقتضــى 
الدســتور، يتمتــع بحصانــة نيابيــة لكــي يمــارس وظيفتــه التمثيليــة، بحريــة وبعيــداً عــن تدخــات وضغــوط 

الســلطة التنفيذيــة، التــي يمكــن ان تحــول دون قيامــه بمهامــه علــى الوجــه المطلــوب.

وذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي حمايــة الحيــاة الشــخصية، فاعتبــر أنّــه لا يمكــن القــول بأنــه تمــت إحاطــة المــادة 
التاســعة مــن القانــون المتعلقــة بالاعتــراض علــى المخابــرات الهاتفيــة بنــاء علــى قــرار اداري، بضمانــات 
معينــة، كموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء، ومراقبــة هيئــة مســتقلة مؤلفــة مــن قضــاة ونــواب، لأن رئيــس 
مجلــس الــوزراء هــو ســلطة اداريــة، ولأن هيئــة الرقابــة هــي هيئــة اداريــة، لا تتمتــع بســلطة اتخــاذ قــرارات 
نافــذة وملزمــة، وصاحيتهــا تقتصــر علــى ابــداء الــرأي بصــورة لاحقــة اي بعــد ان يكــون قــرار الوزيــر 

باعتــراض المخابــرات قــد أخــذ طريقــه الــى التنفيــذ.

وقضــى بالنتيجــة أن التنصّــت علــى المخابــرات بنــاء علــى قــرار اداري بالنســبة لرئيــس مجلــس النــواب 

1994-2014، القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 37، حيث جاء:  “إذا كان للمشترع أن يضع 
موانع وقيوداً على ممارسة حق الترشيح للانتخابات وأن يحدّد طبيعتها ومداها بالنسبة الى من يشغلون بعض الوظائف 
العامة، منعاً من استغلالها لأغراض انتخابية، وتحقيقاً لتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنه لا يجوز أن يأتي المنع مطلقاً 
وعاماً، بل عليه ان يحدد فئات الموظفين الذين يجب أن يشملهم المنع، وان يكون المنع متوافقاً مع الهدف الذي يتوخاه 

المشترع”.

20- القرار رقم 1999/2، )المذكور آنفاً(.
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ولرئيــس مجلــس الــوزراء وللنــواب وللــوزراء يكــون مخالفــاً للدســتور فــي حيــن أن التنصّــت الــذي يجــري بنــاء 
علــى قــرار قضائــي فيمــا عنــى هــذه الجهــات لا يكــون مخالفــاً للدســتور شــرط أن يتــم فــي اطــار ماحقــة 
قضائيــة وفــي الحــدود التــي ينــصّ عليهــا الدســتور أيضــا. فقــرّر بالنتيجــة ابطــال المــادة 15 مــن القانــون 
99/140 المطعــون فيــه كليــاً لأنهــا جــاءت مطلقــة ولــم تميــز بيــن التنصــت علــى المخابــرات بنــاء علــى 

قــرار اداري وتلــك التــي تجــري بنــاء علــى قــرار قضائــي.

اعمــال مبــدأ التناســب فــي مــا يختــص بمــوازاة الحقــوق والحريــات فــي مــا بينهــا، وموازاتهــا مــع - 
مقتضيــات النظــام العــام والمصلحــة العامــة. 

لقــد أعمــل المجلــس الدســتوري مبــدأ التناســب فــي عــدد مــن قراراتــه، لا ســيما تلــك المتعلّقــة بالحقــوق 
والحريــات الأساســية. فقضــى علــى ســبيل المثــال أنّ »تدخــل المشــترع للمحافظــة علــى النظــام العــام 
الداخلــي، يجــب أن يبقــى فــي حــدود الدســتور، وشــرطُه، فــي مــا خــص تنظيــم شــؤون الطوائــف، أن لا 
يــؤدي الــى المســاس باســتقالها الذاتــي او الحلــول محلهــا فــي ادارة هــذه الشــؤون«. فاعتبــر أن »الوســيلة 
او الأداة القانونيــة التــي اســتعملها المشــترع فــي المــادة 16 مــن القانــون المطعــون فيــه، لا تتناســب ولا 
تتــاءم مــع الهــدف الــذي توخّــى تحقيقــه، وهــو احتــرام النظــام العــام، لأن هــذه الوســيلة أخلّــت بمبــدأ 
دســتوري اساســي، هــو مبــدأ الاســتقال الذاتــي للطائفــة الدرزيــة، ومبــدأ الانتخــاب فــي تكويــن مؤسســات 

هــذه الطائفــة الدينيــة«21.

وبشــكل عــام، حــرص المجلــس فــي قــرارات عديــدة علــى احتــرام مبــدأ فصــل الســلطات، وصــون اســتقالية 
الفصــل  أنّ   «  ،2012/2 رقــم  القــرار  فــي  فاعتبــر  والتنفيذيــة.  التشــريعية  الســلطتين  تجــاه  القضــاء 
بيــن الســلطات ركــن أساســي فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، وضمانــة مــن الضمانــات الدســتورية للحقــوق 
والحريــات«.  كمــا أنّــه وصــف الســلطة القضائيــة بأنّهــا حاميــة الحقــوق الدســتورية والحرّيــات العامــة، 
علمــاً أنّ القاضــي الدســتوري لعــب هــذا الــدور بشــكل خــاص مــن خــال اجتهــاد وفيــر فــي هــذا المجــال.

رأينــا إذاً أنّــه تســنّى للمجلــس الدســتوري، فــي معــرض النظــر فــي الطعــون التــي تعــرض عليــه، أن يحقــق 
توازنــاً بيــن الحقــوق والحريــات والقيــود التــي توضَــع عليهــا حفاظــاً علــى النظــام العــام. وفــي المقابــل، طبّــق 
علــى الظــروف الاســتثنائية نظامــاً خاصــاً بهــا، معتبــراً أنّــه يتولّــد عنهــا شــرعية اســتثنائية تبــرّر الخــروج 

عــن أحــكام الدســتور، ضمــن حــدود وشــروط معيّنــة حدّدهــا فــي اجتهــاده.

21-  قرار المجلس الدستوري رقم 2000/2 تاريخ 2000/6/8، )طلب وقف تنفيذ وابطال القانون رقم 208 تاريخ 
2000/5/26 :تنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري، 2014-1994، 

القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 101.
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ثانياً: التوفيق بين حقوق الأفراد ومقتضيات النظام العام في الظروف الاستثنائية

أخــذ المجلــس الدســتوري بنظريــة الظــروف الاســتثنائية التــي تبــرّر فــي بعــض الأحيــان الخــروج عــن 
أحــكام الدســتور حفاظــاً علــى النظــام العــام والمصلحــة العامــة وضمانــاً لاســتمرار ســير المرافــق العامــة. 

غيــر أنّــه فــي المقابــل أخضــع تقديــر الظــروف الاســتثنائية لرقابتــه وأحاطهــا بشــروط محــدّدة.

 جواز مخالفة أحكام الدستور والمبادئ الدستورية في الظروف الاستثنائية1- 

مرّ لبنان منذ إنشــاء المجلس الدســتوري في العام 1994 بظروفٍ اســتثنائية شــتّى، تعود أســبابها أحياناً 
الــى أحــداث داخليــة، وطــوراً الــى ظــروف اقليميــة متأزمــة أثــّرت عليــه داخليــاً. مــا أدّى بالســلطة التشــريعية 
الــى إقــرار قوانيــن برّرتهــا بالظــروف الاســتثنائية، فتــمّ الطعــن بدســتورية بعــض تلــك القوانيــن أمــام المجلــس 
الدســتوري. فــي ســياق النظــر فــي تلــك الطعــون، أقــرّ المجلــس أنّــه »فــي الظــروف الاســتثنائية تتولّــد 
شــرعية اســتثنائية يجــوز فيهــا للمشــترع أن يخالــف أحــكام الدســتور والمبــادئ الدســتورية او القواعــد ذات 
القيمــة الدســتورية، حفاظــاً علــى النظــام العــام او ضمانــاً لاســتمرار ســير المرافــق العامــة وصونــا لمصالــح 

البــاد العليــا22. 

عــرّف المجلــس الظــروف الاســتثنائية فــي القــرار رقــم 2014/7، المتعلّــق بقانــون تمديــد ولايــة مجلــس 
النواب، بأنّها » ظروف شــاذة خارقة تهدّد الســامة العامة والأمن والنظام العام في الباد، ومن شــأنها 
ربمــا أن تعــرّض كيــان الأمّــة للــزوال«. فرتـّـب مفاعيــل علــى توفّــر تلــك الظــروف، معتبــراً أنّــه » تنشــأ 
بفعــل الظــروف الاســتثنائية شــرعية اســتثنائية غيــر منصــوص عليهــا تحــلّ محــلّ الشــرعية العاديــة، مــا 
دامــت هنــاك ظــروف اســتثنائية«. وقضــى أنّ الظــروف الاســتثنائية تقتضــي اتخــاذ اجــراءات اســتثنائية 

بغيــة الحفــاظ علــى الانتظــام العــام الــذي لــه قيمــة دســتورية23.

22-  قرار المجلس الدستوري رقم 97/1 تاريخ 12 ايلول 1997، )القانون رقم 654 تاريخ 1997/7/24: تمديد 
ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 2014-1994، 
القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 45، حيث جاء: » وبما أنه اذا كان يعود للمشترع ان يقدّر وجود 

ظروف استثنائية تستدعي منه سنّ قوانين لا تتوافق واحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فان 
ممارسته لهذا الحق يبقى خاضعاً لرقابة المجلس الدستوري.” وفي المعتى عينه: القرار رقم 97/2 تاريخ 12 أيلول 

.1997

23-  قرار المجلس الدستوري رقم 2014/7 تاريخ 11/28/ 2014 )القانون رقم 16 الصادر في 2014/11/11: 
تمديد ولاية مجلس النواب(، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 1994-2014، القرارات في دستورية القوانين، 

الجزء الأول، ص. 379.
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ألا أنّــه، إذا جــاز للمشــرّع أن يخــرج عــن أحــكام الدســتور ويقيّــد الحريــات العامــة والحقــوق الأساســية 
فــي الظــروف الاســتثنائية، فإنّــه بالمقابــل لا يكــون هــذا التقييــد متفلتــاً مــن رقابــة المجلــس الدســتوري الــذي 

أخضعــه لرقابتــه وفقــاً لشــروط معيّنــة.

اخضاع الظروف الاستثنائية لرقابة المجلس الدستوري وفق شروط محدّدة -2

كــرّس المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــم 2014/7 المذكــور آنفــاً نظريــة الظــروف الاســتثنائية، واعتبــر 
أنّــه يعــود للمشــرّع أن يقــدّر وجــود تلــك ظــروف. لكنّــه عــاد وحــدّد اطــار الظــروف الاســتثنائية فعرّفهــا بأنهــا 
» ظــروف شــاذة خارقــة تهــدّد الســامة العامــة والأمــن والنظــام العــام فــي البــاد، ومــن شــأنها ربمــا أن 
تعــرّض كيــان الأمــة للــزوال«. كمــا حــدّد الغايــات التــي قــد تحــدو بالمشــترع الــى اتخــاذ اجــراءات اســتثنائية 
ــه »فــي الظــروف الاســتثنائية،  وهــي »الحفــاظ علــى الانتظــام العــام الــذي لــه قيمــة دســتورية«. فقــرّر أنّ
الناجمــة عــن أحــداث خطيــرة جــداً وغيــر متوقّعــة، يجــوز للمشــترع، ضمــن حــدود معينــة، أن يخــرج عــن 
أحكام الدســتور والمبادئ الدســتورية او القواعد ذات القيمة الدســتورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام 

واســتمرارية المرافــق العامــة، وصونــاً لمصالــح البــاد العليــا«.

وقــد أحــاط القوانيــن المبــرّرة بالظــروف الاســتثنائية بشــروط محــدّدة، فقضــى بأنّــه اذا كان يعــود 
للمشــترع أن يقــدّر وجــود هكــذا ظــروف تســتدعي منــه ســنّ قوانيــن لا تتوافــق وأحــكام الدســتور، فــي حــدود 
المــدّة التــي تســتوجبها تلــك الظــروف، فــانّ ممارســته لهــذا الحــق يبقــى خاضعــاً لرقابــة المجلــس الدســتوري. 
كمــا اعتبــر فــي حــالات أخــرى أنّ »الإســتثناء يتطلــب مــا يبــرره، وينبغــي أن يبقــى فــي اطــار محصــور«24. 

وقــد قــرّر فــي العــام 1997 ابطــال قانــون تمديــد ولايــة المجالــس البلديــة، معتبــراً أنّ المشــرع 
لــم يــراع صاحياتــه الدســتورية. فاعتبــر أنّ المشــترع قــد مــدّد بموجــب القانــون المذكــور ولايــة المجالــس 
البلديــة لمــدة طويلــة دون أن يضــع علــى الأقــل شــروطاً او حــدوداً لتطبيقــه، وقضــى بأنّــه لا توجــد ظــروف 
نيابيــة ســنة 1992 وســنة 1996 وانتخابــات  انتخابــات  باجــراء  الدولــة  قيــام  بدليــل  تبــرّره  اســتثنائية 
فرعيــة فــي ســنة 1994 وســنة 1997، »فيكــون هــذا التمديــد قــد عطّــل مبــدأ دســتورياً هــو مبــدأ دوريــة 
الانتخــاب وحــرم الناخــب مــن ممارســة حــق الاقتــراع خافــاً للمــادة 7 مــن الدســتور، وحــال دون حــقّ 
الجماعــات المحليــة فــي ادارة شــؤونها الذاتيــة بحريــة تطبيقــاً للمفهــوم الديمقراطــي الــذي نصّــت عليــه 

24- قرار المجلس الدستوري رقم 2012/2 تاريخ 2012/12/17، )القانون رقم 2012/244 الصادر بتاريخ 
2012/11/13، ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام( ، مجموعة قرارات المجلس الدستوري 2014-1994، 

القرارات في دستورية القوانين، الجزء الأول، ص. 293.
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مقدّمــة الدســتور«. وبنتيجــة ذلــك، قــرّر أنّ القانــون المطعــون فيــه مخالــفٌ لأحــكام الدســتور ومتعــارضٌ 
مــع المبــادئ ذات القميــة الدســتورية.

وقــد طــوّر المجلــس الدســتوري نظريــة الظــروف الاســتثنائية فــي القــرار رقــم 201425/7، فــي 
معــرض النظــر فــي قانــون تمديــد ولايــة مجلــس النــواب. فاعتبــر أن تطبيــق نظريــة الظــروف الاســتثنائية 
يتطلــب أســباباً موضوعيــة حقيقيــة وظاهــرة، تحــول دون تأميــن الانتظــام العــام مــن خــال تطبيــق القوانيــن 
العاديــة. كمــا اشــترط أن تتحــدّد الظــروف الاســتثنائية فــي المــكان والزمــان، وأن تكــون حالــة الضــرورة 
مقيّدة في حدود المدة الزمنية التي ترتبط بتلك الحالة. وختم بأنّه اذا كان يعود للمشــترع أن يقدّر وجود 
ظــروف اســتثنائية تســتدعي منــه ســن قوانيــن لا تتوافــق وأحــكام الدســتور، فــي حــدود المــدة التــي تســتوجبها 
هــذه الظــروف، فــإن ممارســته لهــذا الحــق تبقــى خاضعــةً لرقابــة المجلــس الدســتوري. علمــاً أنّ قــرار 
المجلــس هــذا لاقــى انتقــاداً شــديداً فــي بعــض الأوســاط القانونيــة والسياســية، بســبب النتيجــة التــي توصّــل 
اليهــا بــردّه الطعــن علــى الرغــم مــن اعتبــاره أنّ القانــون مخالــفٌ للدســتور. وقــد بــرّر المجلــس الدســتوري 
موقفــه هــذا، والــذي اعتبــر البعــض انــه يتســم بالتناقــض، بعــدم جــواز تعطيــل المؤسســات الدســتورية، 
وبخاصــة رئاســة الجمهوريــة، مــا قــد يــؤدي الــى إحــداث خلــل فــي انتظــام المؤسســات الدســتورية وبالتالــي 

الــى خلــل فــي الانتظــام العــام. 

فــي الختــام، يتبيّــن أنّ المجلــس الدســتوري اللبنانــي، علــى الرغــم مــن حداثــة تجربتــه ومحدوديــة 
الصاحيــات المناطــة بــه، لعــب دوراً هامــاً فــي حمايــة حقــوق الأفــراد وصــون الحريــات العامــة. وهــو، 
إذ أقــرّ بوجــوب تنظيــم الحقــوق والحريــات مــن قبــل المشــرّع وجــواز تقييدهــا حفاظــاً علــى النظــام العــام، 
فــي الظــروف الاســتثنائية، إنمــا أحــاط أي تقييــد للحريــات  القاعــدة الدســتورية  وبجــواز الخــروج عــن 
والحقــوق بضوابــط صارمــة تحــدّ مــن امكانيــة المســاس بهــا بشــكل مفــرط. فــدأب منــذ البدايــة علــى ايجــاد 
تــوازن بيــن مقتضيــات النظــام العــام وحمايــة الحقــوق الأساســية والحريــات. لــذا يمكننــا التأكيــد مــن مجمــل 
مــا ســبق عرضــه، علــى أنّ ميــزان العدالــة الدســتورية فــي بــاد الأرز مــال دومــاً الــى ترجيــح الحريــات 
والحقــوق الأساســية وحمايتهــا. فقــد أرســى المجلــس الدســتوري مــن خــال اجتهــادات عديــدة صــدرت فــي 
مجــالات مختلفــة قواعــد عامــة حاميــةً للحريــات أضحــت مترسّــخة فــي القانــون الدســتوري، وهــي تصلــح 

لأن يبنــى عليهــا مســتقباً مــن أجــل تعزيــز مفهــوم دولــة القانــون فــي لبنــان.

25- قرار المجلس الدستوري رقم 2014/7 تاريخ 11/28/ 2014، )المذكور آنفاً(. 

ميراي نجم - شكرالله
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التداعيات الإقليمية والدولية على مفهوم اللامركزية الإدارية الموسعة
مقاربة إقليمية: اللامركزية الإدارية الموسعة والظروف الإقليمية

د. خالد قباني
عضو المجلس الدستوري سابقاً ووزير سابق

أدرك اللبنانيــون فــي أعماقهــم ومــن خــال تجربتهــم التاريخيــة الطويلــة قيمــة العيــش المشــترك 
فــي انتظــام اجتماعهــم السياســي ووحدتهــم بحيــث أصبــح يشــكل الضمانــة الحقيقــة لحريتهــم وســيادتهم 

واســتقالهم.

وجــاءت مقدمــة الدســتور لتؤكــد فــي كل بنــد مــن بنودهــا علــى أهميــة العيــش المشــترك وتؤمــن 
كل المقومــات والضمانــات لتحصينــه وتعزيــزه.

أصبــح معظمهــا  والتــي  الطائــف،  اتفــاق  التــي تضمنهــا  أن الإصاحــات  بالذكــر  والجديــر 
للدســتور،  مقدمــة  شــكلت  التــي  الأساســية والجوهريــة  المبــادئ  لتحاكــي  جــاءت  الدســتور،  مــن  جــزءاً 
ومنهــا الانمــاء المتــوازن والامركزيــة الإداريــة، فنــص اتفــاق الطائــف علــى اعتمــاد الامركزيــة الإداريــة 
الموســعة، والمقصــود بالموســعة، رفــع مســتوى الامركزيــة مــن مســتوى البلديــة الــى مســتوى القضــاء ومــا 
دون، وذلــك لتمكيــن الجماعــات المحليــة مــن إدارة شــؤونها الذاتيــة عــن طريــق مجالــس منتخبــة محليــاً 
)Autonomie( بهــدف تحقيــق الديموقراطيــة علــى الصعيــد المحلــي، ومشــاركتها فــي انمــاء المناطــق 
مــع اعتمــاد خطــة إنمائيــة موحــدة شــاملة للبــاد قــادرة علــى تطويــر المناطــق اللبنانيــة وتنميتهــا اقتصاديــاً 

واجتماعيــاً تحقيقــاً للعدالــة.

وتتطلــب هــذه الخطــة تجنيــد جميــع الطاقــات والإمكانــات البشــرية وتهيئــة الأطــر الجغرافيــة 
المناســبة علــى مســتوى الوحــدات الإقليميــة المختلفــة لاســتيعاب عمليــة التنميــة الشــاملة والمشــاركة فيهــا، 
بحيــث ينظــر الــى إقليــم الدولــة كوحــدة إنمائيــة متكاملــة، وبمــا يحقــق هــدف الانمــاء المتــوازن، والــذي يعتبــر 
مــن أركان وحــدة الدولــة واســتقرار النظــام، ومــن هنــا يتبيــن مــا لامركزيــة الإداريــة مــن آثــار إيجابيــة علــى 

العيــش المشــترك وهــي بهــذا المعنــى تشــكل عنصــر وأداة جــذب وليــس أداة طــرد.

الا أن الظــروف الإقليميــة والدوليــة المســتجدة، ولا ســيما مــا يتــم تداولــه مــن إعــادة نظــر فــي 
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خريطــة الشــرق الأوســط، وبالتالــي إعــادة هندســة الكيانــات السياســية، بعــد الاحــداث الخطيــرة التــي ألمــت 
فــي هــذه المنطقــة، ربمــا رســمت عامــات اســتفهام حــول موضــوع الامركزيــة الإداريــة الموســعة فــي 
لبنــان، ســواء مــن حيــث مفهــوم الامركزيــة الإداريــة الموســعة أو مــن حيــث تداعيــات هــذه الاحــداث علــى 

هــذا المفهــوم.

الفصل الأول: في مفهوم اللامركزية الإدارية الموسّعة:

تنطــوي الامركزيــة الإداريــة علــى جوانــب وأبعــاد، تظهــر مضامينهــا وجوهرهــا وتســاعد علــى 
فهــم حقيقــة مكوناتهــا، والتــي عــادة مــا يتناولهــا الدارســون والباحثــون مــن جانبهــا الإداري، فــي حيــن أن 

الامركزيــة تتضمــن ابعــاداً ثاثــة:

- البعد التنظيمي الإداري.

- البعد السياسي الديمقراطي.

- البعد الاقتصادي الإنمائي.

اولًا: في البعد التنظيمي الإداري للامركزية:

مــا مــن دولــة فــي عصرنــا الحاضــر الا وتعتمــد نظامــاً لا مركزيــاً، علــى الصعيــد الإداري، الــى   
جانــب النظــام المركــزي. وتقــوم الامركزيــة علــى تنظيــم الجهــاز الإداري فــي الدولــة بشــكل يســمح بتعــدّد 
أشــخاصها الإدارييــن علــى أســاس إقليمــي ومؤداهــا اســتقال جــزء مــن أرض الدولــة بــإدارة مرافقــه ويكــون 
للشــخص الإداري الامركــزي فــي هــذه الحالــة اختصــاص عــام بالنســبة لهــذا الجــزء المحــدد مــن أرض 

الدولــة.

ويفترض التنظيم الإداري تحديد العاقة بين الســلطة المركزية والســلطات الامركزية المتمثلة 
بالمجالــس المحليــة، وبالتالــي، تــوزع الصاحيــات الإداريــة بيــن الســلطة المركزيــة مــن جهــة، والســلطات 
المحليــة مــن جهــة ثانيــة، بمــا يحقــق الاســتقال الذاتــي للهيئــات المحليــة بــإدارة نفســها بنفســها، دون 
للجماعــات  ذاتيــاً  اســتقالًا  تؤمــن  كانــت  الإداريــة وان  الامركزيــة  أن  ذلــك  الدولــة،  بوحــدة  المســاس 
المحليــة، الا انهــا تعيــش فــي حضــن الســلطة المركزيــة، وعليــه يجــب فهــم الامركزيــة علــى أنهــا ليســت 

تبعيــة وليســت اســتقالًا.

خالد قباني
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أ- ليســت تبعيــة بكــون عاقــة الوحــدات والمجالــس المحليــة بالســلطة المركزيــة ليســت عاقــة 
رئاسية ولا عاقة خضوع، وتالياً ليس للإدارة المركزية سلطة تسلسلية على الإدارة المحلية الامركزية.

 Pouvoirs( ســيدة  ســلطات  ليســت  المحليــة  المجالــس  أن  بمعنــى  اســتقالًا  ليســت  ب- 
souverains( وهــي لا تحــدد لنفســها مجــال اختصاصهــا أو صاحياتهــا، بــل يبقــى هــذا الامــر مــن 

التشــريعية(. )الســلطة  المركزيــة  الســلطة  اختصــاص 

فالتبعيــة والســلطة الرئاســية يؤديــان الــى اهــدار مفهــوم الامركزيــة، كمــا أن الاســتقال يعنــي 
زعزعــة وحــدة الدولــة الإداريــة والسياســية التــي حــرص عليهــا اتفــاق الطائــف بالتأكيــد علــى ان الدولــة 

اللبنانيــة دولــة واحــدة موحــدة ذات ســلطة مركزيــة قويــة.

وعليه، فان هناك مبدأين أو قاعدتين تحكم البعد التنظيمي الإداري لامركزية:

-أولاهمــا الاســتقال الذاتــي  Autonomie  للجماعــات المحليــة أي للهيئــات الامركزيــة 
بــإدارة شــؤونها الذاتيــة بنفســها، وهــذا يعنــي اناطــة هــذه الهيئــات بصاحيــات محــددة ينــص عليهــا القانــون، 
تمارســها بالاســتقال عــن الســلطة المركزيــة، وتتخــذ فيهــا قــرارات نافــذة بذاتهــا، الا مــا اســتثني منهــا بنــص 
صريــح، أي باختصــار كلــي، تمتــع الهيئــات الامركزيــة بســلطة التقريــر، أي اتخــاذ القــرارات النافــذة، 
بمعــزل عــن تدخــل الســلطة المركزيــة، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تمتــع هــذه الهيئــات بالشــخصية المعنويــة 

والاســتقالين المالــي والإداري.

-وثانيهمــا احتفــاظ الســلطة المركزيــة بحــق الرقابــة علــى أعمــال الهيئــات الامركزيــة، ضمانــاً 
يهــدر  الــذي لا  الحــد الأدنــى  إطــار  فــي  القانــون، وذلــك  المحليــة واحتــرام  العامــة  المصالــح  لتحقيــق 

الاســتقال الذاتــي الــذي تتمتــع بــه الهيئــات المحليــة.

ويصطــدم هــذا التنظيــم الإداري بمشــكات كثيــرة ومعقــدة يقتضــي حلهــا، وذلــك مــن خــال 
اعتمــاد تقســيمات إداريــة مناســبة لأغــراض الإدارة المحليــة، ومنهــا:

-مشــكلة تحديــد عــدد الوحــدات الإداريــة التــي تضمنهــا الدولــة وحجمهــا )محافظــات، أقضيــة، 
بلديــات...(.

-مشــكلة تحديــد مســتويات الوحــدات الإداريــة الامركزيــة، وهــل تتكــون مــن مســتوى واحــد، مثــل 
البلديــة فــي لبنــان أو مــن عــدة مســتويات )مجالــس، محافظــات، مجالــس أقضيــة، مجالــس بلديــة(، كمــا 

هــو الشــأن فــي فرنســا وبريطانيــا.
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-مشــكلة تحديــد أنســب وضــع للعاقــات بيــن الوحــدات، وهــل يكــون ذلــك عاموديــاً وعلــى شــكل 
تسلســل هرمــي، أم أفقيــاً، بمعنــى المســاواة بيــن الوحــدات.

-مشــكلة توزيــع الصاحيــات بيــن الســلطة المركزيــة والســلطة المحليــة وتحديــد طبيعــة العاقــة 
ومداهــا التــي تجمــع بيــن المركــز والأطــراف، والــدور المعطــى للســلطات المحليــة.

ثانياً: البعد السياسي-الديموقراطي للامركزية:

تقــوم الامركزيــة علــى مشــاركة المواطــن فــي إدارة الشــأن العــام، وبالتالــي، فهــي ترتكــز الــى 
قاعــدة ديموقراطيــة مؤداهــا مشــاركة الأهالــي فــي القــرار وفــي إدارة شــؤونهم الذاتيــة بأنفســهم مــن خــال 
الانتخابــات، وقيــام الدولــة بتعزيــز المنــاخ الديموقراطــي فــي البــاد وتوفيــر منــاخ الحريــة الــذي يكفــل 

التعبيــر عــن إدارة المواطــن وإطــاق قدراتــه وامكاناتــه وملكاتــه الفكريــة والإنتاجيــة.

النظــام  لأن  الامركزيــة،  لتحقيــق  أساســي  شــرط  هــو  المحلــي  الصعيــد  علــى  والانتخــاب، 
الامركــزي هــو امتــداد للفكــرة الديموقراطيــة علــى المســتوى المحلــي. هــذا الانتخــاب هــو الــذي ينمــي 
مســتوى معيــن مــن الثقافــة الديموقراطيــة ويحقــق قــدراً مــن المشــاركة الشــعبية ويقــوي الــولاء الاجتماعــي 

ويدفــع المواطــن الــى الاهتمــام بالشــؤون العامــة وحمــل المســؤولية.

ويقول العامة موريس هوريو Maurice Hauriou   في هذا الصدد: 

»ان الامركزيــة تنحــو الــى خلــق مراكــز إداريــة عامــة مســتقلة يعيــن أشــخاصها عــن طريــق 
الجســم الانتخابــي للوحــدة الإداريــة ليــس بهــدف اختيــار أفضــل الســبل لإدارة الوحــدات المحليــة، وانمــا مــن 
أجــل مشــاركة أكثــر ديمقراطيــة للمواطنيــن. فالمركزيــة، مــن جهــة النظــر الإداريــة، تؤمــن للبــاد إدارة أكثــر 
حذقــا وتجــرداً وتكامــاً واقتصــاداً مــن الامركزيــة. ولكــن الوطــن ليــس بحاجــة فقــط الــى إدارة حســنة ولكنــه 
بحاجــة أيضــاً الــى حريــات سياســية. والحريــات السياســية والناخبــون كمــا وأعضــاء المجالــس لا تكتمــل 

تربيتهــم وثقافتهــم السياســية الا عــن طريــق الانتخابــات المحليــة وفــي المجالــس المحليــة«.

فكمــا أن هنــاك ديموقراطيــة سياســية تقــوم علــى مشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم عــن طريــق 

خالد قباني
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الانتخابــات، كذلــك بــرز علــى الصعيــد الإداري، مــا عــرف بالديموقراطيــة الإداريــة التــي تحقــق مشــاركة 
المواطنيــن علــى الصعيــد المحلــي فــي إدارة شــؤونهم الذاتيــة بعيــداً وبالاســتقال عــن الســلطة الإداريــة 

المركزيــة.

فالامركزيــة بحــد ذاتهــا نظــام ذو طابــع ديموقراطــي، لا ســيما إذا نظــر اليهــا مــن زاويتهــا 
التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية. وهــي ليســت نهجــا أو أســلوباً مــن الأســاليب الإداريــة فحســب، ولكنهــا 

موقــع اجتماعــي لممارســة الحريــات الديموقراطيــة علــى الصعيــد المحلــي.

ولعــل ألكســي دو تــو كفيــل هــو خيــر مــن عبــر عــن وجهــة النظــر هــذه، حيــن اعتبــر أن 
السياســية. للحريــات  ومدرســة  ديموقراطيــة  مؤسســة  الامركزيــة 

”C’est pourtant dans la commune que réside la force des peuples 
libres. Les institutions communales sont á la liberté ce que les écoles 
primaires sont á la science. Elles se mettent á la portée du peuple. Elles lui 
en font goûter l’usage paisible et l’habituent á s’en servir. Sans institutions 
communales, une nation peut se donner un goût libre, mais elle n’a pas 
l’esprit de la liberté «.

فالعاقــة بيــن الامركزيــة والديموقراطيــة اذن هــي عاقــة عضويــة وليســت عاقــة عارضــة 
أو ســطحية، وهــذه العاقــة قــد أفــرزت عاقــة أخــرى متممــة، وهــي عاقــة الامركزيــة بالانتخــاب نظــراً 

لارتبــاط الديموقراطيــة بفكــرة الانتخــاب.

وعلى هذا الأساس تحكم البعد السياسي الديموقراطي لامركزية فكرتان:

-فكرة المشاركة في إدارة الشأن العام الإداري على الصعيد المحلي.

-فكرة انتخاب الهيئات المحلية من قبل الجماعات المحلية.



138

ثالثاً: البعد الاقتصادي-الإنمائي للامركزية:

لقــد ذهبــت مقدمــة الدســتور فــي تركيزهــا علــى الانمــاء المتــوازن للمناطــق وأهميتــه فــي بنــاء الوطــن 
ومستقبله، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، الى حد اعتباره ركناً أساسياً من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، 

ومــن هنــا نفهــم عنايــة اتفــاق الطائــف باعتمــاد الامركزيــة الإداريــة الموســعة.

والانماء المتوازن للمناطق يفترض امرين:

1-دور أساسي للدولة في القيام بعملية الانماء المتوازن يؤكد على وحدة الدولة والمجتمع ويؤمن 
التوازن بين المناطق والفئات الاجتماعية.

2- دور للمناطق في عملية الانماء يؤكد على مشــاركة المناطق من جهة، وتكتمل بها الخطة 
الإنمائية الموحدة الشــاملة للباد من جهة ثانية.

وينطــوي هــذا البعــد الاقتصــادي والانمائــي لامركزيــة علــى فكــرة التضامــن الاجتماعــي وعلــى 
فكــرة العدالــة اللتيــن تعتبــران ركيــزة أساســية مــن ركائــز بنــاء الدولــة ووحدتهــا والســام الاجتماعــي، فضــاً عمــا 

تنطويــان عليــه مــن تعزيــز وتحصيــن للعيــش المشــترك واســتقرار النظــام.

ومقتضى هذا الانماء المتوازن، أن ينظر الى إقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة، بحيث لا تنمو 
منطقــة علــى حســاب منطقــة أخــرى، ولا قطــاع اقتصــادي علــى حســاب قطــاع اقتصــادي آخــر، بــل أن تأتــي 
الخطــة الإنمائيــة موحــدة وشــاملة للبــاد، وقــادرة علــى تطويــر المناطــق اللبنانيــة قاطبــة، وتنميتهــا اقتصاديــاً 
واجتماعياً، دون أن تغفل امداد البلديات والوحدات الامركزية الإقليمية، بالإمكانات المالية الازمة لتعزيز 

دورهــا ولتمكينهــا مــن مواكبــة خطــة الدولــة الإنمائيــة الشــاملة.

وقــرار الانمــاء، هــو قــرار سياســي، وهــذا يعنــي أنــه مــن مســؤولية الدولــة، وعلــى عاتقهــا تقــع عمليــة 
البنــاء والاعمــار والانمــاء، ولكــن هــذه العمليــة لا تكتمــل الا بمشــاركة المواطنيــن جميعــاً ومختلــف القــوى 

السياســية ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تحمــل هــذه المســؤولية.

ولا يجــوز اهمــال البعــد الاقتصــادي فــي الامركزيــة لان هــذا الإهمــال يــؤدي الــى التفــاوت بيــن 
المناطق في حال عدم قيام السلطة المركزية بضبط عملية التنمية على المستوى الوطني. ففي وضع من 
التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي يجــب أن تتدخــل الســلطة المركزيــة لتحقيــق المســاواة والعدالــة لضمــان حــد 
أدنى من المصالح العامة الحياتية، لان الانسجام الاقتصادي هو أساسي وضروري لانسجام الاجتماعي.

خالد قباني
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فكلمــا تعمقــت المصالــح المشــتركة وتشــابكت، وكلمــا تعــزز التعــاون بيــن القطاعــات الإنتاجيــة 
المختلفــة، وكلمــا قربــت الوشــائج بيــن المواطنيــن وشــعر كل بحاجتــه للآخــر، وكلمــا توســعت دائــرة المجــال 
العــام وشــارك الجميــع فــي تنفيــذ المشــاريع التنمويــة العامــة، وترافــق مــع إحســاس بالمســؤولية العامــة 
وبالــدور، كلمــا أدى ذلــك الــى تعزيــز العيــش المشــترك وضرورتــه، وهــذا مــا تؤمنــه الامركزيــة الإداريــة 

الموســعة.

الفصل الثاني: في تداعيات الظروف الإقليمية والدولية على مفهوم اللامركزية:

ربمــا مــا جــرى ويجــري علــى الســاحة الإقليميــة، وليــس بعيــداً عمــا يجــري علــى   
الســاحة الدوليــة، مــن احــداث وتطــورات أثــرت علــى كيانــات الــدول ووجدتهــا السياســية فــي المنطقــة 
العربيــة ومنطقــة الشــرق الأوســط، ووصلــت الــى دول أوروبيــة، مــا بــرر طــرح هــذا الموضــوع، ومــا أثــار 

الزمــن. مــن  العقديــن  عــن  يزيــد  مــا  منــذ  الامركزيــة  تطبيــق  حــول  والمخــاوف،  الهواجــس 

وممــا لا شــك فيــه، أن مــا حصــل فــي إقليــم كردســتان مؤخــراً لجهــة الانفصــال عــن الدولــة 
العراقيــة، الــذي يجمعــه مــع هــذه الدولــة نظــام فدرالــي وبالتالــي اعــان كيــان سياســي مســتقل تحــت اســم 
الدولــة الكرديــة، ومــا حصــل أيضــاً فــي إقليــم كاتالونيــا الاســباني الــذي يتمتــع وفقــاً للدســتور، بالحكــم 
الذاتــي ضمــن الدولــة الاســبانية، وإعــان البرلمــان الانفصــال عــن الدولــة وانشــاء كيــان سياســي مســتقل 
تحــت اســم دولــة كاتولونيــا، ومــا يجــري الآن فــي ســوريا مــن وضــع خرائــط متعــددة لكيــان الدولــة تحاكــي 
الواقــع الجغرافــي المســتجد، وتجزئتهــا الــى كيانــات مســتقلة، علــى غــرار إقليــم كردســتان، او إعطــاء بعــض 
مناطقهــا حكمــاً ذاتيــاً تحــت عنــوان الامركزيــة الإقليميــة، أو تجميــع هــذه المناطــق فــي اطــار دولــة فدراليــة، 
كل ذلــك يطــرح الســؤال حــول تأخــر أو تعثــر تطبيــق الامركزيــة الإداريــة الموســعة فــي لبنــان، ويثيــر 
مخــاوف وهواجــس الكثيريــن حــول مــا اذا كان لهــذه التداعيــات الإقليميــة والدوليــة مــن تأثيــر علــى مفهــوم 

الامركزيــة الإداريــة الموســعة وأبعادهــا فــي لبنــان.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا الــى أن بعــض الــدول الأوروبيــة قــد عرفــت نمــاذج مــن الأنظمــة 
الامركزيــة التــي تجــاوزت النطــاق الإداري ولامســت الحــدود السياســية، وعرضــت وحــدة الــدول ومركزيتهــا 
للخطــر، وقــد عرفــت فــي فقــه القانــون الإداري والسياســي بالامركزيــة السياســية او بنظــام المناطــق 
المشــاكل   مــن  الكثيــر  البلــدان  هــذه  فــي  تثيــر  زالــت  مــا  وهــي  الذاتــي،  الحكــم  بأنظمــة  او  السياســية 
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والمخــاوف علــى وحــدة الدولــة وكيانهــا السياســي، ومنهــا نظــام المناطــق فــي الجنــوب الإيطالــي ولا ســيما 
منطقــة صقليــة وســردينيا، او فــي كورســيكا فــي جنــوب فرنســا حيــث تــزداد المطالبــة بمزيــد مــن الحكــم 
الذاتــي، وفــي بعــض الأحيــان بالانفصــال، أو فــي اســبانيا، كمــا شــهدنا مؤخــراً، وفــي بلجيــكا حيــث تحولــت 

الــى دولــة فدراليــة.

وغنــي عــن البيــان، أنــه عندمــا تشــعر القوميــات والطوائــف الدينيــة والجماعــات الثقافيــة بقوتهــا 
وقدرتهــا علــى التحــرك والاســتقال، لا تتوانــى عــن المطالبــة بالانفصــال، وهــي تســعى الــى تحقيقــه بالقــوة 
ان هــي آنســت فــي نفســها القــوة والقــدرة ووجــدت مــن يســاعدها ويمدهــا بالعــون المــادي والمعنــوي، وهــو 
مــا حصــل مؤخــراً فــي إقليــم كردســتان العراقــي وفــي إقليــم كاتالونيــا الاســباني، ومــا يخشــى ان يحــدث فــي 

ســوريا، مــع تنامــي المشــاعر والخافــات القوميــة والطائفيــة.

وهــذا مــا دفــع واضعــي اتفــاق الطائــف عنــد البحــث فــي الامركزيــة الإداريــة علــى التأكيــد علــى 
وحــدة الدولــة، فنــص علــى ان الدولــة اللبنانيــة دولــة موحــدة ذات ســلطة مركزيــة قويــة وحصــر اعتمــاد 
الامركزيــة الإداريــة الموســعة علــى مســتوى الوحــدات الإداريــة الصغرى)القضــاء ومــا دون(، بعــد أن كان 
قــد أكــد فــي المبــادئ العامــة لوثيقــة الوفــاق الوطني)اتفــاق الطائــف( علــى مــا ينفــي كل جــدل حــول وحــدة 
الدولــة او مفهــوم الامركزيــة الموســعة، هــذا فضــاً عــن أن نمــاذج الامركزيــة المعتمــدة فــي بعــض الــدول 
كمــا أشــرنا، لا تتــاءم مــع جغرافيــة لبنــان وتكوينــه المجتمعــي وتداخــل مناطقــه وتماثــل العــادات والتقاليــد 

فيــه، ولا مــع تجربتــه العميقــة والغنيــة فــي العيــش المشــترك.

وقــد أحــاط اتفــاق الطائــف، والــذي ركــز علــى العيــش المشــترك وجعلــه جوهــر وجــود لبنــان، 
وحــدة الدولــة وطبيعــة النظــام السياســي الديموقراطــي البرلمانــي، بضمانــات دســتورية نــص عليهــا الدســتور 
اللبنانــي وفقــا لهــذا الاتفــاق. وقــد شــكلت تلــك الضمانــات حمايــة لميثــاق العيــش المشــترك وتحصينــاً لوحــدة 
الدولــة، بحيــث لا تســمح بأيــة تداعيــات قــد تحــدث، اقليميــاً أو دوليــاً، فــا يكــون بالتالــي لتلــك التداعيــات 
أي أثــر علــى مفهــوم الامركزيــة الإداريــة فــي لبنــان او علــى مضمونهــا أو أبعادهــا، علــى النحــو الــذي 
تضمنــه ورســمه اتفــاق الطائــف الــذي نــص فــي المــادة الأولــى مــن المقدمــة علــى أن لبنــان وطــن ســيد حــر 
مســتقل، وطــن نهائــي لجميــع أبنائــه، واحــد أرضــاً وشــعباً ومؤسســات، وأن هــذه الوحــدة تتعــزز بالإنمــاء 
المتــوازن، ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً وأن أرض لبنــان أرض واحــدة لــكل اللبنانييــن، فــا فــرز للشــعب 
علــى أســاس أي انتمــاء كان، ولا تجزئــة ولا تقســيم ولا توطيــن، وبالتالــي فــا شــرعية لأي ســلطة تناقــض 
ميثــاق العيــش المشــترك، هــذا فضــاً عــن القواعــد والمبــادئ الدســتورية التــي اعتمدهــا الدســتور اللبنانــي 

خالد قباني
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والتــي تجلــت فــي تنظيــم الســلطات وتوزيــع الصاحيــات، ومنهــا قاعــدة المشــاركة فــي الحكــم وقاعــدة 
المناصفــة فــي التمثيــل السياســي وقاعــدة وحــدة الهيئــة الانتخابيــة.

فــي إدارة  إنمائيــة، مــن جهــة، تعطــي للأهالــي حــق المشــاركة  خاتمــة: لا مركزيــة إداريــة 
شــؤونهم الذاتيــة وتنميــة مناطقهــم، فــي اطــار وحــدة الأرض والشــعب والمؤسســات، أي فــي اطــار وحــدة 
الدولــة وقيــام الســلطة المركزيــة الجامعــة بمســؤولياتهم الوطنيــة، ومشــاركة سياســية ديموقراطيــة حقيقــة، 
مــن جهــة ثانيــة، تقــوم علــى مبــادئ الحريــة والحــق والعدالــة والمســاواة فــي اطــار نظــام سياســي برلمانــي 
قائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والالتــزام بالدســتور واحتــرام القانــون، وتكويــن للســلطات علــى 
أســاس مبــدأ الســيادة الشــعبية والتمثيــل السياســي المرتكــز علــى مبــدأ الشــرعية، أي مبــدأ الانتخــاب الحــر، 
المبنــي علــى قانــون انتخــاب يؤمــن صحــة التمثيــل السياســي وفعاليــة هــذا التمثيــل، وانبثــاق مجلــس نيابــي 
نتيجــة انتخابــات حــرة ونزيهــة وقيــام ســلطة قضائيــة مســتقلة، ولا مركزيــة إداريــة إنمائيــة موســعة تقيــم 
توازنــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً وتماســكاً وطنيــاً وعدالــة بيــن اللبنانييــن، وتحقــق الأمــن والأمــان الاجتماعــي 
والاســتقرار فــي البــاد، هــي مقومــات ومرتكــزات تؤســس لعيــش مشــترك ســليم ومعافــى، بــل لحيــاة طبيعيــة 

يســودها الســام والوئــام والاطمئنــان.

يتكامــل الشــأن الإداري والانمائــي الاقتصــادي والشــأن الدســتوري السياســي، ليشــكا معــاً نــواة 
دولــة مســتقرة ومزدهــرة وآمنــة، وفــي ذلــك اعــاء لــلإدارة الوطنيــة الجامعــة، فحيــن يتكامــل الشــأن الأول، 
بوجهــه الاقتصــادي والاجتماعــي عبــر تنظيــم لا مركــزي انمائــي، تحقيقــاً للعدالــة، والشــأن الثانــي، بوجهــه 
السياســي والدســتوري، عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة، تأمينــاً للمشــاركة الديموقراطيــة فــي الحكــم، ويكــون 
للمؤسســات دورهــا فــي القيــادة وفــي رســم السياســات العامــة فــي اطــار ســلطة مركزيــة قويــة وموثوقــة، 
الخــاص، ويتحقــق  الشــأن  العــام ويطغــى علــى  الشــأن  الدولــة ويتعــزز مفهــوم  أمــور  تنتظــم  حينــذاك 
الاســتقرار، وحينهــا يأخــذ العيــش المشــترك معنــاه ومضمونــه، ويصبــح حقيقــة وواقعــاً صمــام الأمــان 
للكيــان اللبنانــي ولوحــدة الدولــة واســتقرار النظــام، ولا خــوف بعدئــذ علــى أيــة تداعيــات إقليميــة ودوليــة، مــن 
أن تؤثــر علــى مفهــوم الامركزيــة الإداريــة الموســعة ومضمونهــا او علــى كيــان الدولــة ووحدتهــا، ويصبــح 
العيــش المشــترك، وهــو جوهــر وجــود لبنــان واســتمراره، الضمانــة الحقيقــة للحريــة والســيادة والاســتقال.
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العدالة الضريبية والمساواة في التكليف من المنظور الدستوري
 جوديت التيني

محامية في الاستئناف ودكتورة في الحقوق 

 justice تقليديــاً، ارتبــط مبــدأ العدالــة الضريبيــة بمفهوميــن اثنيــن: الأول هــو العدالــة التوزيعيــة
distributive، امــا الثانــي فهــو العدالــة الاجتماعيــة justice sociale. ترتكــز العدالــة التوزيعيــة 
علــى رؤيــة نســبية تفــرض توزيــع الثــروات وفقــاً لمزايــا كل منهــا، فيحصــل المواطــن مــن المجتمــع الــذي 
يعيــش فيــه علــى مــا يتناســب مــع مــا يقدمــه فــي هــذا المجتمــع. ويترتــب علــى ذلــك انّ المواطــن نفســه، 
باعتبــاره مكلفــاً، يخضــع للضريبــة حســب افادتــه مــن الثــروة المنتجــة. والنظــام الضريبــي الأكثــر انطباقــاً 
علــى المنطــق المذكــور هــو الــذي يــدور حــول الضرائــب النســبيّة. امــا العدالــة الاجتماعيــة، فيمكــن 
وصفهــا بعدالــة إعــادة توزيــع الثــروات justice redistributive، وهــي الأكثــر ارتباطــاً بمبــدأ العدالــة 
الضريبيــة. تهــدف العدالــة الضريبيــة الــى التخفيــف مــن حــدة عــدم المســاواة فــي الدخــل، وإعــادة توزيــع 
الثــروات مــن خــال التكليــف العــام. وعــرف ارتبــاط العدالــة الضريبيــة بالعدالــة الاجتماعيــة شــرعيةً دون 
منازعــة، منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، حتــى بــات مــن المعاييــر اللصيقــة بمفهــوم دولة-الرعايــة 

 .1providence  -l’Etat
1

مفهوم وخصائص العدالة الاجتماعية

يتفــرّع مفهــوم العدالــة الضريبيــة مــن مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، غيــر أنّ الدســتور اللبنانــي لــم 
يحــدّد معنــى للعدالــة الاجتماعيــة بــل اكتفــى بالنــص عليهــا فــي الفقــرة ج مــن مقدمتــه: »لبنــان جمهوريــة 
ديمقراطيــة برلمانيــة، تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة وفــي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى 
العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل2.« 

1-Michel Bouvier, « Quelle justice fiscale pour un monde en transition ? », Revue 
Française de Finances Publiques, No 147, Septembre 2019, pages 151 et 152.

2-  لمقدمــة الدســتور اللبنانــي نفــس القيمــة الدســتورية العائــدة لنصــوص الدســتور وقــد اســتحدثت لأول مــرة فــي العــام 
1990 بموجــب القانــون الدســتوري رقــم 18 تاريــخ 21 -9- 1990. 
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العدالــة  ومنهــا  عليهــا،  ينــص  التــي  المبــادئ  مفاهيــم  وتحديــد  لتعريــف  الدســتوري  النــص  افتقــار  إنّ 
الاجتماعيــة، يخلــق ثغــرة فيــه، ويجعــل للوهلــة الأولــى مــن هــذه المبــادئ مفاهيمــاً يكتنفهــا الغمــوض3. مــن 
هنــا يأتــي دور العدالــة الدســتورية لتحــدّد المعاييــر وتَســتخلص مــن النصــوص نيّــة المشــرّع التــي تأتلــف 
وتتفــق مــع النصــوص والمبــادئ الدســتورية الأخــرى. للفقــرة ج مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي اهميــة كبيــرة 
لأنهــا، بالإضافــة الــى مــواد اخــرى فــي الدســتور وفقــرات اخــرى فــي المقدمــة، تشــكّل القاعــدة الدســتورية 

الاساســية لممارســة المجلــس الدســتوري صاحيتــه فــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن4.

يتفــق الفقــه والاجتهــاد علــى أنّ العدالــة الاجتماعيــة تشــكل مبــدأ سياســي واخاقــي يهــدف الــى 
تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق بيــن المواطنيــن والتضامــن الاجتماعــي، ونتيجــةً لذلــك، إعــادة توزيــع دقيــق 
ومنصــف للثــروات الماديــة وغيــر الماديــة بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع، فــي ســبيل تعويــض حــالات 
عــدم المســاواة، وتطويــر مكونــات المجتمــع علــى الصعيــد الاجتماعــي، الاقتصــادي والثقافــي. وتــدور 
انظمــة اعــادة توزيــع الثــروات، المعمــول بهــا فــي منظــور العدالــة الاجتماعيــة، بيــن المبدأيــن التالييــن: 
مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق الــذي يضمــن نفــس المعاملــة للجميــع، ومبــدأ الانصــاف الــذي يأخــذ بالاعتبــار 

الاوضــاع الشــخصية للأفــراد. 

فــي النظــام الليبرالــي، كالنظــام الاقتصــادي اللبنانــي الحــرّ المكــرس صراحــةً فــي الفقــرة »و« 
مــن مقدمــة الدســتور، تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة فــي خلــق الفــرص وحمايــة المبــادرات الفرديــة. امــا فــي 
النظــام الاشــتراكي، فيتطلــب تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة تدخّــل الدولــة عبــر نظــام ضريبــي يخفّــف مــن 

الاربــاح المفرطــة التــي قــد تعتبــر »غيــر اخاقيــة« والمحققــة مــن قبــل فئــة صغيــرة مــن المجتمــع.

يســير توجّــه الاجتهــاد الدســتوري اليــوم فــي غالبيــة الــدول نحــو تكييــف احــكام الأنظمــة الضريبيــة 
وفقــاً لمنطــق العدالــة الاجتماعيــة. اكــد المجلــس الدســتوري اللبنانــي انّ »جبايــة الامــوال العموميــة، اي 
مصلحــة الدولــة بــأن تســتحصل علــى ايرادهــا الواجــب والمشــروع لتغطيــة نفقاتهــا، لا تعتبــر بحــد ذاتهــا 
هدفــاً يتوخــاه القانــون بمنحــه حمايتــه دون ان يوازنــه مــع ســواه مــن الاعتبــارات واهمهــا اعتبــار تحقيــق 

3- Julien Jeanneney, Les Lacunes Constitutionnelles, Dalloz- Nouvelle Bibliothèque de 
Thèse, 2016, pages 134 et suites. 

4-  زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، طبعة 2006، ص 1030. 
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العدالــة الاجتماعيــة«. كمــا اكــد الاجتهــاد الدســتوري5المصري أنّ »الأعبــاء التــي يجــوز فرضهــا علــى 
المواطنيــن بقانــون او فــي الحــدود التــي يبيّنهــا القانــون، ســواء كان بنيانهــا ضريبــةً او رســماً او تكليفــاً 
آخــر، هــي التــي نظمهــا الدســتور، وهــو مــا يتطلــب ان تكــون العدالــة الاجتماعيــة مضمونــاً لمحتــوى 
النظــام الضريبــي وغيــره مــن التكاليــف العامــة، فــا تنفصــل عنهــا النصــوص القانونيــة التــي يقيــم عليهــا 
المشــرّع هــذه النظــم، ويتعيّــن بالتالــي ان يكــون العدل-مــن منظــور اجتماعــي- مهيمنــاً عليهــا بمختلــف 

 .6 » صورهــا

تكــرّس مــواد الدســتور اللبنانــي التوفيــق بيــن مصلحــة الدولــة فــي الجبايــة وضــرورة تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة. وتتجلّــى تطبيقــات العدالــة الاجتماعيــة بمــا يلــي:

قانونيــة الضريبــة: »لا ضريبــة بــدون قانــون يقرّهــا« وهــي قاعــدة برلمانيــة عريقــة. 	 
غيــر أنّ المــادة 81 مــن الدســتور تضمــن الحــق لمجلــس النــواب بــأن يضــع تشــريعات 
ضريبيــة خــارج قانــون الموازنــة. فــي القــرار رقــم 5 تاريــخ 2017/9/22 المتعلــق 
بالطعــن المقــدم بدســتورية قانــون تمويــل سلســلة رتــب ورواتــب موظفــي القطــاع العــام، 
لــم يتبنّــى المجلــس الدســتوري نظريــة ان »لا ضرائــب خــارج الموازنــة« بــل اجمــع 
علــى انــه مــن الأفضــل ان يقــر البرلمــان القانــون الضريبــي فــي ظــل وجــود موازنــة 
عموميــة. فــا يجــوز فــرض ضرائــب بصــورة ظرفيــة بــل فــي إطــار موازنــة ســنوية 
تشــكل برنامجــاً اصاحيــاً وانمائيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً فتكــون الضرائــب مفروضــة 

وفــق مــا تطلبــه الخطــة الموضوعــة فــي الموازنــة. 

عموميــة الضريبــة: كرســت هــذا المبــدأ المــادة 81 مــن الدســتور. وهــو يعنــي عــدم 	 
جــواز اســتثناء أحــد مــن الضريبــة ممــن تتوافــر فيــه الشــروط القانونيــة المطلوبــة والتــي 

ترعــى فــي الاســاس الاوضــاع المشــابهة.  

شــمولية القانــون الضريبــي لجميــع الاراضــي اللبنانيــة دون اســتثناء، وفقــاً للمــادة 	 
81 مــن الدســتور. 

5-  قرار المجلس الدستوري رقم 2002/1، تاريخ 2002-1-31.

ــو 2013  ــن اول يولي ــة م ــا المحكم ــي أصدرته ــكام الت ــتورية«، الاح ــة »دس ــنة 16 قضائي ــم 10 لس ــة رق 6-  القضي
ــد الاول، ص 184.  ــا، الجــزء الخامــس عشــر، المجل حتــى آخــر يونيــو 2016، المحكمــة الدســتورية العلي
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وكــرّس المجلــس الدســتوري فــي قــراره رقــم 2002/1 حــول الطعــن بقانــون الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة، بعــض المعاييــر التــي تضمــن العدالــة الاجتماعيــة واهمها:

النص في القانون على اسس فرض الضريبة والحسم الذي هو من مرتكزاتها. 	 

 تحديــد معــدلا« ثابتــا« وموحــدا« للضريبــة بشــكل قاطــع وغيــر قابــل للتعديــل الا 	 
بموجــب قانــون.

 وصف مختلف الموجبات الملقاة على عاتق المكلفين بهذه الضريبة.	 

النــص علــى اصــول تأديــة الضريبــة كمــا وعلــى اصــول الرقابــة وتحصيلهــا وعلــى 	 
وعلــى  والغرامــات  المخالفــات  مختلــف  وعلــى  تســديدها  فــي  التأخيــر  غرامــات 
الضرائــب. بتحصيــل  تتعلــق  احــكام  مــن  شــابه  ومــا  الزمــن  ومــرور  الاعتراضــات 

النــص علــى اســترداد الضريبــة كليــا« او جزئيــا« فــي حــالات معينــة تقضــي بهــا 	 
الضريبيــة. العدالــة 

2
مفهوم وخصائص مبدأ المساواة امام الضريبة

تكــرس المــادة 7 مــن الدســتور اللبنانــي مبــدأ المســاواة امــام الاعبــاء العامــة، مــا يعنــي المســاواة 
فــي التكليــف، وهــذا تجســيد للعدالــة الضريبيــة. فــكل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمتعــون بالســواء 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دون مــا فــرق بينهــم. ويتفــرع مبــدأ 
المســاواة امــام الضريبــة مــن مبــدأ المســاواة امــام القانــون الــذي هــو المبــدأ الاساســي، ولــه القيمــة الدســتورية 
الكاملــة عمــا« بالاجتهــاد الثابــت للمجلــس الدســتوري اللبنانــي أســوة« بنظيــره الفرنســي. علــى العمــوم، 
تترجــم المبــادئ العامــة للقانــون حريــات فرديــة كرســتها اعانــات حقــوق الانســان7او وردت فــي مقدمــات 
 règles de droit الدســاتير، او هــي مبــادئ تــم اســتنتاجها مــن مجموعــة القواعــد الشــرعية والأخاقيــة
et règles morales  ، او انهــا تعــود الــى وجــود امــور جوهريــة تغفلهــا الدســاتير والقوانيــن وهــي 

ــة،  ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــة 1966 مب ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــرّس العه 7-  يك
ــس  ــا المجل ــتند اليه ــي يس ــتورية الت ــة الدس ــي الكتل ــل ف ــان 1948 ويدخ ــوق الانس ــي لحق ــلان العالم ــم الاع ــو يتم وه

ــن.  ــتورية القواني ــت بدس ــدى الب ــي ل ــتوري اللبنان الدس
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جوهريــة لانتظــام المجتمــع فيتدخــل القاضــي ويعلنهــا مــن عنــده8. 

ومبــدأ المســاواة منصــوص عليــه فــي النصــوص الفرنســية ذات القيمــة الدســتورية، لا ســيما فــي 
اعــان 1789 )المــواد 1، 6 و13( ومقدمــة دســتور عــام 1946 )الفقــرات 1،3،12،13، 16 و18( 
ودســتور عــام 1958 )المــواد 1، 2، 3 و4(. والمعلــوم ان الكتلــة الدســتورية التــي يرتكــز اليهــا المجلــس 
الدســتوري الفرنســي لرقابتــه دســتورية القوانيــن تتألــف مــن: دســتور الجمهوريــة الخامســة 1958، مقدمــة 
دســتور 1946، اعــان حقــوق الانســان والمواطــن 1789، المرســوم الاشــتراعي لعــام 1595، شــرعة 

البيئــة لعــام 2004 والقانــون الأساســي الفرنســي رقــم 2001/692 حــول قوانيــن الموازنــات9. 

غير انه لا يعمل بمبدأ المساواة امام الضريبة الا ضمن شرطين: 

وحدة الاوضاع بين المكلفين بنفس الضريبة او تشابها او تماثلها. -1

حيــث يقتضــي ان يخضــع للضريبــة نفســها، علــى جميــع الاراضــي اللبنانيــة وفــي جميــع المناطــق، جميــع 
المكلفيــن الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط مشــابهة دون اســتثناء. علــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بضريبــة 
الدخــل والأعبــاء المتأتيــة عنهــا، أرســى المشــرّع قواعــد ضريبيــة مختلفــة تتــاءم مــع نشــاط وقــدرة الذيــن 
يكلفــون بهــذه الضريبــة، مقســماً إياهــم الــى فئــات متعــددة بحيــث تحتســب الضريبــة علــى أســاس نوعيــة 
دخــل كل منهــم، أو علــى أســاس الطــرق المعتمــدة لاحتســاب الاربــاح للتكليــف بالضريبــة، وبالتالــي لا 
يطبــق مبــدأ المســاواة الا علــى المكلفيــن الذيــن هــم ضمــن الفئــة ذاتهــا دون ســواهم مــن ســائر المكلفيــن مــن 
الفئــات الأخــرى. واعتبــر المجلــس الدســتوري اللبنانــي فــي قــرار لــه ان القانــون المطعــون فيــه امامــه لا 
يؤمــن المســاواة أمــام الضريبــة فيمــا بيــن المكلفيــن بضريبــة البــاب الأول لاختــاف طــرق احتســاب الأربــاح 
للتكليــف بالضريبــة علــى أساســها، بيــن مكلــف علــى أســاس الربــح الحقيقــي ومكلــف علــى أســاس الربــح 
المقطــوع ومكلــف علــى حســاب الربــح المقــدر، كذلــك لا وجــود للمســاواة بالطبــع بيــن هــؤلاء وبيــن المكلفيــن 

بضريبــة البابيــن الثانــي والثالــث لاختــاف نوعيــة دخــل كل منهــم10. 

8-  يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، المجلد الأول، طبعة 2006، ص 282.

ــي  ــان 1948، ف ــوق الانس ــي لحق ــلان العالم ــى الإع ــوي عل ــية لا تح ــتورية الفرنس ــة الدس ــة انّ الكتل ــن المفارق 9-  م
حيــن انّ هــذا الإعــلان يدخــل فــي الكتلــة الدســتوري للمجلــس الدســتوري اللبنانــي. 

10-  قرار المجلس الدستوري رقم 2017/5 تاريخ 2017-9-22.



148

قانونية الضريبة: »لا ضريبة بدون قانون«.  -2

يتأتــى ذلــك عــن مبــدأ مشــروعية الضريبــة، اذ تعتبــر الضريبــة مظهــراً مــن مظاهــر ســيادة الدولــة، لذلــك 
يقتضــي فرضهــا مــن خــال اصــدار قانــون يعبّــر عــن ســيادة الدولــة ويمنــح اختصــاص تقريــر الضرائــب 

الــى الســلطة المختصــة بإصــدار القوانيــن.

 Le principe de légalité de l’impôt veut que seule la loi soit à l’origine «
 .11» de l’impôt

تأتي قاعدة المشــروعية من ضرورة قبول الشــعب )عبر من يمثلونهم( بالتكليف العام، وكرّس الدســتور 
اللبنانــي صراحــةً مبــدأ مشــروعية الضرائــب والرســوم فــي المــادة 81 منــه. فــي حيــن كرّســت المــادة 14 
من اعان حقوق الانســان والمواطن لعام 1789 الفرنســي )وهو يدخل في الكتلة الدســتورية في فرنســا( 
انــه يعــود لجميــع المواطنيــن الحــق فــي إثبــات، مــن تلقــاء أنفســهم أو مــن خــال ممثليهــم، الحاجــة إلــى 
المســاهمة العامــة، والموافقــة عليهــا بحريــة، ورصــد اســتخدامها، وتحديــد الحصــص، الوعــاء، الجبايــة 

والمــدة. 

3

معيار العدالة الضريبية وتجلياته

يطــرح التســاؤل حــول وجــود معيــار العدالــة الضريبيــة. ويتفــق الفقــه والاجتهــاد علــى انّ المعيــار 
هــو قــدرة المكلــف علــى المســاهمة فــي النفقــات العامــة، التــي يقتضــي فــرض الضرائــب ســنداً اليهــا. 

la répartition de l’impôt selon la capacité )facultés( contributive12. 

يلتــزم الاجتهــاد الدســتوري الفرنســي بهــذا المعيــار لتمتعــه بالقيمــة الدســتورية، ذلــك انّ المــادة 
13 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان والمواطــن تاريــخ 26 أب 1789 تنــص عليــه صراحــة13ً. 

11-Bernard Catagnède, Nature et caractères du Droit fiscal, L’année fiscale, Droit Fiscal 
2007, Comm. 623. 

12-  القرار رقم 2002/1، مرجع سابق.

13-Article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administra-
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ويدخــل هــذا الإعــان بالكتلــة الدســتورية التــي يســتند اليهــا المجلــس الدســتوري الفرنســي لرقابتــه دســتورية 
القوانيــن. وقــرّر المجلــس الدســتوري انّ معيــار قــدرة المكلــف يطبــق علــى مطــرح الضريبــة وتصفيتهــا14 . 

فــي الحقيقــة، يقتضــي ان تســعى الدولــة الــى إقامــة التــوازن بيــن التكلفــة الماليــة للخدمــات والمهــام المطلوبة 
منهــا، وقــدرات المكلّفيــن علــى تحمــل اقتطــاع ضريبــي يــوازي تلــك التكلفــة. ويقتضــي ايضــاً علــى الدولــة، 
ان تســعى الــى تحقيــق التــوازن فــي توزيــع الاقتطــاع علــى جميــع المكلّفيــن والقطاعــات الاقتصاديــة، فــا 
يرفــع معــدل الضريبــة علــى الطبقــات المتوســطة والفقيــرة ويخفــض عــن أصحــاب المداخيــل العاليــة، ولا 
ينمــو قطــاع خدماتــي او انتاجــي او ثقافــي او قطــاع مــن نــوع آخــر علــى حســاب آخــر او منطقــة علــى 
حســاب أخــرى. ويســتند فــي كل ذلــك الــى الضريبــة وتقبّــل المواطنيــن لهــا والاقبــال علــى دفعهــا، مــن هنــا 

ايضــاً تبــرز أهميــة عامــل الثقــة فــي بنــاء العاقــة بيــن الإدارة الضريبيــة والمكلفيــن15 . 

 la يرتبــط تحقيــق التناســب مــع القــدرة علــى المســاهمة فــي الأعبــاء العامــة بمبــدأ شــخصنة الضريبــة
personnalisation de l’impôt. مــا يعنــي، مــن جهــة أولــى، ضــرورة الاخــذ بالاعتبــار لــدى احــداث 
الضريبــة بالوضــع العائلــي للمكلــف، ومــن جهــة ثانيــة، ضــرورة تكييــف مســاهمته نســبةً الــى وضعــه 
 Efficacité 16المالــي العــام. ومــع ذلــك يمكــن للتخصيــص المفــرط ان يؤثــر ســلباً علــى فعاليــة التكليــف

 .du prélèvement

اما بالنسبة لتجليات معيار العدالة الضريبية، نورد منها: 

 la progressivité de l’impôt اولًا، وبعــد ان عارضــه بعــض الفقــه، بــات مبــدأ تصاعديــة الضريبــة
مــن اهــم التطبيقــات العمليــة للعدالــة الضريبيــة. وكان مــن المعارضيــن، فقهــاء، أبرزهــم: ادام ســميث، 

tion, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre 
tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

14-Taxation à 75$, Cons. const., 29 déc. 2012, no 2012-662 Dc, Loi de finances pour 2013, 
les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 19e édition-2018, page 751.

15-  جان العليّة، التوازن بين حقوق الخزينة وحقوق المكلفين في التشريع والاجتهاد الضريبي اللبناني، المؤسسة 
الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى 2018، ص 1.

16-Pierre Beltrame, La fiscalité en France, Hachette SUPERIEUR, 19e édition 2013, P 153 
et 155. 
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لدينــك فــن ميــز، ج. س ميــل، ب. ليروي-بوليــي، ف. باريتــي17. ويــرى الأخيــر، انّ خطــر الضريبــة 
التصاعديــة يكمــن بشــكل خــاص فــي البلــدان التــي تســودها عمليــات الاقتــراع العــام والبرلمانيــة، حيــث يتــم 
الاقتــراع علــى الضرائــب، مــن قبــل اشــخاص، ليــس فقــط لا يدفعــون، لكنهــم بالرغــم مــن ذلــك يتشــاركون 
منتــوج الضرائــب التــي يحملونهــا للآخريــن. فــي حيــن يعتبــر لدينــك فــن ميــز انّ تصاعديــة الضريبــة 

الســوق«18.   و«اقتصــاد  تتناقــض 

امــا اليــوم، يؤخــذ علــى السياســات الضريبيــة لبعــض الــدول عــدم تطبيقهــا لمبــدأ تصاعديــة الضريبــة. هــذا 
هــو حــال جمهوريــة البرازيــل الاتحاديــة، مثــاً، اذ انّ السياســات الضريبيــة لولايــات الاتحــاد، المتنافســة 
علــى اســتقطاب الاســتثمارات، تســيء الــى العدالــة الضريبيــة. فهــذه الاخيــرة تقونــن الضرائــب الرجعيّــة 
impôts régressifs والاعفــاءات الضريبيــة الكبيــرة لاســتثمارات، فــي حيــن انّ الولايــات ملزمــة، 
بموجــب الدســتور الاتحــادي، علــى ان تتدخــل فــي المياديــن الاجتماعيــة الأساســية للمواطنيــن. مــا يحــذو 
بهــا الــى رفــع الضرائــب علــى الاســتهاك التــي تطــال واقعيــاً الفئــات الفقيــرة، فــي ظــل ارتفــاع الاســتدانة، 

وبالتالــي يُنتهــك مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة19. 

ويعنــي مبــدأ تصاعديــة الضريبــة زيــادة معــدل الضريبــة كلمــا ارتفــع المطــرح الخاضــع للتكليــف. امــا 
الإشــكالية التقليديــة فــي التفريــق بيــن الضريبــة النســبية  impôt proportionnel, flat tax والضريبــة 

التصاعديــة فيبــدو انهــا حســمت. 

يبقــى معــدل الضريبــة النســبية كمــا هــو بغــض النظــر عــن قيمــة المطــرح الخاضــع للتكليــف؛ بمعنــى 
أربــاح  المثــال،  المعــدل. تخضــع، علــى ســبيل  بنفــس  المكلفيــن  يتــم حســاب الضريبــة لجميــع  آخــر، 
شــركات الاموال )الشــركات المغفلة والشــركات المحدودة المســؤولية والتوصية بالأســهم بالنســبة للشــركاء 
لبنــان، لضريبــة نســبيّة قدرهــا 15%20. انّ الربــح الصافــي الخاضــع للضريبــة هــو  فــي  الموصيــن(، 
مجمــوع واردات المكلــف بعــد تنزيــل جميــع النفقــات والاعبــاء التــي تقتضيهــا ممارســة التجــارة او الصناعــة 

17-Adam Smith, Ludwig von Mise, J. S Mill, P. Leroy-Beaulieu, V. Pareto.

18- Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de Denis Alland et Stephane 
Rials, PUF, 1ère édition, 2003, page 812.

19- Misabel Abreu Machado Derzi, « les défis de la justice fiscale au sein du fédéralisme 
brésilien », Revue Française De Finances Publiques, No 147, Septembre 2019, page 140.

20-  المادة 45 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الاشتراعي 1959/144 وتعديلاتها.
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او المهنــة21. تنتهــك الضريبــة النســبيّة فــي هــذه الحالــة مبــدأ العدالــة الضريبيــة، لأنهــا تخضــع الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم )PME( لنفــس المعــدل الــذي تخضــع لــه الشــركات والمؤسســات الكبيــرة. لــذا 
يقتضــي احــداث ضريبــة تصاعديــة، 20% علــى ســبيل المثــال، علــى أربــاح الشــركات الكبــرى، كالبنــوك 
الكبــرى والمؤسســات الماليــة والعقاريــة التــي تتجــاوز أرباحهــا مبلــغ خمســين مليــون دولار أميركــي فــي 

 .22 لســنة ا

تكــون الضريبــة النســبية »حياديــة« Neutre لأنهــا لا تأخــذ بالأوضــاع الشــخصية للمكلفيــن ولا يكــون 
لهــا بالتالــي أثــر علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي23. وكانــت المــادة 15 مــن الدســتور الفرنســي 
 en( لعــام 1848 تعتبــر انّ كل ضريبــة تفــرض للصالــح العــام وانّ الــكل يســاهم فيهــا بمــا يتناســب

proportion( مــع قدراتــه وثروتــه. 

امــا بالنســبة للضريبــة التصاعديــة، فمعدلهــا يرتفــع بالشــطور كلمــا ارتفعــت قيمــة مطــرح الضريبــة؛ بمعنــى 
آخــر، كلمــا ازداد المطــرح تــزداد الضرائــب المفروضــة وهــي تثقــل علــى الشــطور الأعلــى24. 

فــي لبنــان، 78% مــن الضرائــب هــي غيــر مباشــرة، فــي حيــن انــه فــي البلــدان الأوروبيــة تشــكل الضرائــب 
علــى الاســتهاك 3/1 فقــط مــن الــواردات الضريبيــة، و3/2 المتبقيــة تتكــوّن مــن الضرائــب علــى الدخــل 
ومــن الاشــتراكات التــي يدفعهــا صاحــب العمــل والاجيــر. مــا يعنــي والحــال، ضــرورة اصــاح النظــام 
الضريبــي اللبنانــي، كــي تصبــح، ثلــث الــواردات الضريبيــة فقــط مــن الضرائــب علــى الاســتهاك، الثلــث 
الثانــي مــن الضرائــب علــى الدخــل والثلــث الأخيــر مــن الضرائــب علــى القطــاع العقــاري الــذي يحــوي علــى 

الأكثريــة )70%( مــن الاســتثمارات فــي لبنــان25. 

21-  المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، مرجع سابق.

22- Jad Chaaban, « Faut-il rééquilibrer la fiscalité au Liban ? » Kenza Ouazzani-OLJ, 
06/03/2017, disponible sur : https://www.lorientlejour.com/article/1038811/faut-il-reequi-
librer-la-fiscalite-au-liban-.html

23- Sébastien Jeannard, « La justice des impôts sur le revenu en France », Revue française 
de finances publiques, No 124, Novembre 2013, p. 43.

24- « Qu’entend-on par proportionnalité et progressivité de l’impôt ? », disponible 
sur : https://www.vie-publique.fr/fiches/21834-impot-proportionnel-et-impot-progres-
sif-quelles-differences

25-Kamal Hamdan, « Faut-il rééquilibrer la fiscalité au Liban ? », op. cit.
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المحلّــي  الناتــج  مــن  تكــوّن %4  المباشــرة  الضرائــب  انّ  الدولــي  النقــد  ويــرى صنــدوق 
اللبنانــي، مقابــل 8% للضرائــب غيــر المباشــرة. علميــاً، إنّ عــدم التــوازن لصالــح الضرائــب غيــر 
المباشــرة، لا ســيما الضرائــب علــى الاســتهاك، يرتــدّ ســلباً علــى الاســر صاحبــة الدخــل المحــدود26. 

بمــوازاة ذلــك، أكــد المجلــس الدســتوري الفرنســي بقــراره DC 285 انّ المعــدل الثابــت 
للضريبــة يتعــارض ومبــدأ تصاعديــة الضريبيــة، وبالتالــي، فإنــه ينتهــك مبــدأ العدالــة الضريبيــة ومبــدأ 

المســاواة فــي تحمــل الأعبــاء العامــة27. 

المكلــف علــى  قــدرة  الخــروج عــن  انّ  الفرنســي،  الفقــه  بعــض  يــرى  اخــرى،  مــن جهــة 
الــى دخلــه او ثروتــه او حتــى اســتهاكه، يجعــل للضريبــة طابــع  العــام نســبةً  التكليــف  تحمــل 
»المصــادرة« impôt à caractère confiscatoire، مــا يشــكل مساســاً بحقــوق الملكيــة 
ومداخيــل المكلفيــن. فقــدرة المكلــف علــى التحمــل او المســاهمة فــي الأعبــاء العامــة ترتكــز الــى 
فكــرة الحــد الأدنــى الحيــوي “minimum vital” الــذي يقتضــي حفظــه وصونــه لــكل انســان28. ومــا 
 )excessif( يخفــف مــن حــدة ذلــك هــو انــه يعــود للمجلــس الدســتوري ان يراقــب انتفــاء طابــع الافــراط

للضريبــة29.  المصــادرة  او 

26-IMF Country Report No 17/20, January 2017, available on: https://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/ar/2017/eng/assets/cr1720.pdf

27-  قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم DC 285-90 تاريخ 1990/12/28، متوافر على:
 http://conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-90-285-dc-du-28-decembre-
1990-saisine-par-60-deputes

28-Jean-Paul Pastorel, « Qu’est-ce qu’un impôt confiscatoire ? », Revue du Droit Public et 
de la science politique en France et à l’étranger, No 2, 2016, pages 695 et 700.

29-Taxation à 75$, Cons. const., 29 déc. 2012, no 2012-662 Dc, Loi de finances pour 2013, 
op. cit., page 761.  

جوديت التيني



153 دراسات

وقد أوخذ على السياسات الضريبية للحكومات العمالية لبريطانيا العظمى والاجتماعية-
الديمقراطية للســويد، في الأعوام 1970، انها طبقت معدلات هامشــية مرتفعة جداً، تعطيها صفة 

»المصــادرة«30. 

ثانيــاً، بالإضافــة الــى العدالــة الضريبيــة، يبــرز النهــج الــذي يعتمــد الاســرة كالمكلــف الوحيــد لا ســيما 
فــي الضريبــة علــى الدخــل، مــن ضمــن التطبيقــات العمليــة لمبــدأ العدالــة الضريبيــة. 

واعتمــد كيــان الاســرة كمعيــار فــي العــام 1960 فــي كنــدا، فيمــا يعــرف بتقريــر كارتــر، ومــن 
قبــل اللجنــة الملكيــة، بصــرف النظــر عــن اختيــار العائلــة العزوبيــة او الــزواج، مــع او دون أولاد 
قاصريــن علــى عاتقهــا. فــي حيــن انّ وضــع ســقف لنظــام حاصــل الاســرة ضــروري كــي لا تســتفيد 

منــه بصــورة متعســفة العائــات الأكثــر ثــراءً. 

ونظــام حاصــل الاســرة يكــرّس العدالــة الضريبيــة لانّ الحاصــل ليــس مــن عــداد المســاعدة 
العائليــة بــل هــو وســيلة لتقييــم قــدرة العائلــة علــى المســاهمة فــي الأعبــاء العامــة. ويطبــق هــذا النظــام 

علــى وعــاء ضريبــي مــوزّع وتكــون الضريبــة فيــه تنازليّــة31. 

فــي لبنــان، ينــص قانــون ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الاشــتراعي رقــم 144 تاريــخ 
1959/6/12، فــي المــادة 31، علــى التنزيــل العائلــي التــي تخضــع لــه أربــاح المهــن الصناعيــة 

والتجاريــة وغيــر التجاريــة والرواتــب والأجــور ومعاشــات التقاعــد. 

وســنداً الــى المــادة 31، تفــرض الضريبــة علــى الربــح الحقيقــي أو المحــدد بصــورة مقطوعــة 
بعــد أن ينــزل منــه لــكل شــخص طبيعــي مــن المكلفيــن مبلــغ /7,500,000/ل.ل. ســبعة ماييــن 
وخمســمائة ألــف ليــرة، يضــاف الــى هــذا التنزيــل مبلــغ /2,500,000/ ل.ل. مليونيــن وخمســمائة 
ألــف ليــرة للمكلــف المتــزوج و/500,000/ ل.ل. وخمســمائة ألــف ليــرة لــكل ولــد شــرعي مــا يــزال علــى 
عاتقــه ضمــن الشــروط التــي تحدّدهــا المــادة المذكــورة. وفــي حــال كان كل مــن الزوجيــن يتعاطــى مهنــة 
او يشــغل وظيفــة يســتفيد كل منهمــا مــن التنزيــل المعطــى للعــازب أي مبلــغ /7,500,000/ ل.ل. 

30-  Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., page 812.

31-  Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., page 812.
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المذكــور وإذا كان للزوجيــن اولاد علــى عاتقهمــا يســتفيد الزوجــان مناصفــةً فيمــا بينهمــا وعلــى قــدم 
المســاواة مــن التنزيــل المعطــى عــن الأولاد وفقــاً لمــا هــو مذكــور أعــاه. 

فــي فرنســا، وبمــا انّ ضريبــة الدخــل هــي ضريبــة شــخصية، فإنّهــا لا تفــرض علــى دخــل 
 ،)foyer fiscal( كل فرد بل بكل الدخل الذي تم توفيره للأشــخاص الذين يشــكلون أســرة ضريبية
أي دخــل الوالديــن وجميــع مــن هــم علــى عاتقهــم مثــل أولادهــم، ســنداً الــى المــادة 6 مــن قانــون 
الضرائــب العــام. بالإضافــة الــى ذلــك، يتضمــن حســاب هــذه الضريبــة تحديــد حاصــل الاســرة. لا يتــم 
حســاب ضريبــة الدخــل فقــط مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة ولكــن ايضــاً مــن عــدد مــن الحصــص 
المحــددة فــي القانــون اســتناداً الــى الوضــع العائلــي للأســرة الضريبيــة. ويشــتمل النظــام القانونــي لهــذه 
الضريبــة علــى عــدد معيّــن مــن الاحــكام التــي تجعــل مــن الممكــن تخفيــف العــبء الضريبــي علــى 
العائــات ومراعــاة أفضــل للقــدرات المســاهمة لمــؤدي الضريبــة. الدخــل الخاضــع للضريبــة هــو فــي 
الحقيقــة دخــل إجمالــي صــافٍ، أي الدخــل الإجمالــي الــذي تُخصــم منــه جميــع المبالــغ التــي مكّنــت 

مــن الحصــول عليــه او الاحتفــاظ بــه32.

وفــي قــرار لــه، أعلــن المجلــس الدســتوري الفرنســي، عــدم دســتورية المســاهمة التضامنيــة 
الاســتثنائية بنســبة 18% علــى مداخيــل النشــاط الــذي يتجــاوز المليــون يــورو، والتــي تفــرض عــاوةً 
علــى المســاهمة الاســتثنائية علــى المداخيــل المرتفعــة بنســبة 4%. واعتبــر المجلــس انّ تلــك الضريبــة 
تفــرض، بموجــب القانــون، علــى مداخيــل كل شــخص طبيعــي يشــكل اســرة ضريبيــة، مــا يعنــي انهــا 
امتــداد للضريبــة علــى الدخــل، وذلــك يعــارض الفلســفة العامــة للضريبــة التــي تقضــي بــأن تفــرض 
الضريبــة علــى مجمــوع مداخيــل أعضــاء الاســرة الضريبيــة. وانّ المشــرّع لــم يراعــي الشــرط الــازم 
بالأخــذ بالاعتبــار قــدرات المكلفيــن، وأعلــن اخيــراً انّ تلــك الضريبــة، التــي تضــاف الــى الضريبــة علــى 

دخــل الأشــخاص الطبيعييــن، تخالــف مبــدأ المســاواة امــام الأعبــاء العامــة33.

 

32- Sébastien Jeannard, op. cit., pages 44 et 45.

33-  قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 662-2012 تاريخ 2012/12/29 المتعلق بقانون موازنة 2013.
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ثالثــاً، بالإضافــة الــى مبــدأ تصاعديــة الضريبــة ونظــام حاصــل الاســرة للتكليــف، يبــرز توجــه عالمــي 
ترعــاه منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصادييــن OCDE، وهــو ضــرورة اخضــاع الشــركات متعــددة 
الجنســيات والشــركات عبــر الوطنيــة، كالشــركات الرقميــة الكبــرى34، الــى التكليــف وفــق مفهــوم 

حديــث ومــرن لمبــدأ إقليميــة الضريبــة. 

اخضــاع تلــك الشــركات للضريبــة، مــن شــأنه تعزيــز العدالــة الضريبيــة والحالــة العامــة 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  دعــت  وقــد  الأساســية.  الضريبيــة  المبــادئ  وتحديــث  كمــا  للشــعوب، 
الاقتصادييــن الــدول )127( التــي تمثــل 90% مــن الاقتصــاد العالمــي الــى اقتــراح، بنهايــة العــام 

الجنســيات35.  متعــددة  الشــركات  بتكليــف  تســمح  التــي  والحلــول  الإجــراءات   ،2020

4

الاستثناءات على مبدأ العدالة الضريبية

بحســب اجتهــاد المجلــس الدســتوري اللبنانــي، اســوةً بنظيــره الفرنســي، تكمــن الاســتثناءات 
علــى مبــدأ العدالــة الضريبيــة، فــي ارادة المشــرّع بمــا يمتلــك مــن ســلطة تقديريــة ان يميّــز بيــن 
المواطنيــن اذا كانــوا فــي أوضــاع قانونيــة مختلفــة، او فــي حــال توافــرت مبــررات المصلحــة العامــة 

التــي تســمح بالخــروج عــن المبــدأ36.

34-GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Microsoft. BATX : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaami.

35- Michel Bouvier, op. cit., pages 154 et 155.

36-  القرار رقم 2002/1، مرجع سابق.
Olivier Fouquet, “ Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt”, NOU-
VEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 33 (DOSSIER : LE CONSEIL CONSTITU-
TIONNEL ET L’IMPÔT) - OCTOBRE 2011, disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.
fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionnel-et-le-principe-d-
egalite-devant-l-impot 
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عملياً نجد الاستثناءات فيما يلي: 

أ والاقتصاديــة 	- الماليــة  العامــة  المصلحــة  تبررهــا  لا  التــي  الضريبيــة  الاعفــاءات 
والاجتماعيــة. وفــي قــرار للمجلــس الدســتوري حــول الطعــن بقانــون الضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة37، ابطــل المجلــس المــادة 61 مــن القانــون التــي تقــرّر إعفــاء« مــن 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لعــدم دســتوريتها. وجــد المجلــس انّ هــذا الاعفــاء 
يتناقــض ومبــدأ المســاواة بالمطلــق كمــا وتحديــدا« مســاواة المواطنيــن امــام الفرائــض 
العامــة والضرائــب، وذلــك دون اي مبــرر او مرتكــز، والمــادة المذكــورة تكــون بالتالــي 
مشــوبة بعيــب عــدم الدســتورية لانتهاكهــا مبــدأ المســاواة المنصــوص عنــه فــي مقدمــة 

الدســتور وفــي المــادة 7 مــن متنــه، بحيــث تكــون واجبــة الابطــال.

أ الازدواج الضريبــي الــذي يعنــي تكــرارا« فــي التكليــف وذلــك عندمــا يكلــف شــخص 	-
واحــد بالضريبــة نفســها أكثــر مــن مــرة عــن مــادة تكليــف واحــدة. وشــروط توافــر 

هــي38: الضريبــي  الازدواج 

وحــدة الشــخص المكلــف بالضريبــة، اذ تختلــف، مثــا«، شــخصية الشــركة  -1
المســاهمة عــن شــخصية المســاهمين فيهــا.

وحــدة المطــرح الخاضــع للضريبــة، فــا يكــون هنــاك ازدواج ضريبــي، إذا  -2
فرضــت كل دولــة ضريبــة علــى اربــاح الفــرع مــن فــروع المؤسســة الام 

المحققــة لديهــا.

 وحــدة الواقعــة المنشــئة للضريبــة، فالرســوم الجمركيــة المــؤداة عــن ســلعة 3- 
واحــدة فــي عــدة دول، لا تشــكل ازدواجــا« ضريبيــا«. 

37-  القرار رقم 2002/1، مرجع سابق.

ــة  ــة الطبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة منش ــة مقارن ــة العامة-دراس ــش، المالي ــرؤوف قطي ــد ال ــة وعب ــن عواض 38-  حس
ــة 440. ــى 2013، صفح الأول
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وحــدة الضريبــة المفروضــة، اذ يجــب ان تكــون الضرائــب المدفوعــة عــن  -4
المطــرح نفســه واحــدة او علــى الاقــل متشــابهة. فــا ازدواج ضريبــي عندمــا 
يدفــع، مثــا«، عــن الاربــاح، ضريبــة دخــل وضريبــة تــداول ورســم طوابــع.

يتمتــع مبــدأ عــدم جــواز تكليــف نفــس المبلــغ مرتيــن بالضريبــة او مــا يعــرف بــالازدواج 
الضريبــي او مبــدأ عــدم تراكــم الضرائــب النوعيــة، بالقيمــة القانونيــة ولا يرقــى الــى عــداد المبــادئ ذات 
القيمــة الدســتورية، بحســب الاجتهــاد الدســتوري اللبنانــي والفرنســي الثابــت. فــي حيــن انــه كان لمجلــس 
شــورى الدولــة اللبنانــي دور بــارز فــي مجــال تكريــس القيمــة القانونيــة لهــذا المبــدأ مــا لــم ينــص القانــون 

علــى خــاف ذلــك. 

كــرّس مجلــس شــورى الدولــة انّ المبــدأ المذكــور هــو مــن المبــادئ العامــة للقانــون التــي تتمتــع 
بالقيمــة القانونيــة، ولا يجــوز الشــذوذ عــن تلــك المبــادئ القانونيــة الا بمقتضــى نــص لــه قــوّة القانــون 
يجيــز مثــل هــذا التراكــم وفــي حــالات محــددة حصــراً ومــع مراعــاة أصــول معيّنــة، كمــا الحالــة المنصــوص 
عليهــا فــي البنــد 1 مــن المــادة 72 )مكــرّر( مــن قانــون ضريبــة الدخــل معطوفــة علــى المــادة 73، وهــي 
توزيعات الأرباح على المســاهمين في شــركات الأموال بالاســتناد الى قرار صريح صادر عن الجمعية 
العموميــة للمســاهمين او بالاســتناد الــى قــرار ضمنــي يتبلــور مــن خــال التعويضــات او المخصصــات 

المصروفــة مباشــرةً الــى المســاهمين فــي الشــركة دون أي مقابــل39. 

تمثّــل دور مجلــس شــورى الدولــة فــي تكريــس القيمــة القانونيــة للمبــدأ، اولًا، مــن خــال ابطالــه 
القــرار رقــم 681/ص1 الصــادر عــن وزيــر الماليــة بتاريــخ 2011/3/17 لعلــة مخالفتــه مبــدأ الازدواج 
الضريبــي، معتبــراً انّ »تكليــف الشــركات الضامنــة بالرســم النســبي عــن عقــود وســاطة التأميــن وعقــود 
إعــادة التأميــن، وبالتحديــد علــى العمــولات الناتجــة عنهــا، يــؤدي فعليــاً الــى اســتيفاء الرســم النســبي مرتيــن 
عــن العمــولات المذكــورة، المــرة الأولــى مــن المضمونيــن والمــرة الثانيــة مــن الشــركات الضامنــة، الامــر 
الــذي يتعــارض مــع مبــدأ عــدم جــواز تكليــف نفــس المبالــغ مرتيــن بالضريبــة او مــا يعــرف بــالازدواج 

الضريبــي المكــرّس قانونــاً واجتهــادا40ً. 

39-  ميــراي داود، قضايــا الضرائــب والرســوم فــي اجتهــاد مجلــس شــورى الدولــة، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 
الطبعــة الأولــى 2019، ص 146 و150. 

40-  ميراي داود، مرجع سابق، ص 147. 
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تمثّل دور مجلس شورى الدولة، ثانياً، في استبعاد تطبيق التعليمات رقم 2498/ص الصادرة 
عــن وزيــر الماليــة بتاريــخ 2008/11/18، معتبــراً انّ »هــذه التعليمــات بمــا تضمنتــه مــن احــكام، لجهــة 
إعــادة المصاريــف غيــر المقبولــة او المصاريــف الشــخصية الــى الأربــاح واخضاعهــا لضريبــة البــاب الأول 
وضريبــة البــاب الثالــث ايضــاً، تكــون قــد اضافــت جديــداً الــى قانــون ضريبــة الدخــل وخالفــت مضمونــه، وهــذا 
مــن شــأنه المســاس بالأوضــاع الماليــة للمكلفيــن بهــذه الضريبــة، الامــر الــذي يقتضــي معــه اســتبعاد تطبيقهــا 

لمخالفتهــا القانــون«41. 

تمثــّل دور مجلــس شــورى الدولــة، ثالثــاً، بتفســير الاحــكام الــواردة فــي النصــوص القانونيــة او فــي 
الكتابــات لا ســيما تلــك الصــادرة عــن المؤسســات والافــراد والمتبادلــة فيمــا بينهــم بمــا يتوافــق مــع مبــدأ تافــي 

الازدواج الضريبــي، وبالتالــي ابطــال التكاليــف الصــادرة خافــاً لهــذا المبــدأ42. 

وكان المســتدعون قــد أثــاروا فــي مراجعــة الطعــن امــام المجلــس الدســتوري مــا أســموه »الازدواج 
الضريبــي«، معتبريــن أن المكلفيــن بضريبــة الدخــل علــى أســاس الربــح المقطــوع ســيكلفون، ووفقــاً لأحــكام 
المــادة 17 مــن القانــون المطعــون فيــه، بدفــع الضريبــة مرتيــن عــن أموالهــم المتمثلــة بالفوائــد والعائــدات 
والايــرادات العائــدة لهــم مــرة أولــى عندمــا يكلفــون بضريبــة البــاب الثالــث وهــي ســبعة بالمئــة، ومــرة ثانيــة 
عندمــا يكلفــون بضريبــة البــاب الأول، بعــد ضــم صافــي قيمــة أموالهــم المذكــورة، بعــد حســم قيمــة ضريبــة 
البــاب الثالــث، الــى الايــرادات الســنوية لهــؤلاء المكلفيــن، ليطبــق عليهــا معــدل للربــح المقطــوع لاســتخراج 

الربــح الصافــي الخاضــع لضريبــة البــاب الأول43.

واعتبــر المجلــس الدســتوري انّ مطــرح الضريبــة يكــون كليــاً مــن الأمــوال التــي أخضعــت لضريبــة 
البــاب الثالــث، وســوف يخضــع مــرة جديــدة لضريبــة البــاب الأول، وعــن الفتــرة الزمنيــة نفســها، الأمــر الــذي 
ســيؤدي الــى دفــع الضريبــة مرتيــن علــى الدخــل نفســه. لذلــك قــرّر المجلــس الدســتوري عــدم دســتورية النــص 
المطعــون فيــه، ليــس لأنــه ينشــئ حالــة ازدواج ضريبــي )مبــدأ منــع الازدواج الضريبــي لا يدخــل فــي الكتلــة 

الدســتورية(، بــل لأنــه ينتهــك مبــدأي المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة اللذيــن يتمتعــان بالقيمــة الدســتورية. 

41-  ميراي داود، مرجع سابق، ص 148 و149

42-  ميراي داود، مرجع سابق، ص 151. 

43-  القرار رقم 2017/5، مرجع سابق.
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أ القيــام 	- عــن  المتخلّفيــن  لصالــح  اللبنانييــن  بيــن  تميّــز  التــي  الضريبيــة  التســويات 
بواجبهــم بتســديد الضرائــب المتوجبــة عليهــم قانونــا«. يترجــم ذلــك بإعفــاء هــؤلاء مــن 
جــزء مــن الضريبــة، فــي حيــن التــزم مواطنــون فــي موقــع مماثــل لهــم بتســديد مــا توجــب 

عليهــم ضمــن المهــل المحــددة.

اســتنادا« الــى ذلــك أبطــل المجلــس الدســتوري المــادة 26 مــن قانــون موازنــة 2018 لــدى 
الطعــن بــه امامــه44، لأنهــا تســمح للمكلفيــن بضريبــة الدخــل المســجّلين والذيــن صرّحــوا عــن اعمالهــم 
بإجــراء تســوية ضريبيــة، فــي حيــن انّ المكلفيــن فــي وضــع مماثــل لهــم كانــوا قــد ادّوا الضريبــة 
المتوجبــة عليهــم، مــا يخالــف مبــدأ المســاواة ويشــجّع المواطنيــن علــى التخلــف عــن تســديد الضرائــب 
المتوجبــة عليهــم ويحمــل الذيــن دأبــوا علــى الالتــزام بتأديــة واجبهــم الضريبــي علــى التهــرّب مــن تســديد 

الضرائــب المتوجبــة عليهــم أمــا« بصــدور قوانيــن إعفــاء ضريبــي لاحقــا«.

44-  القرار رقم 2018/2، تاريخ 2018-5-14. 
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في معنى استقلالية السلطة القضائية وتجلياتها

رزق زغيــــب
دكتور في الحقوق

مجاز في العلوم السياسية
أستاذ مشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية

لدى جامعة القديس يوسف في بيروت
محامٍ في الاستئناف

 

التقاليــد  واحاطتــه  العامــة،  الدولــة  ســلطات  مــن  ســلطة  القضــاء  اللبنانــي  الدســتور  كــرّس   
الديمقراطيــة فــي البــاد والتــي تعــود الــى مــا يزيــد عــن القــرن مــن الزمــن، والممارســة الطويلــة والمديــدة 
التــي خطهــا قضــاة كبــار منــذ ايــام المتصرفيــة، راكمــوا الخبــرات، ومزجــوا العلــم بالحــسّ الســليم، والاخــاق 
بالشــجاعة، فارتقــوا الــى مصافــي انصــاف الآلهــة1، احاطتــه بهالــة فيهــا شــيء مــن الجــال وكثيــر مــن 
الوقــار والرصانــة، وزيّنــت اقواصــه بعبــارة »العــدل اســاس الملــك«، فجنبتــه حتــى فــي أحلــك ظــروف 
الحــرب الأهليــة ظاهــرة قضــاء فاضــل عبــاس المهــداوي كمــا أبعــدت عنــه شــبح التطــاول والتعــدي علــى 
غــرار مــا حصــل لرئيــس مجلــس الدولــة فــي مصــر العامــة عبــد الــرزاق الســنهوري، فلــم ينكســر ميــزان 
العدالــة ولــم تغــب دولــة القانــون علــى مــا عنونــت علــى اثــر هــذه الحادثــة كبريــات الصحــف فــي القاهــرة. 
الا ان هــذه الصــورة الزهيــة لا تحجــب ظاهــرة التدخــل السياســي وغيــر السياســي فــي القضــاء، وقــد علــت 
وتيــرة هــذه التدخــات علــى وقــع ترهــل مؤسســات الدولــة وقبــض أحــزاب الطوائــف علــى مفاصلهــا بشــكل 

ــق القصــار وبشــاره  ــو صــوان وشــكري القرداحــي ووفي ــب اب ــداد لا الحصــر ، نجي ــى ســبيل التع ــم عل ــر منه 1 ـ نذك
طبــاع واميــل التيــان وزهــدي يكــن وجــواد عســيران وعاطــف النقيــب وقبلهــم ســليم رســتم بــاز وســليم المعوشــي، وبعدهم 
فيليــب خيــرالله وجــوزف شــاوول ومصطفــى العوجــي . ولمــن يرغــب التبحــر اكثــر فــي تاريــخ المؤسســة القضائيــة فــي 
لبنــان ، يمكــن مراجعــة يوســف الحكيــم ، ذكريــات II ، بيــروت ولبنــان فــي عهــد آل عثمــان ، دار النهــار للنشــر ، الطبعــة 
الرابعــة ، بيــروت 1991 ، 327 صفحــة ؛ فــؤاد الخــوري ، ســوانح خمســين ، مكتبــة صــادر ، طبعــة ثانيــة 2009 ، 

446 صفحــة ؛ عصــام الخــوري، »تطــور القضــاء فــي لبنــان« ، مجلــة العــدل، 2011 ، عــدد 3، صفحــة. 1015. 
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محكــم الــى أن بلغــت حــداً ســافراً علــى أثــر انفجــار المرفــأ حيــث وصلــت الــى حــدّ ضــرب انتظــام عمــل 
المؤسســة، فعلــت الاصــوات تطالــب تكريــس اســتقالية الســلطة القضائيــة وجعلهــا بمنــأى عــن أي تدخــل 
فــي شــؤونها، مدفوعــة بنبــض انتفاضــة تشــرين ومصحوبــة بمطالبــات دوليــة تشــترط الاصــاح العــام 

مدخــاً لفتــح بــاب النهــوض. 

وانفــاذاً لهــذه الرغبــات طُرحــت عــدة مشــاريع واقتراحــات قوانيــن اصاحيــة ينــادي جلّهــا بتكريــس   
اســتقالية الســلطة القضائية والتوسّــع في مفهوم هذه الاســتقالية عبر مزاوجة معناها الوظيفي التقليدي 
ببعــد مؤسســاتي يرتكــز علــى اســتقال ومنعــة القضــاء كمؤسســة تجــاه الســلطات الأخــرى بحيــث يتعــزز 
معــه المعطــى الاول مــع مــا يســتوجبه هــذا الأمــر مــن تزخيــم وتفعيــل لمكانــة ودور هيئــات معينــة أولهــا 
مجلــس القضــاء الأعلــى فــي القضــاء العدلــي ومجلــس القضــاء الاداري الأعلــى الــذي ســيحّل محــل مكتــب 

مجلــس شــورى الدولــة فــي القضــاء الاداري.

ان هــذا المنحــى محمــود للوهلــة الاولــى الا أن دونــه محاذيــر يقتضــي علــى اصحــاب الحــلّ   
والربــط مــن مشــرعين ومؤثريــن فــي العمليــة التشــريعية أخذهــا بعيــن الاعتبــار كونهــا ترتبــط مــن جهــة 
بضــرورة  مراعــاة المبــادئ الدســتورية التــي يقــوم عليهــا النظــام السياســي فــي لبنــان مــن جهــة وبخصوصيــة 
الســلطة القضائيــة مــن جهــة اخــرى. فبعــد ســبراغوار مدلــول هــذه الاســتقالية يقتضــي التطــرق الــى 

تجلياتهــا الممكنــة والمحاذيــر التــي قــد ترافقهــا . 

اولًا ـ في معنى ومدى استقلالية السلطة القضائية :

أوردت الفقــرة »هـــ« مــن مقدمــة الدســتور ان النظــام قائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات   
وتوازنهــا وتعاونهــا. هــذا وقــد نــاط الدســتور الســلطة القضائيــة فــي مادتــه العشــرين بالمحاكــم التــي تتولاهــا 
وفقــاً لنظــام ينــص عليــه القانــون وتحفــظ بموجبــه للقضــاة والمتقاضيــن الضمانــات الازمــة، علــى ان يكــون 
القضــاة مســتقلين فــي اجــراء وظيفتهــم، ممــا يعنــي، بداهــة واولًا، ان القضــاء ســلطة وان النظــام المعتمــد 
فــي لبنــان يســتند الــى مبــدأ اساســي قوامــه اســتقال الســلطات فــي إطــار مــن التــوازن الحائــل دون طغيــان 

رزق زغيــــب
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احداهــا علــى الاخــرى، ومــن التعــاون المتجلــي فــي ســعي مشــترك الــى تحقيــق الاهــداف العليــا التــي تصبــو 
اليهــا المجتمعــات الديمقراطيــة فــي الــدول الحديثــة2 ، ويــدلّ ثانيــاً واساســاً، وعلــى مــا اســتقرّت عليــه 
القوانيــن الوضعيــة والاجتهــاد المســتمر والمســتقر، ان اســتقال القضــاء، بمفهــوم هــذه المــادة الدســتورية 
الاخيــرة التــي ابقاهــا المشــرع الدســتوري دون تعديــل منــذ العــام 1926، انمــا يتحقــق او علــى الاقــل يتعــزز 
مــن بــاب تحصيــن قيــام القضــاة بوظيفتهــم عــن طريــق ازالــة أي حــد او عائــق لســلطانهم القضائــي عنــد 

فصلهــم النزاعــات المعروضــة عليهــم .

وبعبــارات أوضــح ان الاســتقالية تنحصــر بالوظيفــة القضائيــة اي عنــد قيــام الســلطة القضائيــة   
بمهماتهــا، ولا تنســحب علــى انشــاء هــذه الســلطة وتدبيــر أمورهــا بذاتهــا أي الامــور التــي تتصــل بحيــاة 
القضــاة المهنيــة كتعيينهــم وتشــكياتهم والتدابيــر المســلكية الخاصــة بهــم اذ تبقــى خاضعــة لرقابــة الســلطة 
التنفيذيــة مــع توفيــر الضمانــات الازمــة لهــم فــي هــذا الشــأن بواســطة وجــود هيئــة اداريــة تســهر علــى 
اســتقال القضــاء وحســن ســير العمــل فيــه هــي مجلــس القضــاء الاعلــى )او مكتــب مجلــس شــورى الدولــة 
حســب الحالــة(3، فضــاً عــن جعــل صاحيــة الســلطة التنفيذيــة مقيّــدة تجــاه قــرارات هــذا المجلــس فــي 

نــواحٍ عديــدة . وقــد اســتقرّ العلــم والاجتهــاد علــى هــذا التفســير : 

2  ـ اكــدّ المجلــس الدســتوري علــى هــذا المنحــى وكرّســه فــي سلســلة قــرارات ورد فــي احداهــا : »وبمــا ان مبــدأ فصــل 
الســلطات، والــذي ينبثــق عنــه مبــدأ اســتقلال القضــاء ، لا يجيــز للمشــترع ان يجــري رقابتــه علــى قــرارات القضــاء، 
ــي اختصاصــه  ــي تدخــل ف ــي النزاعــات الت ــم ف ــي الحك ــه ف ــلّ محل ــات ، اوان يح ــر او التعليم ــه الاوام ــه الي او ان يوجّ
ــع بالقيمــة  ــذي يتمت ــن الســلطات ال ــدأ الفصــل بي ــي والقضــاء الاداري . وبمــا ان مب ــك القضــاء العدل ــي ذل ، ويســتوي ف
الدســتورية يمنــع اذن علــى اي قانــون او عمــل اداري ان يرفــع يــد القضــاء عــن قضيــة عالقــة امامــه ويجعــل القاضــي 
بمنــأى عــن تدخــلات الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة. » ؛ يراجــع القــرار رقــم 2000/5 تاريــخ 2000/6/27 
، المنشــور فــي الجريــدة الرســمية عــدد 28 تاريــخ 2000/6/29 وفــي مجموعــة قــرارات المجلــس الدســتوري 1994 
ـ 2014 ، الجــزء الاول ، صفحــة 129 ؛ يراجــع ايضــاً القــرار رقــم 2012/2 تاريــخ 2012/12/17 ، المنشــور فــي 
ــدة الرســمية عــدد 53  تاريـــخ 2012/12/20 وفــي مجموعــة قــرارات المجلــس الدســتوري 1994 ـ 2014 ،  الجري

الجــزء الاول ، صفحــة 295 حيــث ورد صراحــة ايضــاً »ان الدســتور نــص علــى اســتقلالية الســلطة القضائيــة« .

3  ـ كــرّس اجتهــاد المجلــس الدســتوري دور الهيئــات المســتقلة التــي ترعــى ادارة شــؤون القضــاة فــي ضمــان 
اســتقلال القضــاء، حيــث اعتبــر ان انشــاء مجلــس قضــاء اعلــى ومكتــب مجلــس شــورى الدولــة لــدى كل مــن القضائيــن 
العدلــي والاداري يشــكّل احــدى ابــرز الضمانــات لحمايــة اســتقلال القضــاء فــي مفهــوم المــادة 20 مــن الدســتور . يراجــع 
فــي هــذا الخصــوص القــرار رقــم 2000/5 المذكــور اعــلاه؛ وايضــاً ميــراي نجــم شــكرالله ، »مبــدأ اســتقلال القضــاء 
ــد 10 ، صفحــة  ــاب الســنوي 2016 ، المجل ــس الدســتوري، الكت ــي« ، المجل ــس الدســتوري اللبنان ــاد المجل ــر اجته عب

. 295
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»... ان اســتقال الســلطة القضائيــة ـ اكانــت عدليــة ام اداريــة ـ تنحصــر بالوظيفــة القضائيــة 
. وقــد نصّــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 20 مــن الدســتور : »... والقضــاة مســتقلون فــي اجــراء 

4»... وظيفتهــم 

وبهذا المعنى ايضاً :

» Seule l’activité judiciaire, c’est-à-dire l’exécution du service, est distincte 
et indépendante du gouvernement comme du pouvoir législatif. «5 

وطالمــا ان المــادة 20 مــن الدســتور تحيــل الــى القانــون مســألة تنظيــم تولــي المحاكــم الســلطة   
القضائية وتأمين الضمانات الازمة للقضاة والمتقاضين معاً، وتحصر الاستقالية بالوظيفة القضائية، 
فيحكــم القاضــي باســم الشــعب اللبنانــي وهــو غيــر مــرؤوس فــي حكمــه هــذا، يتبيــن لنــا أن النصــوص 
القانونيــة المعنيــة بهــذه الاســتقالية انمــا جــاءت صــدى للنــص الدســتوري اعــاه : فالمــادة الاولــى مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات المدنيــة6 تنــص علــى ان القضــاء مســتقل فــي تحقيــق الدعــوى والحكــم فيهــا، 

ــة ـ وزارة  ــخ 1997/10/9 ، القاضــي الســابق زاهــي حــداد/ الدول ــم 17 تاري ــرار رق ــة ، ق ــس شــورى الدول 4  ـ مجل
ــذا  ــي ه ــاً ف ــع ايض ــة 23 ؛ يراج ــر 1999 ، صفح ــث عش ــد الثال ــان ، المجل ــي لبن ــاء الاداري ف ــة القض ــدل ، مجل الع
الخصــوص قــرار مجلــس شــورى الدولــة المرجعــي رقــم 20 تاريــخ 1959/1/23، اليــاس الريس/الدولــة، المجموعــة 

ــث ورد :  ــة 1959، صفحــة 22 حي الاداري
“وحيــث ان الجهــة المدعــى عليهــا تعتبــر ان اســتقلال الســلطة القضائيــة يشــمل كل مــا يتعلــق بالقضــاء مــن 
شــؤون ســواء منهــا مــا يختــص بالوظيفــة القضائيــة او مــا يعــود لمجلــس القضــاء الاعلــى مــن صلاحيــات 

بشــأن الاوضــاع المســلكية للقضــاة .
وحيــث ان اســتقلال الســلطة القضائيــة تنحصــر فــي الوظيفــة القضائيــة ، فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

20 مــن الدســتور ... والقضــاة مســتقلون فــي اجــراء وظيفتهــم » .  

 . René CHAPUS, Droit administratif général, Tome1, 15ème éd., 2001, p.971 n° 1166 ـ 5
وايضاً القرار المرجعي في هذا الخصوص : 

C.E.F. (Ass) 17 avril 1953 Falco et Vidallac 
Dalloz 1953 note EISENMANN . RDP 1953 p. 448 concl. J. DONNEDIEU DE VABRES.  

6 ـ الــوارد فــي المرســوم الاشــتراعي رقــم 90 تاريــخ 1983/9/16 ، المنشــور فــي الجريــدة الرســمية عــدد 40 تاريــخ 
1983/10/6 ، صفحــة 3 ـ 128 .
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والمــادة 44 مــن قانــون القضــاء العدلــي7 تنــصّ علــى ان القضــاة مســتقلون فــي اجــراء وظيفتهــم، كمــا 
ان المــادة 4 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة8 تشــير الــى ان القضــاة الادارييــن مســتقلون فــي اجــراء 

وظائفهــم القضائيــة  . 

يســتتبع هــذا المعطــى الدســتوري خصوصيــة تمتــاز فيهــا الســلطة القضائيــة وتتجلــى فــي كــون   
انهــا ســلطة غيــر مركزيــة Pouvoir diffus، وان كل قــاضٍ اثنــاء ممارســته ســلطته القضائيــة يشــكل 
بذاتــه »الســلطة القضائيــة« علــى مــا اشــار صراحــة اليــه الاجتهــاد الدســتوري المقــارن، بحيــث ان الســلطة 
القضائيــة تتحقــق فــي كل هيئــة قضائيــة تمــارس وظيفــة قضائيــة، ولا يمكــن اختزالهــا بهيئــة معينــة علــى 
غــرار مجلــس النــواب للســلطة التشــريعية ورئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء للســلطة التنفيذيــة. وعليــه تمســي 
الســلطة القضائيــة مبعثــرة غيــر محصــورة فــي جهــاز عضــوي معيــن. الامــر الــذي دفــع العامــة ادمــون 
ربــاط تحــت عنــوان معبّــر هــو »التفــاوت فــي دســتورية الســلطتين التشــريعية والاجرائيــة، بالنســبة الــى 

الســلطة القضائيــة« الــى ايــراد التالــي : 

»مــن الاطــاع علــى المــواد 16 و17 و20 مــن الدســتور، تظهــر النيــة جليــاً بــأن الدســتور قــد 
اعتمــد مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، مــع الفــارق بأنــه حــدد مباشــرة القواعــد التــي تســود الســلطتين 
التشــريعية والاجرائيــة، فــي حيــن ان القضــاء، وان جعلــه الدســتور ســلطة ناشــئة عنــه، فانــه 
قــد اخضعــه فــي نظامــه، ليــس الــى الدســتور، أســوة بالســلطتين الاخيرتيــن، وانمــا الــى القانــون 

الوضعــي. 

ان الدســتور قــد حــرص علــى القــول، فــي المــادة 16 منــه، بأنــه »تتولــى الســلطة المشــترعة هيئــة واحــدة 
فــي مجلــس النــواب«، وفــي المــادة 17 منــه، علــى انــه »تنــاط الســلطة الاجرائيــة برئيــس الجمهوريــة، وهــو 
يتولاهــا بمعاونــة الــوزراء، وفاقــاً لأحــكام الدســتور«، ممــا يــدل اذن علــى أن كاً مــن هاتيــن الســلطتين 
تســتمد وجودهــا مــن الدســتور، المنطــوي، فــي الوقــت ذاتــه، علــى الأحــكام التــي تنظــم اختصاصــات كل 

ــدة الرســمية  ــي الجري ــخ 1983/9/16 والمنشــور ف ــم 150 تاري ــي المرســوم الاشــتراعي رق ــوارد ف 7  ـ ال
عــدد 45 تاريــخ 1983/11/10 ، صفحــة 1529 ـ 1543 . 

8  ـ الــوارد فــي مشــروع القانــون المنفــذ بالمرســوم رقــم 10434 تاريــخ 1975/6/14 وتعديلاتــه المنشــور 
فــي الجريــدة الرســمية عــدد 46 تاريــخ 1975/6/19 ، صفحــة 1 ـ 22 .
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منهمــا، وكيفيــة ممارســتهما لهــذه الاختصاصــات . 

امــا الســلطة القضائيــة ، فقــد اكتفــى الدســتور، فــي المــادة 20 منــه، بــأن يقــول بشــأنها ان »الســلطة 
القضائيــة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا واختصاصاتهــا، ضمــن نظــام ينــص عليــه القانــون 

ويحفــظ بموجبــه للقضــاة والمتقاضيــن الضمانــات الازمــة ...« .

مما يدلّ على ان الدســتور قد أعتبر ان القضاء انما يؤلف، من جهة أساســه وحســب، ســلطة دســتورية، 
أســوة بالســلطتين الاخيرتيــن، ولكنــه، وخافــاً لمــا فعــل بشــأن هاتيــن الســلطتين ، قــد آثــر ان يتــرك للقانــون 
الوضعــي أمــر تنظيــم الســلطة القضائيــة، مكتفيــاً فقــط باعــان بعــض المبــادئ التــي يقتضــي علــى النظــام 

القضائــي ، الخاضــع للقانــون، أن يتضمنهــا. 

ومــن هــذا التمييــز بيــن الســلطتين التشــريعية والاجرائيــة مــن نحــو، وبيــن الســلطة القضائيــة مــن نحــو آخــر، 
يتبيــن بأنــه، اذا كان للســلطات الثــاث أساســاً دســتورياً، لكــون الدســتور قــد لحــظ وجــود كل منهــا علــى 
حــدة ، فانــه لــم ينظــم الا الســلطتين الاولييــن، تنظيمــاً شــاماً، دون الســلطة القضائيــة، التــي عهــد للقانــون 

العــادي أمــر تنظيمهــا، علــى أســاس المبــادئ التــي قررهــا«9 . 

وفــي هــذا الســياق وللدلالــة علــى خصوصيــة الســلطة القضائيــة اشــار مديــر عــام وزارة العــدل   
 : التالــي  الــى  خاطــر  وجيــه  الدكتــور  القاضــي   ، الســابق 

»اعتبــر الدســتور اللبنانــي القانــون خيــر ضامــن لإســتقالية القضــاء تجــاه الســلطة التنفيذيــة طالمــا أن لا 
خطــر علــى هــذه الاســتقالية مــن الســلطة التشــريعية التــي تضــع القوانيــن مــن حيــث المبــدأ. فأحــال تحديــد 
وتنظيــم الضمانــات القضائيــة الــى التشــريع متخليــاً عــن دوره فــي وضــع شــرعة عامــة لهــذه الضمانــات 
تُلــزم المشــترع بالــذات. وكان ذلــك نتيجــة للتصــور الاتينــي للقضــاء لــدى الســلطة التأسيســية فــي الدولــة 

اللبنانيــة«10.

ــروت ، 1970 ،  ــن ، بي ــم للملايي ــي ، دار العل ــتوري اللبنان ــون الدس ــي القان ــيط ف ــاط ، الوس ــون رب ــور ادم 9  ـ الدكت
صفحــة 815 و816.

10  ـ القاضي الدكتور وجيه خاطر ، »السلطة القضائية في لبنان وعلاقتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية« ، النشرة 
القضائية اللبنانية ، 1993 ، صفحة 13 ـ 14 . 
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ثانياً ـ في تجليات هذه الاستقلالية ومحاذيرها : 

انطاقــاً ممــا تقــدم ، يقتضــي التنبــه لــدى مقاربــة اصــاح تكويــن وصاحيــات مجلــس القضــاء   
الاعلــى )او مكتــب شــورى الدولــة( مــن الوقــوع ببعــض العثــرات. فهــذه »الهيئــة الاداريــة الضامنــة فــي 
نطــاق صاحيتهــا لاســتقالية الســلطة القضائيــة وحســن ســير القضــاء« لا تشــكل هيئــة مــن هيئــات 
الســلطة القضائيــة ولا تجسّــد او تمثــل او تختــزل حتــى هــذه الســلطة11، فــا يجــدر مــن جهــة اولــى منحهــا 
ســلطة تنظيميــة عامــة وشــاملة، ولا يجــوز مــن ناحيــة ثانيــة ان لا تقتــرن قراراتهــا الملزمــة والنهائيــة باجــراء 
التشــكيات والمناقــات القضائيــة بالقــرارات الاداريــة الازمــة لوضعهــا موضــع النفــاذ، كمــا يُستحســن مــن 
جهــة ثالثــة ان لا يكــون مبــدأ الانتخــاب الــذي ســيعتمد كإحــدى آليــات اختيــار اعضائهــا متفلتــاً مــن أي 

ضوابــط ومتــروكاً علــى عواهنــه .

1 ـ لجهة السلطة التنظيمية :   

يتبــدّى مــن مختلــف اقتراحــات القوانيــن المقدّمــة بخصــوص الســلطة القضائيــة انهــا تمنــح مجلــس   
القضــاء الاعلــى ونظيــره فــي القضــاء الاداري ســلطة تنظيميــة فــي مجــال اختصاصــه الواســع ممــا يشــكل 
تقييــداً بموجــب قانــون عــادي لاختصــاص الدســتوري لوزيــر، ويتعــارض تحديــداً مــع احــكام المــادة 66 
مــن الدســتور التــي نصــت علــى تولــي الــوزراء ادارة مصالــح الدولــة واناطــت بهــم تطبيــق الانظمــة والقوانين 
كل بمــا يتعلــق بالامــور العائــدة الــى ادارتــه ومــا خــص بــه علــى ان يتحملــوا اجماليــاً تجــاه مجلــس النــواب 
تبعــة سياســة الحكومــة العامــة وافراديــاً تبعــة افعالهــم الشــخصية، ممــا ينطبــق علــى وزيــر العــدل الــذي لــه 
صفتــان، صفــة كرئيــس للشــؤون الذاتيــة للقضــاة )Chef du personnel des magistrats( وصفــة 
 Chef du service public de l’exercice( كرئيــس للمرفــق القضائــي والســاهر علــى حســن ســيره

.)de la fonction juridictionnelle et veillant à son bon déroulement

11  ـ للدلالــة علــى هــذا المفهــوم الخاطــئ والشــائع ، يراجــع القاضــي أنــور الحجــار ، “الســلطة القضائيــة فــي لبنــان” 
، مجلــة العــدل 2006، عــدد 2 صفحــة 488 ، لا ســيما صفحــة 490 حيــث ورد صراحــة التالــي : »ولكــن فــي زحمــة 
هــذه النصــوص وتنوعهــا يبقــى الجوهــر، وهــو اســتقلال القضــاء . وفــي هــذا الســياق ... ان المــادة 20 مــن الدســتور 
نصــت علــى ان القضــاء هــو ســلطة ، والبنــد هـــ مــن المقدمــة شــمل هــذه الســلطة بمبــدأ فصــل الســلطات )الامــر الــذي 
ــس القضــاء  ــي واناطــت بمجل ــم القضــاء العدل ــون تنظي ــة مــن قان ــم جــاءت المــادة الرابعــة المعدّل ــي اســتقلالها( ، ث يعن
الاعلــى مهمــة الســهر علــى اســتقلال القضــاء )مــن حيــث هــو ســلطة( . ويترّتــب علــى هــذا التحليــل ان رئيــس مجلــس 

القضــاء الاعلــى فــي نظــر الدســتور والقانــون رئيــس هــذه الســلطة المســتقلة ... “ .
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»وبمــا ان العلــم والاجتهــاد متفقــان حــول المســألة المتعلقــة بالصاحيــات التــي يتمتــع بهــا وزيــر 
العــدل، علــى اعتبــار انــه يقتضــي التفريــق بيــن التدابيــر المتعلقــة بالتنظيــم الاداري للمرفــق العــام 
القضائي وتلك المتعلقة بسير هذا المرفق العام، بحيث يُعتبر وزير العدل المرجع الاداري الرقابي 
الاعلــى )Chef suprême de l’ordre judiciaire( لاتخــاذ التدابيــر الاداريــة التنظيميــة التــي 
تهــدف الــى تأميــن حســن ســير العمــل فــي المرفــق القضائــي، فــي حيــن تخــرج عــن نطــاق صاحياتــه 
الاعمــال المتعلقــة بســير المرفــق المذكــور. وان وزيــر العــدل يمــارس بصفتــه تلــك، نوعــاً مــن الســلطة 
الرقابيــة علــى الاعمــال الخاصــة بالتنظيــم الاداري للمرفــق، وهــو مــا يصفــه الفقيـــه الفرنســي »غـــور 

Gour« بالرقابــة الشــبيهة بســلطة الوصايــة الاداريــة علــى الجماعــات العامــة 

)Le contrôle de tutelle exercé par le ministre de la justice sur les actes 
d’auto- administration du service judiciaire( .
Claude Gilles Gour : le contentieux des services judiciaires et le juge 
administratif – L.G.D.J 1960 p.373 et s.

   وبمــا انــه يعــود لوزيــر العــدل، فــي ضــوء مــا تقــدم ، وبصفتــه الرئيــس الاداري الاعلــى لوزارتــه، 
اتخــاذ التدابيــر الآيلــة الــى تنظيــم المرفــق العــام القضائــي، بحيــث تخــرج عــن إطــار صاحياتــه ولا 
تخضع ايضاً لمراقبة مجلس شــورى الدولة، الاعمال المتعلقة بســير العمل القضائي في المحاكم، 
كالاحــكام والقــرارات الصــادرة عــن المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا واختصاصاتهــا، هــذا فضــاً 
عــن اعمــال المرفــق العــام العدلــي التنفيذيــة المرتبطــة بســير القضــاء، كمذكــرات الجلــب والاحضــار 
والتوقيــف وكذلــك التدابيــر المؤديــة الــى تحريــك دعــوى الحــق العــام وتلــك المتعلقــة بتنفيــذ الاحــكام 
العدليــة، وايضــاً التدابيــر التــي تــؤدي الــى تأميــن حســن ســير المرفــق العــام القضائــي والصــادرة مثــاً 

عــن الرؤســاء الاول للمحاكــم او رؤســاء الدوائــر القضائيــة . 

T.C. 27 novembre 1952 , Préfet de la Guyane, Rec. 642 : G.A.J.A. 13ème 
édition – 2001, p. 469 et s.
C.E. )Ass.( 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, Rec. 175. 
Francine BATAILLER : Le conseil d’Etat juge constitutionnel, L.G.D.J. 1966, 
336-337 et pp. 338- 399 «12 .

12-  مجلــس شــورى الدولــة ، قــرار رقــم 201 تاريــخ 2006/12/21، الدكتــور محمــد مغربي/الدولــة ، مجلــة القضــاء 

رزق زغيــــب
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فيكــون، والحــال هــذه، قــد حُجــب عــن وزيــر العــدل اختصاصــه التنظيمــي بتســيير المرفــق العــام 
وفقــاً لاحــكام الدســتور، وذلــك بموجــب قانــون عــادي، مــع مــا يشــكله مــن انتهــاك لمبــدأ تعــاون الســلطات 

وتوازنهــا المنصــوص عنــه دســتورياً .

» C’est aux ministres qu’appartient cet ordonnancement de manière à ce 
qu’il soit exactement adapté aux circonstances et aux besoins que le service 
doit couvrir… il appartient aussi aux ministres d’organiser les services de 
leur ministère de manière à ce que les multiples tâches qui leur incombent 
puissent être remplies de manière satisfaisante. «13

علماً ان هذه الســلطة التنظيمية التي يمارســها الوزير تنبع من ســلطته الدســتورية على الوزارة 
علــى مــا أكــده مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة بخصــوص عاقــة ديــوان المحاســبة برئيــس 

الحكومــة والــذي ينطبــق قياســاً علــى عاقــة القضــاء العدلــي والاداري بوزيــر العــدل :

»وبمــا أن رئيــس ديــوان المحاســبة اتخــذ القــرار 73/122 بالاســتناد لاحــكام المــادة 14 مــن 
المرســوم الاشــتراعي 95/118 المتعلــق بتنظيــم ديــوان المحاســبة والتــي تنــص علــى أن رئيــس 
الديــوان ينظــم الادارة الداخليــة ولــه تفويــض دائــم لكــي يمــارس فيمــا خــص ديــوان المحاســبة 
الصاحيــات الماليــة والاداريــة التــي تنيطهــا القوانيــن والانظمــة بالوزيــر، باســتثناء الصاحيــات 

الدســتورية .

وبمــا ان الســلطة التنظيميــة التــي يمارســها الوزيــر يســتمدها مــن صفتــه رئيــس المرفــق العــام 
الــذي يتولــى ادارتــه ومــن القواعــد الدســتورية المتعلقــة بتنظيــم الســلطات العامــة، واذا كانــت 

الاداري في لبنان، العدد الثالث والعشرون ، 2012 ، صفحة 465.

13- Céline WIENER, Recherches sur le pouvoir réglementaire des ministres, L.G.D.J., 1970, 

p. 250 – 251.
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ضرورة تأمين اســتمرار ســير المرفق العام تبرر ممارســة هذه الســلطة ، فأنها تنبع من ســلطة 
الوزيــر الدســتورية علــى الــوزارة المســؤول عنهــا اكثــر مــن ســلطته الاداريــة المعتــرف بهــا لــكل 

رئيــس فــي الادارة ... 

ــاً برئيــس مجلــس الــوزراء علــى مــا هــو وارد فــي الفقــرة  وبمــا ان ديــوان المحاســبة يرتبــط اداري
الاخيــرة مــن المــادة الاولــى مــن المرســوم الاشــتراعي 59/118 فيكــون رئيــس مجلــس الــوزراء 

هــو المرجــع الصالــح لممارســة الســلطة التنظيميــة فــي ديــوان المحاســبة«14 .

هــذا الاختصــاص الــذي اكــد الاجتهــاد علــى انــه يبقــى محفوظــاً للوزيــر لتمكينــه مــن اتخــاذ 
التدابيــر الازمــة لحســن ســير المرفــق العــام دون حاجــة حتــى لنــص تشــريعي يمنحــه لــه . 

» Même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition 
législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef 
de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de 
l’administration placée sous leur autorité. «15

فيتضــح جــراء ذلــك أنّ الســلطة التنظيميــة مناطــة حصــراً بالوزيــر وبرؤســاء المرافــق الاداريــة 
وفــق اختصاصهــم كالمدعيــن العاميــن والرؤســاء الاول للمحاكــم ورؤســاء الدوائــر القضائيــة، الأمــر الــذي 
لا ينســحب بتاتــاً علــى مجلــس القضــاء الاعلــى الــذي لا يتمتــع بهــذه الصفــة بــأي حــال مــن الأحــوال، 
ولا يــرد علــى ذلــك ان القانــون يمكــن ان ينــص علــى خــاف ذلــك، ذلــك ان منــح الســلطة التنظيميــة لأي 
هيئــة بموجــب نــص تشــريعي لا يجــوز ان يــؤدي الــى تقويــض صاحيــات الوزيــر الدســتورية، الامــر الــذي 
ينطبــق حتــى علــى الهيئــات التــي يوليهــا القانــون الشــخصية القانونيــة والاســتقالين المالــي والاداري، فكــم 

بالحــري ان كان الجهــاز المعنــي هيئــة اداريــة لا تتمتــع بهــذه الخصائــص .

14  ـ مجلس شورى الدولة )مجلس القضايا( ، قرار رقم 429 تاريخ 7 تموز 1975 ، قرارات محكمة حل الخلافات 
ومجلس شورى الدولة ، الجزء الثاني ، 1973 ـ 1982 ، صفحة 629. 

15- C.E.F, 7 février 1936, Jamart, Recueil Lebon p. 172, note RIVERO. 

رزق زغيــــب
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» 431. Le conseil constitutionnel en a ainsi fixé les limites. Dans une 
décision du 18 septembre 1986, à propos de la commission nationale de 
l’informatique et des libertés )CNIL(, il a estimé que la Constitution ne fait 
pas obstacle à ce que législateur habilite d’autres autorités de l’Etat que 
le premier ministre à » fixer dans un domaine déterminé et dans le cadre 
défini par les lois et règlements des normes permettant de mettre en œuvre 
une loi «. Mais c’est à la condition que ce pouvoir réglementaire spécial ne 
subordonne pas le pouvoir réglementaire propre du gouvernement )même 
décision( et ne soit pas » trop étendu en raison de sa portée « )C. const, 
17 janvier 1989(, ou encore » n’aille pas au-delà de mesures de portée 
limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu « )C. Const, 
28 juillet 1989( « .
         Yves Gaudemet, Droit administratif, 24ème éd, LGDJ, Paris, 2022, p. 
208. 

ان اســتقالية الســلطة القضائيــة تؤمــن فــي هــذا المضمــار عبــر جعــل ســلطة الوزيــر مقيّــدة   
ضمانــة لهــذه الاســتقالية وليــس عبــر الغائهــا تمامــاً، بحيــث يجــري تقييــد الســلطة عبــر فــرض اجــراءات 
استشــارية اجباريــة وآمــرة تنــاط بمجلــس القضــاء الاعلــى وتفــرض بالتالــي وجودهــا قبــل اتخــاذ القــرار، 

. الدســتوري  الاختصــاص  مــع مراعــاة  الفضلــى  بالطريقــة  القضائيــة  الضمانــة  فتؤمــن 

2 ـ لجهة التشكيلات والمناقلات القضائية :  

يذهــب كثيــرون مــن أصحــاب الافــكار الاصاحيــة مذهــب المطالبــة بمنــح مجلــس القضــاء   
الاعلــى صاحيــات مســتقلة فــي مجــال التشــكيات والمناقــات القضائيــة الشــاملة او الفرديــة. فيقــوم 
بتعييــن قضــاة الحكــم فــي المراكــز القضائيــة كمــا واعضــاء النيابــة العامــة بموجــب قــرار صــادر عنــه نافــذ 

قــرار اداري بهــذا الخصــوص .  بحــدّ ذاتــه ولا يســتوجب اســتصدار 
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الا انــه ينبغــي حقيقــة عــدم الخلــط بيــن مبــدأ اســتقال القاضــي فــي ايدائــه لرســالته القضائيــة   
وبيــن ضــرورة ممارســة الرقابــة الاداريــة علــى الســلك القضائــي مــن قبــل الســلطة الاجرائيــة بهــدف ضمــان 
اســتقاله وتأميــن حســن ســير العدالــة وتطبيــق القوانيــن والانظمــة، اذ لا يجــوز تفلــت المراجــع القضائيــة 
كليــاً مــن ايــة رقابــة اداريــة بالحــد الأدنــى فــي ظــل نظــام برلمانــي يرتكــز ليــس فقــط علــى مبــدأ فصــل 
الســلطات، انمــا ايضــاً علــى مبــدأ تعــاون هــذه الســلطات وتوازنهــا ودون ان يعنــي ذلــك جــواز تدخــل 
الســلطة السياســية، ســواء كانــت الســلطة التشــريعية او الســلطة الاجرائيــة، فــي شــؤون القضــاة المتصلــة 

بعمليــة احقــاق الحــق .

»وبمــا انــه قــد حــددت الفقــرة الاولــى مــن المــادة 20 دســتور المذكــورة مضمــون هــذه الوظيفــة  
]القضائيــة[ بانهــا تشــمل اعمــال الحاكــم وهــي تشــمل ايضــاً كل مــا يتصــل بهــذه الاعمــال والتــي 
المســلكية  القضــاة  المتعلقــة بحيــاة  بامكانيــة اداء وظائفهــا. وامــا الاوضــاع الاخــرى  تتعلــق 
كالتعييــن والتــدرج والترقيــة والصــرف والاخــراج مــن الســلك ـ بالطــرق التأديبيــة القضائيــة ام بغيــر 
تلــك الطــرق ـ فانهــا تبقــى خارجــة عــن الوظيفــة القضائيــة المحــددة دســتورا او قانونــاً لانهــا تؤثــر 

علــى مســارهم الوظيفــي«16 .

وبعبــارات اخــرى، ان تولــي مجلــس القضــاء الاعلــى اجــراء التشــكيات والمناقــات القضائيــة   
واحتفاظه بالكلمة الاخيرة في هذا المجال في حال وقوع نزاع مع وزير العدل أمر متاح حالياً، ومنشود 
المــس بصاحيــات  لتأمينــه الضمانــة الازمــة لاســتقالية الســلطة القضائيــة17 شــريطة عــدم  اصــاً، 

16 ـ مجلس شورى الدولة ، قرار رقم 17 تاريخ 1999/10/9 السابق الذكر .

ــر  ــي اعتب ــن الدســتور الت ــادة 20 م ــة الم ــة مخالف ــة تحــت طائل ــذه الضمان ــن ه ــاص م ــه لا يجــوز الانتق ــاً ان 17 ـ علم
المجلــس الدســتوري انــه يســتفاد مــن احكامهــا »ان ثمــة ضمانــات يجــب حفظهــا للقضــاة والمتقاضيــن مــن اجــل تأميــن 
ــدة الرســمية عــدد 9  ــي الجري ــخ 1995/2/27 والمنشــور ف ــم 95/2 تاري ــرار رق ــات اســتقلال القضــاء ...« ، ق متطلب
تاريــخ 1995/3/2 ومجموعــة قــرارات المجلــس الدســتوري 1994 ـ 2014 ، الجــزء الاول ، صفحــة 17 ؛ هــذا وقــد 
كــرّس المجلــس الدســتوري فــي هــذا الســياق مــا يعــرف اجتهــاداً وفقهــاً بــال Effet cliquet أي أن المشــرع لا يســتطيع 
ــات الموجــودة فــي  ــر مــن الضمان ــات اكب ــام بإيجــاد ضمان ــون كان او تغييرهــا الا اذا ق ــات فــي أي قان انقــاص الضمان
ــدة الرســمية عــدد  ــي الجري ــخ 1999/11/23 والمنشــور ف ــم 99/1 تاري ــرار رق ــه . يراجــع ق ــوب تعديل ــون المطل القان
56 تاريــخ 1999/11/25 ومجموعــة قــرارات المجلــس الدســتوري 1994 ـ 2014 ، الجــزء الاول ، صفحــة 69 ، 

حيــث ورد الآتــي : 
»وبمــا ان المشــرع عندمــا ســن قانونــاً يتنــاول الحقــوق والحريــات الاساســية فــلا يســعه ان يعــدل او يلغــي النصــوص 
القانونيــة النافــذة الضامنــة لهــذه الحريــات دون ان يحــل محلهــا نصوصــاً اكثــر ضمانــة او تعادلهــا علــى الأقــل فاعليــة 
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الســلطة التنفيذيــة المتعلقــة فــي الرقابــة الاداريــة علــى حســن ســير المرفــق القضائــي، والتــي تتجلــى عبــر 
صــدور تلــك التشــكيات والمناقــات شــأنها شــأن التعيينــات بمرســوم ســيما ان هــذه الصاحيــة تبقــى 
مقيّــدة ولا ترهــن صاحيــة المراجــع القضائيــة فــي هــذا الشــأن بشــيء، ومــن المحبــذ ايضــاً اقترانهــا بمهلــة 
لإصــدار المرســوم. فــا يمكــن الزعــم ان مجــرد اشــتراط صــدور مرســوم عــن الســلطة الاجرائيــة لجعــل 
التشــكيات نافــذة كمــا هــو الواقــع حاليــاً يعتبــر غيــر مطابقــاً للمعاييــر الدوليــة لهــذه الناحيــة. ذلــك ان هــذه 
التشــكيات تصبــح ملزمــة ونهائيــة بمجــرد صــدور قــرار باكثريــة موصوفــة عــن مجلــس القضــاء الاعلــى 
منفــرداً. وبحســب العامــة النائــب والوزيــر الســابق الاســتاذ حســن الرفاعــي »النهائيــة تعنــي انــه لا مجــال 
بعــد لاعــادة النظــر فيهــا الغــاءً او تعديــاً، وكلمــة ملزمــة تشــمل بالزامهــا، فــي مــا تشــمل، الجســم القضائــي 
اولًا، والســلطة التنفيذيــة ثانيــاً ... فتعتبــر صاحيــة كل المعنييــن بتوقيــع المرســوم مــن وزراء ورئيــس 

حكومــة ورئيــس جمهوريــة صاحيــة مقيّــدة )compétence liée( اي ملزمــة«18 .

فقــد اســتقرّ العلــم والاجتهــاد علــى اعتبــار ان هكــذا نوعيــة مــن الاعمــال تشــكل اجــراءات   
استشــارية اجباريــة وآمــرة يفــرض نــص صريــح دســتوري او تشــريعي او تنظيمــي وجودهــا وتشــكل رأيــاً 
مقيّــداً للســلطة المولجــة اعطائهــا صيغــة النفــاذ فــا يمكــن ان يصــدر قرارهــا الا موافقــاً لــه ممــا يجعــل قانونــاً 
الجهــة التــي اتخذتــه، وهــي فــي حالتنــا الحاضــرة مجلــس القضــاء الاعلــى، شــريكة فــي الصاحيــة .

وبالفعــل ان اســتقالية الســلطة القضائيــة المكرّســة فــي المــادة 20 مــن الدســتور لا يجــب ان   
تحــول دون مراعــاة احــكام الدســتورالاخرى لجهــة صاحيــة الســلطة التنفيذيــة المختصــة بالتعييــن )ســواء 
تنــاول الموظفيــن بشــكل عــام او القضــاة بشــكل خــاص( ومــا يســتتبعه مــن موجبــات ماليــة تلقــى علــى 

عاتــق الدولــة . 

وضمانــة ، بمعنــى انــه لا يجــوز للمشــرع ان يضعــف مــن الضمانــات التــي أقرّهــا بموجــب قوانيــن ســابقة لجهــة حــق 
او حريــة اساســية ســواء عــن طريــق الغــاء هــذه الضمانــات دون التعويــض عنهــا او باحــلال ضمانــات محلهــا اقــل قــوة 
وفعاليــة« ؛ يراجــع ايضــاً فــي هــذا الخصــوص ، الدكتــور وســيم منصــوري ، »العلاقــة بيــن الســلطة السياســية والســلطة 

القضائيــة» ، مجلــة العــدل ، 2008 ، عــدد 3 ، صفحــة 983. 

18 ـ يراجع بهذا الخصوص صحيفة النهار تاريخ 22 تشرين الاول 2006. 
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والتشــكيات والمناقــات القضائيــة تعتبــر امتــداداً مباشــراً لتعييــن القضــاة الــذي يتــم بمراســيم   
ويقتضــي معــه حفــظ صاحيــة الســلطة التنفيذيــة فــي هــذا المجــال ايضــاً لكونــه الســبيل لتمكينهــا مــن 

 . للقضــاة  الممنوحــة  بالضمانــات  المــسّ  دون  المجــال  هــذا  فــي  الاداريــة  رقابتهــا  ممارســة 

» Il ya nomination non seulement lorsque le nouveau fonctionnaire entre au 
service de la collectivité mais aussi lorsque l’autorité compétente attribue à 
une personne qui a déjà la qualité de fonctionnaire, un nouveau poste à la 
suite soit d’une promotion soit d’une mutation, soit d’une permutation « 19.

وفــي هــذا الإطــار ، يقتضــي التنويــه بأنــه قــد يكــون مــن الاجــدى فصــل تشــكيات ومناقــات   
قضــاة النيابــة العامــة عــن تشــكيات ومناقــات القضــاء الجالــس. ان هــذا الفصــل الــذي لا يحــول بــأي 
شــكل مــن الاشــكال دون تمتــع القضــاء الواقــف بالضمانــات الــواردة فــي المــادة 20 مــن الدســتور، يجــد 
مبــرره فــي خضــوع اعضــاء النيابــة العامــة لمبــدأ التسلســلية ولســلطة وزيــر العــدل علــى مــا تشــير اليــه حاليــا 
المــادة 45 مــن قانــون القضــاء العدلــي. وذلــك أمــر طبيعــي وليــس مســتهجن علــى مــا اعتبــر المجلــس 
الدســتوري الفرنســي فــي قــراره رقــم 2017 ـ 680 تاريــخ 8 كانــون الاول 201720 حيــث وجــد أن هــذا 
الارتبــاط لا يخالــف مبــدأ فصــل الســلطات بــل يراعــي اختصــاص مجلــس الــوزراء فــي تحديــد السياســة 

19 - A. PLANTEY, Traité pratique de la fonction publique, Tome I, p. 270 et 271 n° 779. 

 ، Décision n°2017 – 680 QPC du 8 décembre 2017 20  ـ قــرار المجلــس الدســتوري الفرنســي
ولا يــرد علــى ذلــك بــأن المادتيــن 13 و14 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الجديــد تحــت رقــم 328 تاريــخ 
2001/8/2 قــد الغتــا ضمنــاً المــادة 45 مــن قانــون القضــاء العدلــي بمجــرد انهــا اغفلــت ذكــر خضــوع قضــاة النيابــات 
العامــة لســلطة وزيــر العــدل ذلــك ان للإلغــاء الضمنــي شــروط حددهــا الاجتهــاد وهــي وجــود تعــارض جوهــري وســاطع 
بيــن النصيــن، الامــر غيــر المتحقــق فــي حالتنــا الحاضــرة ذلــك ان المــادة 14 الجديــدة اكتفــت بتقنيــن الســلطة التسلســلية 
لوزيــر العــدل فــي مجــال المطالبــة باجــراء التعقبــات بشــأن الجرائــم حصــراً دون ان تلغــي هــذه الســلطة بــأي شــكل مــن 
الاشــكال، والــى هــذا الاتجــاه انصرفــت نيــة المشــرع ذلــك انــه بالعــودة الــى تقريــر لجنــة الادارة والعــدل النهائــي تاريــخ 
2001/2/19 حــول اقتــراح القانــون المذكــور يتبيــن ان اللجنــة اســتندت الــى مبــادئ عديــدة منهــا »اعتبــار النائــب العــام 
ــات العامــة كلهــا تحــت ســلطة وزيــر العــدل” ؛ يراجــع فــي هــذا الخصــوص ســليمان تقــي  ــى النياب ــاً عل التمييــزي قيمّ
الديــن ، المقدمــة فــي اصــول المحاكمــات الجزائيــة الجديــد ، اصــدارات معهــد حقــوق الانســان فــي نقابــة المحاميــن فــي 

بيــروت ، 2001 ، صفحــة 96.
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العامــة للدولــة بمــا فيهــا الجنائيــة، وعليــه، ان مــن ينقــل هــذه السياســة الجنائيــة بواســطة المدعــي العــام 
التمييــزي الــى ســائر اعضــاء النيابــة العامــة هــو وزيــر العــدل ممــا يقتضــي معــه التنبــه الــى وجــوب مراعــاة 

تشــكيات ومناقــات القضــاء الواقــف لهــذا المعطــى منعــاً لحصــول صدامــات لا مبــرر لهــا21 . 

3 ـ لجهة تكوين مجلس القضاء الاعلى :   

يســعى الســاعون ، وبهــدف تعزيــز مكانــة مجلــس القضــاء الاعلــى العدلــي والاداري علــى حــدّ    
ســواء الــى اجتــراح آليــات لتشــكيل هــذا المجلــس تهــدف الــى ابعــاد تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي تعييــن 
اعضائــه الــى حدودهــا القصــوى صونــاً لاســتقالية هــذه الهيئــة وتدعيمــاً لشــرعيتها والتزامــاً بالمعاييــر 

الدوليــة. 

ان هــذا المســعى اساســي كونــه يمــسّ جوهــر المشــكلة. ذلــك ان واقــع الضمانــات الحاليــة   
الممنوحــة للقضــاة لناحيــة اصــول تعيينهــم وتأديبهــم كمــا المناقــات والتشــكيات التــي يخضعــون لهــا 
دوريــاً، وان كان يحتمــل التطويــر والتدعيــم دومــاً، بــات مــرضٍ الــى حــد بعيــد ذلــك ان لمجلــس القضــاء 
الاعلــى الكلمــة الفصــل فــي هــذه المواضيــع مــع مراعــاة اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة فــي هــذا الاطــار 
والتــي تبقــى علــى مــا اشــرنا مقيّــدة لا تمــس جوهــر هــذه الضمانــات ولا ضيــر علــى ســبيل المثــال فــي 
تقييدهــا زمنيــاً اكثــر. الا ان مكمــن الخلــل يبقــى فــي كيفيــة تشــكيل مجلــس القضــاء الاعلــى اذ ان الاكثريــة 
الســاحقة مــن اعضائــه وجميــع اعضــاء مكتــب مجلــس شــورى الدولــة معينيــن تعيينــاً مــن قبــل الســلطة 

التنفيذيــة.

  فمــا معنــى ان تنــاط بمجلــس القضــاء الاعلــى صاحيــات واســعة فــي ادارة شــؤون القضــاة اذا 
كان اعضــاؤه يعينــون بغالبيتهــم الســاحقة وبشــكل دوري مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، فــي مــا يجــدر بهــم 
ضمــان اســتقالية القضــاء عبــر الحــد مــن تدخاتهــا فــي شــؤونه. فتافيــاً لهــذا الواقــع، يتــم التشــديد علــى 

 Hassan – Tabet RIFAAT, « Les ــة ــة ، يرجــى مراجع ــداً بالســلطة التنفيذي ــف تحدي ــة القضــاء الواق 21ـ عــن علاق
 rapports du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire en Droit libanais », Proche-Orient,

 .études juridiques, janvier – avril, p. 65
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ارســاء مبــدأ الانتخــاب فــي تشــكيل مجلــس القضــاء الاعلــى اكان عدليــاً او اداريــاً مــن البــاب العريــض 
بحيــث تمســي غالبيــة مــن الاعضــاء منتخبــة مــن قبــل هيئــة ناخبــة واحــدة مؤلفــة مــن القضــاة جميعهــم. 

مــن الواضــح ان الغايــة مــن وراء انتخــاب قســم وافــر مــن اعضــاء هــذه المؤسســات مــن قبــل   
زمائهــم القضــاة لا تنحصــر فقــط فــي ابتــكار وســيلة تحــد مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي عمليــة تشــكيل 
هــذه المجالــس، بــل ترمــي اساســاً مــن خــال توســيع إطــار الهيئــة الناخبــة الــى تأميــن مشــروعية معينــة 
لهــا فــي ادارة شــؤون القضــاء بكاملــه بحيــث يتمتــع هــذا الاخيــر بصفــة تمثيليــة تضعــه فــي موقــع النديــة 

مــع هيئــات دســتورية اخــرى لا ســيما مجلــس النــواب المنتخــب اعضــاؤه بواســطة الاقتــراع العــام. 

لقــد فــات اصحــاب هــذه النظريــة أمــران، الاول أنّ اعضــاء المجلــس المنتخبيــن لا يتمتعــون   
بشــرعية الاقتــراع العــام، فهــم منتخبــون مــن هيئــة ناخبــة مهمــا جــرى توســيعها تبقــى محصــورة ومؤلفــة مــن 
قضــاة معينيــن، فــا يمكــن بالتالــي قيــاس الصفــة التمثيليــة للمجلــس علــى قيــاس تلــك التــي يتمتــع بهــا نــواب 
الأمــة بحيــث تبقــى منقوصــة ولا تؤمــن مشــروعية كاملــة فــي هــذا الإطــار، والامــر الثانــي والأهــم هــو ان 
مســألة المشــروعية التمثيليــة لا تتاقــى تمامــاً مــع خصائــص الوظيفــة القضائيــة التــي تســتلزم مواصفــات 
محــددة ابرزهــا المهابــة والكفــاءة والرصانــة والتحفــظ وعــدم التأثــر بافــكار الزمــن الرائجــة والبعــد عــن 
الديماغوجيــا والمجاملــة والمحابــاة او الســعي وراء كســب الرضــى واثــارة الاعجــاب. فــان الاصــرار علــى 
جعــل القضــاة هيئــة ناخبــة واحــدة بــدل تفريعهــم الــى هيئــات ناخبــة وفــق درجــات المحاكمــة كمــا وانضــواء 
القضــاة المرشــحين فــي لوائــح تتنافــس فــي معركــة انتخابيــة قــد تصبــح ضاريــة يطــرح تســاؤلات جديــة حــول 
جــدوى ادخــال الجســم القضائــي فــي إطــار لعبــة انتخابيــة بمــا قــد تحملــه مــن تدخــات وتشــعبات خارجــة 
عــن الاطــار القضائــي، بحيــث يُخشــى ان يــؤدي هــذا الانتخــاب المباشــر المقتــرح اساســاً مــن اجــل تعزيــز 

الاســتقالية، الــى عكــس مــا يرمــي اليــه فــي بعــض الاحيــان . 

» L’élection paraîtrait plus démocratique, mais elle risquerait d’aggraver 
l’inconvénient le plus patent du système électif : la politisation. Politisation 
partisane, au pire ; au mieux ; intensification d’un débat passionnel sur la 
justice : votera–t-on » faucons « contre » colombes « ? «.22 

22 - Alain PEYREFITTE, Les chevaux du lac Ladoga, la justice entre feu et glace, Plon, Paris, 
1981, p. 167. 
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فــا غــرو فــي القــول أن آليــة الانتخــاب المقترحــة تســتوجب حملــة انتخابيــة تتطلــب بدورهــا تمويــاً ، علــى 
محدوديتــه. فمــن ســيؤمن هــذا التمويــل، هــل القضــاة انفســهم، علــى مــا بــات هــو الحــال لــدى المحاميــن، 
مــع مــا يشــكل ذلــك مــن مــس بمبــدأ مســاواة المرشــحين امــام الاعبــاء الانتخابيــة او الجهــات الخارجيــة التــي 
تصطــف لتتبــرع بذلــك، فتنتفــي معهــا الغايــة المنشــودة مــن وراء اعتمــاد مبــدأ الانتخــاب وســيلة لتكويــن 
مجالــس القضــاء العليــا. كمــا ان هــذه الآليــة تحتــم برنامجــاً انتخابيــاً مــع مــا يتضمنــه مــن اغــداق لوعــود 
تفتــح المجــال واســعاً امــام الغلــو فــي الطروحــات والســعي المحمــوم لكســب الاصــوات مــع مــا يســتتبع ذلــك 
مــن ممارســات ومزايــدات تصطــدم بالســلوكيات المعتــادة لاهــل البيــت القضائــي. الامــر الــذي يتعــارض 
ــا الحاضــرة وهــو اختيــار اكفــئ واجــدر القضــاة لتبــؤ المنصــب. ان  ــاً مــع الهــدف المنشــود فــي حالتن كلي
هــذه المحاذيــر لا يجــب ان تدفــع بالطبــع الــى الغــاء مبــدأ الانتخــاب كوســيلة مــن وســائل متعــددة لتكويــن 
مجلــس القضــاء الاعلــى. الا ان آليــات الانتخــاب يجــب ان تلحــظ ضوابــط صارمــة تجنــب القضــاء مــا 
هــو غريــب عــن عاداتــه. فيمكــن مثــاً تفريــع الهيئــة الناخبــة الــى هيئــات متعــددة قائمــة بذاتهــا تتحــدد وفــق 
اســاس درجــات المحاكمــة، كمــا يمكــن اعتمــاد نظــام الاقتــراع لمرشــح واحــد دون غيــره، او حتــى تعزيــز 
وســائل اخــرى غيــر الانتخــاب كاعتمــاد الاختيــار الذاتــي cooptation او تأميــن آليــة لوصــول نســبة 
مــن الاعضــاء الــى مجلــس القضــاء الاعلــى مــن بيــن الرؤســاء الاول فــي المحافظــات بصــورة حكميــة 

. الباقيــن«23  وانتخــاب 

واخيــراً نقــول ان اعتمــاد قانــون جديــد يكــرّس اســتقالية القضــاء يبقــى أمــراً مرغوبــاً ومنشــوداً   
شــرط مراعاتــه الاحــكام الدســتورية التــي ســبق وذكرناهــا ودون الركــون الــى الشــعبوية والتملــق ومحاولــة 
مجــاراة مــا هــو شــائع دون النظــر الــى واقــع الحــال لكــي لا يصــح مــا قالــه الشــاعر )عنتــرة ابــن شــداد( : 

»ناموا على اصوات الجدل حول القضاء   

فافاقوا عليه  نازلًا في ساحة الوغى«         

23  ـ لطفاً مراجعة مقال القاضي ونائب رئيس المجلس الدستوري السابق طارق زيادة في صحيفة النهار تاريخ 28 
ايار 2009 صفحة 9. 
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كمــا ان اســتقال القاضــي يبقــى اولًا واخيــراً ، ومهمــا تغيّــرت الازمنــة ، مــن صنــع يديــه، فــان   
لــم يقتنــع بانــه مســتقل، فــاي نــص قانونــي ســيقنعه بذلــك يــا تــرى24. وقــد لخــصّ وزيــر العــدل الفرنســي 
الســابق وعضو الاكاديمية الفرنســية التي يحتل مركز أمينها الدائم حاليا مواطن من لبنان الان بيرفيت 

تجربتــه فــي وزارة العــدل وعصــارة عاقتــه بالقضــاة بالآتــي : 

» Si les textes garantissent l’indépendance, seuls les hommes peuvent 
l’exercer «25

»اذا كانــت النصــوص تضمــن الاســتقالية ، فــان الاشــخاص وحدهــم يمارســونها« ، فــاذا اراد   
ذلــك؟    عــن  لردعــه  ســبيل  مــن  فهــل   ، خاضعــاً  يظهــر  ان  القاضــي 

       

24 ـ عن الحصانة الذاتية للقضاة ، يرجى مراجعة القاضي الدكتور خليل سعيد ابورجيلي »في استقلال القضاء« ، 
مجلة القضاء الاداري في لبنان ، العدد 15 ، 2003 ، المجلد الاول ، صفحة 120 ، خاصة صفحة 132 و133 . 

25  -Alain PEYREFITTE, Les chevaux du lac Ladoga …, op. cit., p. 174.
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هل أجمع الإجتهاد والفقه الدستوري في القانون المقارن على الرقابة 
لة للدستور؟ على دستورية القوانين المُعدِّ

د. أمين عاطف صليبا
رئيس هيئة الأركان الأسبق في قوى الأمن الداخلي

محام وأستاذ جامعي

تمهيد:

لــة للدســتور -  والتــي  إشــكالية القبــول بــأن يُجــري القاضــي الدســتوري رقابتــه علــى دســتورية القوانيــن المُعدِّ
تُقرّهــا الســلطة التأسيســية المشــتقة،مجلس النــواب أو مباشــرة مــن الشــعب عــن طريــق الريفرنــدوم – ليســت 
وليــدة اليوم،بــل هــي مســتمرة منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن علــى الأقــل فــي فرنســا والــدول الأوروبيــة ذات 
الأنظمــة القانونيــة والسياســية المتشــابهة،حتى ان هــذا النقــاش أمتــد الــى منظومــة الــدول الأفريقيــة التــي 

تعتمــد النظــام الفرنســي فــي مســألة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن.

لقــد ظهــرت هــذه الإشــكالية بدايــة فــي فرنســا ،وتحديــداً مــع لجــوء الرئيــس شــارل ديغول،الــى تعديــل 
الدســتور الفرنســي عــام 1962، بهــدف جعــل أنتخــاب رئيــس الجمهوريــة مباشــرة مــن قبــل الشــعب،وتعديل 
دســتور الجمهوريــة الخامســة الــذي كان ينــص علــى إنتخــاب الرئيــس مــن قبــل البرلمــان. لأن الرئيــس 
ديغــول أستشــعر منــذ تســلمه رئاســة الجمهوريــة – بالرغــم مــن تقليــص صاحيــات البرلمــان الفرنســي 
والحــد مــن تأثيــره علــى الســلطة التنفيذيــة – أنــه بحاجــة الــى هــذا التعديــل الدســتوري لكــي يقــوى موقــع 
رئاســة الجمهورية،حيــث تحــول النظــام الفرنســي مــن برلمانــي الــى نظــام شــبه رئاســي. ومنــذ ذاك التاريــخ 
أنطلــق الجــدل الفقهــي حــول هــذه المســألة،لأن المجلــس الدســتوري الفرنســي رفــض يومهــا إعمــال رقابتــه 

علــى قانــون تعديــل الدســتور!
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المراحل التي مرَّ بها هذا الجدل:

طبعاً دراســتنا المقتضبة هذه ســتنحصر في الإشــكالية التي ما زالت قائمة،والتي بســببها الفقه الدســتوري 
فــي القانــون المقــارن لا يــزال منقســماً حولهــا لجهــة الطــرح التالي:«هــل يجــوز للقضــاء الدســتوري النظــر 

فــي دســتورية القوانيــن المعدلــة للدستور،والأســباب التــي تحــول دون ذلــك؟«.

المســألة أنطلقــت مــع قــرار المجلــس الدســتوري الفرنســي،الصادر فــي معــرض الطعــن بتعديــل الدســتور 
النظــر  عــدم صاحيتــه  يومهــا  إذ حســم   ]  1962/11/62,6/20 CC no[ 1962 عــام الفرنســي 
بدســتورية هــذا القانون،لســببين:الأول  صاحيتــه محصــورة بالقوانيــن التــي يُقرّهــا البرلمان،والثانــي أن 
 L’expression directe de la:الريفرنــدوم هــو المعبــر عــن الارادة الشــعبية التــي بنظــره  تعنــي

   souverainté nationale

يومهــا لــم يتأجــج النقــاش الفقهــي حــول موقــف المجلــس الدســتوري،وبقي كامنــاً حوالــى ثاثــة عقود،ليظهــر 
بقــوة عــام 1992 مــع قــراره رقــم 19 تاريــخ 1992/9/2 المتعلــق بتعديــل الدســتور الفرنســي فــي معــرض 
ر المجلــس الدســتوري مــا يلــي: تطبيــق إتفاقيــة الإتحــاد الأوروبــي المعروفــة بإتفاقيــة ماســترخت. يومهــا قــرَّ

 Le pouvoir constituant est souverain, sous réserve de certaines“
 limitations,il était loisible au pouvoir constituant d’abroger,de modifier ou de
 compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il
 ”estime appropriée

الأسباب الكامنة وراء قرار المجلس الدستوري الفرنسي:

لقــد أنقســم الفقــه الفرنســي مــن جــراء هــذا القرار،لكــن مــع التأكيــد أن الــرأي المؤيــد لــه بقيــادة العامــة 
»Georges Vedel« كان أقــوى مــن الــرأي الــذي عــاب علــى المجلــس الدســتوري عــدم التصدي،قياســاً 
علــى وجــود قواعــد واردة فــي الدســتور الفرنســي،تعتبر عصيــة علــى التعديل،مثــل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
 Supra – 89 المتعلقــة بشــكل النظــام السياســي الفرنســي،وقد توافــق الــرأي المناهــض علــى تســميتها

”constitutionnel

بقيادة العامة » François Luchaire«.حيث جاء موقف العامة »فيديل« واضحاً وفق التالي:

أمين عاطف صليبا
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”La décision Maastricht II est parfaitement cohérente et ne mérite pas les 
critiques qui lui ont été adressées“

هذا الجدل الفقهي،فرض نفسه من خال دراسات وآراء متبادلة يومها كان أهمها ما تضمنه عدد مجلة 
 Souveraineté’ 64 -1993 مــن نقــاش فقهــي علــى مســتوى عــالٍ تحــت عنــوان Le pouvoirs no

مقالــة  علــى  مطولــة  بمقالــة  فيديــل«  »جــورج  العميــد  رد  et supra- constitutionnalité،يومهــا 
العامــة »فرنســوا لوتشــير«ضمن ســياق النقاش،حــول إمكانيــة أن يُجــري المجلــس الدســتوري الفرنســي 
لــة للدســتور الفرنســي،وذلك ضمــن ســياق النقــاش حــول عــدم جوازيــة تصــدي  رقابتــه علــى القوانيــن المُعدِّ
القاضي الدســتوري للســيادة الوطنية التي يُجســدها الشــعب أو المجلس النيابي الذي يمثل الارادة العامة 
التــي تنبثــق منهــا الســيادة الوطنيــة،لأن العامــة فيديــل لــم يعتــرف بوجــود مــواد فــي الدســتور الفرنســي 
عصيــة عــن التعديــل مــن قبــل الســلطة المخولــة بذلــك دســتورياً – حيــث أســتتبع ذلــك طاولــة مســتديرة 
 Révision de la Constitution:فــي ايلــول 1994 بعنــوان Aix –en – Province عُقِــدت فــي
et justice constitutionnelle،بمشــاركة 17 دولــة،15 أوروبيــة بالإضافــة الــى الولايــات المتحــدة 
 Annuaire:الأميركيــة واليابان،والتــي وردت بكاملهــا فــي العــدد العاشــر »1995« للموســوعة الدســتورية
International de Justice Constitutionnelle. وقــد كان للعامــة Louis Favoreu مداخلــة 
واضحــة )ص105 -118( عبَّــرَ مــن خالهــا عــن رأيــه فــي هــذا الطرح،بعــد أن ناقــش فكــرة العميــد 

فيديــل، ولينهــي مداخلتــه بالتالــي:

 Le contrôle des lois constitutionnelles par rapport à l’héritage républicain“
 ”.soulève une difficulté plus grande

هــذا الجــدال أعــاده المجلــس الدســتوري الفرنســي الــى المربــع الأول عــام 2003 مــن خــال قــرار لاحــق لــه   
 Jean –Pierre  « 2003/3/2003,26/469[حيث قرر وفق الفقيه الفرنسي CC no القرار رقم[
 Supra –  « نهايــة الوهــم القائــل بوجــود قواعــد مــا فــوق الدســتور،من خــال مقالتــه بعنــوان  »Camby

».688-671 pp constitutionnalité;la fin d’un mythe – R.D.P2003

إذ جــاء قــراره صريحــاً يــوم ذاك مســتنداً علــى المادتيــن 61 و89 مــن الدســتور الفرنســي  فــي معــرض 
الطعــن بالقانــون الدســتوري الناظــم لمســألة الامركزيــة، ليؤكــد أن صاحيتــه:

”Sa compétence est strictement délimitée par la Constitution“
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ولغايــة الان لا يــزال الإجتهــاد الدســتوري الفرنســي مُتمســك بهــذا المبدأ،ربمــا هــذا يعــود الــى قاعدتيــن 
 Carré De « بنظريــة  بونابرت،مقرونتيــن  الفرنســية،ونابليون  الثــورة  مــن  كل  أساســيتين وضعتهمــا 
Malberg » حــول مبــدأ الســيادة الوطنية،المشــبعة بنظريــة روســو فــي هــذا المجال،القاعــدة الأولــى نــص 

وارد فــي أعــان حقــوق الأنســان والمواطــن لعــام 1793 ،والثانيــة مقولــة لبونابرت،وفــق التالــي:

1- »لا يمكــن لأي جيــل أن يخضــع عــن طريــق القوانيــن الصــادرة عنه،الأجيــال المقبلــة«. 2-«لا 
ــمَ،ان مســيرته دائمــاً هــي خاضعــة للرجــال والظــروف«]أورده  يوجــد أي دســتور بقــي علــى حالــه كمــا نُظِّ
العامــة. ....Jean   Gicquelفــي كتابــه القانــون الدســتوري والمؤسســات الدســتورية – الطبعــة 14 

عــام 1995 ص 14[ 

”Aucune constitution n’est pas restée telle qu’elle a été faite. Sa marche est 
toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances“.

إن المتابعــة لهــذا الموضــوع تؤكــد علــى أن الجــدل فــي فرنســا وبعــض الــدول الأوروبيــة حــول هــذه 
المســألة لا يــزال قائمــاً بالرغــم مــن أنــه فــي المانيــا والنمســا وإيطاليا،أجــاز القضــاء الدســتوري لنفســه إعمــال 
رقابتــه علــى دســتورية القوانيــن المعدلــة للدســتور،في مجــال حريــات وحقــوق الأنســان. هــذا الواقــع يؤكــده 
 Le juge,la doctrine et le contrôle des lois :مضمــون كتــاب صــادر عــام 2019 بعنــوان
 Balla Cissé للفقيــه الفرنســي L’harmattan عــن دار ”de révision“ de la constitution
الــذي أعــاد طــرح المســألة منــذ بدايتهــا ولغايــة اليوم،حيــث مــن الافــت التوصــل فــي خاصــة الكتــاب الــى 
أن رفــض الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن المعدلــة للدســتور،يتمحور حــول المحاذيــر التــي قــد تنتــج عــن 
 Gouvernement»إجــراء مثــل هــذه الرقابــة،لا ســيما  الأنــزلاق فــي خضــم مفهــوم »حكومــة القضــاة
des juges التــي حــذّر منهــا Edward Lambert منــذ بدايــة القــرن الماضي،إثــرَ عودتــه مــن أميــركا 

ودراســته لصاحيــات المحكمــة العليــا هناك،حيــث ورد فــي النهايــة الــرأي التالــي:

”En definitive,la doctrine dans sa majorité considère que l’exercice du 
contrôle des lois de révision par le juge constitutionnel est formellement 
impossible au regard du droit positif…..La recherche a révélé deux choses;
D’une part,le refus du contrôle des lois de révision ne manqué pas 
d’arguments sérieux aussi bien doctrinaux que jurisprudentiels;et d’autre 
part, ces arguments et les obstacles qu’ils dressent au contrôle des lois de 

أمين عاطف صليبا
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révision ne peuvent en définitive l’emporter sur la justiciabilité de ces lois“
بهــذا التلخيــص ننهــي الجــدل الــذي لــم يحســم بعــد فــي فرنســا،التي مــا زال غالبيــة الفقــه وتحديــداً إجتهــاد 

المجلــس الدســتوري رافضــاً لإعمــال أي رقابــة علــى دســتورية القوانيــن المعدلــة للدســتور! 

وعليه سنتطرق الى التجربة اللبنانية في هذا المجال وفق التالي: 

 الواقع اللبناني والتجربة السابقة في هذا المجال:

ل بموجــب  مــن البديهــي أن إنشــاء المجلــس الدســتوري بموجــب المــادة 19 مــن الدســتور اللبنانــي الــذي عّــدِّ
إتفــاق الطائف،جــاء بروحيــة مــا هــو معتمــد فــي فرنســا حينذاك،لكــن مــع خلــل واضــح وهــو أن المشــرع 
الدســتوري تــرك مســألة تكوينــه وشــروط عضويتــه الــى المشــرع العادي،الــذي صــال وجــال فــي تعدياتــه 
المتاحقة،التــي كانــت تختــزن رغبــة سياســية فــي هــذا التعديــل القانونــي أم ذاك. المهــم أنــه قــد أصبــح لــدى 
لبنــان قضــاء دســتوري،أطلقت عليــه يومهــا تســمية »لؤلــؤة الطائــف«. وعليــه ســنتخطى كل تلــك المعوقــات 
التــي أضعفــت إســتقالية المجلــس الدســتوري،الذي لــم يتــردد مــن الإنتفــاض علــى تدخــل السياســة فــي 
عمله،وذلــك بموجــب قــراره رقــم 2005/1  تاريــخ 2005/8/6 المتعلــق بكــف يــده مرحلياً،علــى أمــل 
أن لا يتــردد هــذا المجلــس أو مــن يخلفــه مــن إتخــاذ مواقــف وقــرارات جريئــة  عنــد الضــرورة تُعيــد الأمــل 
د  فاعل،يُحــدِّ دســتوري  قضــاء  بغيــاب  قانــون  دولــة  لبنان.لأنــه لا  فــي  القانــون  دولــة  وتجذيــر  بأحيــاء 

للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة الأطــر الدســتورية التــي لا يمكنهمــا تجاوزهــا!

المجلــس الدســتوري لــم يواجــه أي إشــكالية فــي هــذا المجــال إذ أن التعديــل الدســتوري الوحيــد الــذي حصــل 
بعــد تأسيســه كان لجهــة تعديــل المــادة 49 مــن الدســتور اللبنانــي   )علــى مرحلتيــن ( لكــي يتــم التجديــد 
للرئيــس الراحــل اليــاس الهــراوي والــذي لحقــه تعديــل دســتوري آخــر للتمديــد للرئيــس آميــل لحــود. كا 
التعديليــن لــم يتــم الطعــن بهمــا أمــام المجلــس الدســتوري،وذلك لعــدة أســباب لا داعٍ للعــودة اليها،وبذلــك 

أُبعِــدَ هــذا الــكأس عــن المجلــس الدســتوري يومهــا.

إلاَّ أنه بالمقابل صدرت بعض الدراســات الفقهية تؤكد على عدم دســتورية التعديل،وكان أهمها الدراســة 
التــي نشــرها الدكتــور الراحــل » إدمــون نعيــم« فــي جريــدة L’orient Le Jour فــي عددهــا الصــادر 

بتاريــخ 8 نيســان 1995 بعنــوان:

”Art 49:une modification anticonstitutionnelle,dans le contexte actuel“
 Au:وقــد أيــده فــي ذلــك الرئيــس الراحــل شــارل حلو،علــى صفحــات الجريــدة عينهــا فــي مقالــة بعنــوان

.tribunal des lecteurs
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بالمقابــل ظهــر موقــف قانونــي يناقــض رأي الدكتــور »ادمــون نعيــم« وكان فــي مقدمــة هــذا الموقــف 
نيســان 1995.والعامــة  النهــار 13  مغيــزل« – جريــدة  الراحــل »جــوزاف  والوزيــر  النائــب  مــن  كل 
ودون  تشــاء  مــا  تقــرر  أن  لهــا  المؤسِســة  الســلطة  قــال:«ان  الرفاعي«الــذي  الأســتاذ »حســن  معالــي 
ضوابط....«]الحيــاة النيابيــة مجلــد كانــون الأول 1995 ص 9[ولا يمكــن إجــراء أي رقابــة علــى هــذا 
التعديل.هــذا الموقــف الفقهــي أيــده الدكتــور أبراهيــم عبــد العزيــز شــيحا وفــق التالــي:« بــدون تــردد ان 
المجلــس الدســتوري فــي لبنــان لــن يكــون لــه صاحيــة النظــر بدســتورية القوانيــن المعدلــة للدســتور التــي 
لهــا قيمــة دســتورية،إذ تنحصــر رقابتــه فــي بحــث دســتورية التشــريعات التــي تصــدر عــن مجلــس النــواب 
بإعتبــاره ســلطة مُشــرعة.«]د. ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا – النظــم السياســية والقانــون الدســتوري – الــدار 

الجامعيــة – بيــروت – طبعــة رابعــة – 1997 ص 962[.

المجلــس  قبــل  الرافــض لإجــراء أي رقابــة مــن  الموقــف  أيــدت  قــد  أننــي  أقــول  العلميــة  هنــا وللأمانــة 
الدســتوري يومهــا مــن خــال رســالتي فــي الماجســتير عــام 1998 التــي كانــت بعنوان:«الرقابــة علــى 
دســتورية القوانيــن – دور المجلــس الدســتوري فــي حمايــة مبــدأ ســمو الدســتور.« ولا زلــت عنــد هــذا الــرأي 
لأن هــذه الصاحيــة – غيــر المذكــورة لا فــي الدســتور ولا فــي قانــون إنشــاء المجلــس الدســتوري – لا 
يمكــن لهــا التصــدي والغــوص فــي دســتورية قانــون تعديــل الدســتور،وما هــو الســند الدســتوري الــذي مــن 

خالــه ســيقرر مجلســنا الدســتوري عــدم الدســتورية!! 

النظرة المستقبلية:

علينــا أن نتوقــع يومــاً مــا فــي المســتقبل القريــب أو البعيد،إضطــرار الســلطة التأسيســية المشــتقة )مجلــس 
النــواب( إجــراء تعديــل لبعــض مــواد الدســتور،على ســبيل المثــال لا الحصــر جعــل ســن الإقتــراع 18 ســنة 
]تعديــل المــادة 21 مــن الدســتور[.وهذا أمــر طبيعــي ومتوقع،لأنــه كمــا تــمَّ تعديــل الدســتور عــام 1990 
لا بُــدَّ مــن أن نتوقــع تعديــات مســتقبلية تفرضهــا الثغــرات التــي ظهــرت مــن جــراء التطبيــق للدســتور 
الحالــي،أو لجهــة مواكبــة التطــور الأجتماعــي والسياســي،كتعديل ســن الإنتخــاب الأنــف ذكره.فالدســاتير 
إن لــم تواكــب التطور،تصبــح عرضــة لنقضهــا مــن قبــل الشــعب.وهذا مــا تحســبت لــه الثــورة الفرنســية 
عندمــا أقــرت فرضيــة التعديــل فــي إعــان حقــوق الأنســان عــام 1793 وكذلــك رأي »نابليــون بونابــرت« 

بخصــوص عــدم جوازيــة بقــاء الدســتور علــى مــا هــو عليه،وفــق مــا ذكرنــاه آنفــاً. 

هنــا وقبــل أن نتوجــه الــى المجلــس الدســتوري،والذي بطبيعــة الحــال ليــس لــه صاحيــة المبــادرة التلقائيــة 

أمين عاطف صليبا
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للنظــر فــي أي طعــن حتــى المتعلــق منــه بدســتورية القوانيــن العادية،مــا لــم يُحــرك الطعــن مــن قبــل 
المرجعيــات السياســية والدينيــة التــي حددتهــا المــادة 19 مــن الدســتور،نقول لتلــك المرجعيــات أن تتبصــر 
قبــل أن تُقحِــم نفســها بتقديــم أي طعــن بوجــه القانــون المعــدل للدســتور،لأن طعنهــا لــن يصــل الــى نتيجــة 
تأسيســاً علــى مــا تــم توضيحــه أعــاه،لأن المجلــس اللبنانــي لــن يخــرج عمــا هــو معمــول بــه فــي فرنســا 
ل للدســتور.إذ  ــه ضــد قانــون مُعــدِّ لجهــة عــدم قبــول المجلــس الدســتوري الفرنســي النظــر بــأي طعــن يُوجَّ
أقصــى مــا يمكــن تحقيقــه هــو الطعــن بقانــون التعديــل مــن الناحيــة الشــكلية،أي لجهــة عــدم إحتــرام قواعــد 
وأصــول التعديــل المنصــوص عنهــا فــي المــواد 79/78/77/76.مــن الدســتور،هذه الرقابــة تُســمى بعلــم 
الفقــه الدســتوري بـ«الرقابــة الخارجيــة« أي الشــكلية،ولا يمكــن أن يتدخــل المجلــس الدســتوري لإعمــال 

رقابتــه الموضوعيــة علــى قانــون تعديــل الدســتور،أي علــى مضمــون قانــون التعديــل.

لمــاذا هــذا التمنــي علــى المرجعيــات المخولــة الطعــن أمــام المجلــس الدســتوري،لأنه غالبيــة الشــعب 
ليــس لديهــا الإلمــام الكافــي بعلــم القانــون الدســتوري – وقســم كبيــر مــن القانونييــن غيــر المختصيــن 
بعلــم القانــون الدســتوري - ،إذ فــي حــال التصــدي لهــذه المســألة كمــا حصــل عنــد تعديــل المــادة 49 
مــن الدســتور،وتقديم طعــن أمــام المجلــس الدســتوري،حيث مــن المرجــح أن يكــون مــن قبــل عشــرة نــواب 
مــن المعارضيــن للتعديــل الدســتوري،عندها قــد يُفهــم – أو بالأحــرى ســيروج - مــن ان إحجــام المجلــس 
الدســتوري اللبناني،لجهــة عــدم قبولــه الطعــن بدســتورية القانــون المعــدل للدســتور،قد جــاء نــزولًا عنــد 
رغبــة الجهــات السياســية القائمــة فــي حينه،وبالتالــي تــزداد الشــكوك حــول صدقيــة وإســتقالية المجلــس 
الدســتوري اللبناني!!!الــذي يكفيــه فــي الماضــي مــا تعــرض لــه مــن شــكوك وحتــى مقــالات هاجمتــه بالأســم 
وبتوصيفــات حــادة وغيــر مســبوقة فــي مجــال التعليقــات القانونية،حيــث نتذكــر التعليقــات المتعــددة – مــن 
رجــال قانــون وسياســيين – التــي أعقبــت قــراره رقــم  1996/4 المتعلــق بإبطــال بعــض مــواد القانــون 
م توصياتــه  رقــم 530 تاريــخ 1996/7/11 ]إنتخــاب أعضــاء مجلــس النواب[،ونُعِــتَ يومهــا بأنــه قــدَّ
الــى الســلطة التشــريعية – وفــق الطلــب – للخــروج مــن عــدم دســتورية المــادة الثانيــة الجديــدة مــن المــادة 
الأولــى مــن القانــون ] المتعلقــة بتقســيم الدوائــر الأنتخابية[،حيــث مــن الافــت أن مهاجمــي قــرار المجلــس 
الدســتوري – لا ســيما القانونييــن منهــم – قــد غفلــوا عــن تقنيــات التفســير المعتمــدة مــن قبــل القضــاء 
 Interprétation »الدســتوري فــي العالــم وتحديــداً الفرنســي منه،والتــي مــن بينهــا تقنيــة »التفســير الموجــه
directive الــذي كان قــد تطــرق اليــه العامــة Dominique Rousseau  فــي كتابــه عــن العدالــة 
الدســتورية فــي أوروبــا عــام 1996 طبعتــه الثانيــة]ص 99 -104[ عــن دار Montchrestien،ولــو 
أطلعــوا علــى ذلــك لمــا هاجمــوا المجلــس الدســتري يومهــا بــذاك الموقــف القانونــي  المُجحِف،والمســتمد مــن 
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والى المجلس الدســتوري،نقول طالما أنك أنت حارس الدســتور والســاهر على عدم المســاس به من قبل 
ل الدستور،ومســتوفٍ للشــروط  الســلطة التشــريعية،وفي حــال تــمَّ تقديــم طعــن أمامــك بدســتورية قانــون يُعــدِّ
المنصــوص عنهــا فــي المــادة  19-]مــن الطبيعــي أن لا يكــون أي مــن الروؤســاء الثاثــة،إذ مــن دون 
موافقتهــم المســبقة وتواقيعهــم لــن يــرى قانــون تعديــل الدســتور، النــور[ - التوقــف عنــد نقطــة واحــدة هــي 
التأكــد مــن أن التعديــل قــد تــمَّ وفــق الأصــول الشــكلية المنصــوص عنهــا فــي الدســتور،أما المضمــون فمــن 
غيــر الجائــز التصــدي له،لكــن برأينــا المتواضع،وأســتناداً الــى مــا بلــوره الفقــه الدســتوري الأوروبــي حــول 
»الهويــة الدســتورية« ]  Identite constitutionnelle[ التــي ســعى الفقــه الدســتوري الأوروبــي لجعلهــا 
قاعــدة أساســية وحيــدة لا يجــوز المســاس بهــا، حتــى مــن قبــل الســلطة التأسيســة المُشــتقة،والتي أســتنبطها 
الفقــه الدســتوري،الذي يُنــادي بإمكانيــة إعمــال رقابــة المجلــس الدســتوري الفرنســي علــى قوانيــن تعديــل 
 Michel« الدستور،أســوة بإيطاليــا والنمســا وألمانيا،شــرط الحفــاظ علــى تلــك الهويةالتــي حددهــا العامــة

Tropper« عــام 2017 وفــق التالــي:

 L’argument de l’identité constitutionnelle est )…(le produit d’une“
 contrainte,)car( il apparaît comme le seul moyen de justifier)…(qu’il y
 a,)d’une part(des limites au pouvoir constituant dérivé qui ne peut toucher aux
 principes essentiels)…( et ,d’autre part,qu’il y a des limites à la suprématie

”.du droit européen

لقــد تمســك الفقــه الدســتوري بالهويــة الدســتورية بالرغــم مــن أن الدســتور الفرنســي لــم يلحــظ أي شــيء بهــذا 
الخصوص،لأنــه وفــق Pierre Mazeaud يمكــن أســتنباط الهويــة الدســتورية بنظــره، مــن أنهــا تلــك التــي 
 Edouard تشــكل الخاصيــة الدائمــة التــي يقــوم عليهــا النظــام الدســتوري فــي البلــد المعني،وهــذا مــا أيــده

Dubout فــي دراســته بعنــوان:

 Les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la“
”?France;une supra-constitutionnalité

والتــي تتجســد بنظرنــا لبنانيــاً فــي الجملــة الســحرية والميثاقيــة الــواردة فــي مقدمــة الدســتور،عنيت بذلــك 
الفقــرة«ي« التــي تنــص علــى انــه:« لا شــرعية لأي ســلطة تناقــض ميثــاق العيــش المشــترك«.عليك 

أمين عاطف صليبا
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الســهر علــى عــدم تجاوزهــا لأنهــا أيقونــة تُجســد أســتمرارية لبنــان وبقــاء نظامــه السياســي القائــم منــذ 
عهــد القائمقاميتين،علــى مبــدأ التوافــق والتضامــن بيــن مكونــات الشــعب اللبناني،الــذي كرَّســه دســتور 
1926 وأكــد عليــه الميثــاق الوطنــي الــذي أُقــرَّ فجــر الأســتقال، فمــن واجبنــا الحفــاظ علــى هــذه الهويــة 
الدســتورية،أما خافهــا فــأي تعديــل قــد يطــرأ علــى الدســتور اللبناني،يبقــى مُحصنــاً بمبــدأ الســيادة الوطنيــة 
المنبثقــة عــن الأرادة الشــعبية،التي لهــا الحريــة بتعديــل مــا تشــاء فــي نصــوص الدســتور،خاصة وانــه فــي 
لبنــان لا يمكــن أن يتــم التعديــل إلاَّ بغالبيــة موصوفــة مــن 86 نائــب علــى الأقــل، وموافقــة ثلثــي مجلــس 
الــوزراء ونــزولًا عنــد طلــب رئيــس الجمهورية!وكلنــا ثقــة بــأن المجلــس الدســتوري ســيبقى العيــن الســاهرة 

علــى التمســك بالهويــة الدســتورية للنظــام الدســتوري اللبنانــي.
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ملاحظات جديدة حول إصدار القوانين في لبنان
د. وسام اللحام

استاذ محاضر في معهد العلوم السياسية- جامعة القديس يوسف، بيروت

إصــدار القوانيــن صاحيــة تقليديــة تمنحهــا عــادة الدســاتير إلــى الســلطة التنفيذيــة عامــة وإلــى رئيــس 
الدولــة تحديــدا. وقــد نصــت المــادة 51 مــن الدســتور اللبنانــي علــى تلــك الصاحيــة إذ أناطتهــا برئيــس 
الجمهوريــة الــذي يتولــى إصــدار القوانيــن وطلــب نشــرها، بينمــا أضافــت المــادة 56 مــن الدســتور علــى أن 
مهلــة إصــدار القانــون هــي شــهر مــن تاريــخ إحالتهــا إلــى الحكومــة علــى أن تصبــح هــذه المهلــة خمســة 

أيــام فــي حــال اتخــذ مجلــس النــواب قــرارا باســتعجال إصدارهــا. 

ومــن الصاحيــات التقليديــة أيضــا المرتبطــة بالإصــدار حــق رئيــس الجمهوريــة عمــا بالمــادة 57 مــن 
الدســتور بإعــادة القانــون إلــى مجلــس النــواب خــال مهلــة الإصــدار مــن أجــل التناقــش فيــه مــرة ثانيــة 
وإقــراره مجــددا لكــن بالأغلبيــة المطلقــة مــن مجمــوع أعضــاء هــذا الأخيــر وإلا لا يكــون رئيــس الجمهوريــة 
ملزمــا بإصــداره. وقــد أضافــت المــادة 57 بعــد تعديلهــا ســنة 1990 عمــا بوثيقــة الوفــاق الوطنــي علــى 
أن القانــون يعتبــر »نافــذا حكمــا ووجــب نشــره« فــي حــال انقضــت المهلــة دون إصــداره أو إعادتــه إلــى 

مجلــس النــواب.

بالحقيقــة لا يهــدف هــذا المقــال إلــى البحــث مجــددا فــي كيفيــة إصــدار القوانيــن كــون هــذا الموضــوع قــد 
أشــبع درســا وكل عناصــر الإجابــة باتــت معروفــة ولا تحتــاج إلــى مزيــد مــن الشــرح أو التوضيــح. لذلــك 
ســنحاول فــي هــذا المقــال الخــروج مــن المقاربــة التقنيــة لمفهــوم إصــدار القوانيــن التــي تهيمــن عليهــا الرتابــة 
بحيــث يتــم تكــرار الأفــكار ذاتهــا مــن دون التنبــه إلــى الإشــكاليات الحقيقيــة التــي يتوجــب طرحهــا مــن أجــل 
تكويــن فهــم حقيقــي لصاحيــة الإصــدار مــن خــال تحديــد الخصائــص الأساســية المعرّفــة لــه واســتعراض 

تطــوره النظــري وتطبيقاتــه فــي الدســتور اللبنانــي والإشــكاليات المنســية التــي يطرحهــا.    
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أولا: الإصدار كتعبير إعلاني عن وجود القانون.

تقــوم الدولــة الحديثــة علــى احتــكار الســلطة التشــريعية التــي تنتــج القانــون بتعبيــر حــر يصــدر عــن 
محــض إرادتهــا. فالأفعــال التــي مــن شــأنها أن تكــون منتجــة للقانــون تصــدر بشــكل مقصــود عــن جهــات 
أو أشــخاص يتمتمعــون بالصاحيــات الازمــة بحيــث يمكــن للجميــع التســليم بــأن إرادة تلــك الجهــات أو 

الأشــخاص هــي كفيلــة بإيجــاد القواعــد الآمــرة المطبقــة فــي المجتمــع. 

فالدولــة الحديثــة تعتبــر أن التشــريع هــو عمــل إرادي يصــدر عــن العقــل الانســاني وأن المؤسســات 
الاجتماعيــة والسياســية يمكــن تعديلهــا عبــر القانــون لأنهــا أيضــا وليــدة الارادة الانســانية ذاتهــا التــي تنتــج 
التشــريعات. لذلــك تصبــح صاحيــة إصــدار القانــون بمثابــة الاعــان عــن الإرادة التشــريعية الوضعيــة 

التــي اتخذتهــا الجهــة المخولــة فــي الدســتور اقــرار التشــريعات فــي الدولــة.

وهــذا مــا يظهــر جليــا مــن خــال مقارنــة التشــريع اليــوم مــع مفهــوم القانــون فــي العصــور التــي ســبقت 
ظهــور الدولــة الحديثــة. فالنظــام القانونــي القائــم علــى التقاليــد والأعــراف هــو فــي الحقيقــة نظــام لا يعتــرف 
أن التشــريع هــو عمــل إرادي حــر يصــدر عــن جهــة تحتكــر الســلطة التشــريعية كــون تلــك الســلطة لــم تكــن 
موجــودة أصــا. فالمجتمــع فــي هــذه الحالــة هــو عبــارة عــن تقاليــد وممارســات عرفيــة قديمــة لا يمكــن 
تعديلهــا لأن القانــون موجــود مســبقا بحيــث تنحصــر مهمــة الســلطة السياســية بالمحافظــة عليــه وتطبيقــه. 

فالملــك فــي العصــور الوســطى الأوروبيــة لــم يكــن يمــارس ســلطة تشــريعية بالمعنــى الحديــث للكلمــة بــل 
كان فــي الحقيقــة عندمــا يتولــى إصــدار )promulgation( القانــون يكتفــي بالإعــان عــن التعــرف 
علــى قانــون موجــود مســبق، مــا يعنــي أن الملــك ومــن يعاونــه مــن المستشــارين كانــوا لا يعبــرون عــن 
إرادة تشــريعية كفيلــة وحدهــا بإنتــاج القوانيــن بــل كانــوا فــي الحقيقــة يعلنــون أن فهمهــم للقانــون هــو الفهــم 

الأفضــل الــذي يعكــس واقــع المجتمــع.

فتبنــي تشــريع معيــن كان فــي العصــور الوســطى أقــرب إلــى القــرارات التــي تصدرهــا المحاكــم. فكمــا أن 
المحكمــة تعلــن وجــود العــرف وتقــوم بتطبيقــه كذلــك الملــك فــي مجلســه يعلــن وجــود عــرف معيــن واجــب 
التطبيــق لكــن ذلــك يتــم وفقــا لصيغــة عــام بينمــا قــرار المحكمــة يختــص بقضيــة محــددة. حتــى تبنــي 
مجموعــة مــن الأحــكام الجديــدة كان يتــم تبريــره بــأن ســوء تطبيــق القوانيــن أدى إلــى انحرافهــا مــع الوقــت 

مــا حتــم العــودة إلــى مقاومــة القانــون الأصليــة1.  

1- Ewart Lewis, Medieval Political Ideas, Volume I, Routledge, 2013, p. 4.

وسام اللحام
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وهكــذا نفهــم لمــاذا لا تحتــاج الأعــراف إلــى إصــدار كونهــا لا تعبــر عــن إرادة ســلطة تشــريعية محــددة. 
والأمــر نفســه ينســحب علــى النظــم القانونيــة التــي لا توجــد فيهــا ســلطة تشــريعية مركزيــة كالشــريعة 
الإســامية مثــا قبــل العصــر الحديــث حيــث كان كل قــاض يقــوم بتطبيــق أحــكام الشــريعة وفقــا لإجتهــاده 
الــذي توصّــل اليــه مــن مراجعــة كتــب الفقــه أو اجتهــاد أحــد المفتيــن. وقــد عبــر ابــن المقفــع عــن انزاعجــه 
مــن هــذا الواقــع الــذي أدى إلــى التضــارب فــي قــرارات القضــاة والفوضــى فــي أحكامهــم مــا دفعــه إلــى 
مطالبــة الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور بــأن يجمــع هــذه الأحــكام المختلفــة كــي ينظمهــا فــي تشــريع 

واحــد وهــو مــرادف مــا نطلــق عليــه اليــوم التقنيــن كاتبــا:

»فلــو رأى أميــر المؤمنيــن أن يأمــر بهــذه الأفضيــة والسّــير المختلفــة فترفــع إليــه فــي كتــاب، ويرفــع مــا 
يحتــج بــه كل قــوم مــن ســنة وقيــاس، ثــم نظــر أميــر المؤمنيــن وأمضــى فــي كل قصيــة رأيــه الــذي يلهمــه 
الله، ويعــزم عليــه عزمــا وينهــي عــن القضــاء بخافــه، وكتــب بذلــك كتابــا جامعــا، لرجونــا أن يجعــل الله 
هــذه الأحــكام المختلطــة الصــواب بالخطــأ حكمــا واحــدا صوابــا، لرجونــا أن يكــون اجتمــاع السّــير قرينــة 
لإجمــاع الأمــر بــرأي أميــر المؤنيــن وعلــى لســانه، ثــم يكــون ذلــك مــن إمــام إلــى آخــر آخِــر الدهــر، إن 

الله«2. شــاء 

ولا شك أن موقف ابن المقفع حتى لو لم يمنح صراحة السلطة التشريعية للخليفة ولا طوّر اصا نظرية 
تتعلــق بتلــك الســلطة لكنــه يشــكل موقفــا يســتبق عصــر الحداثــة لأنــه يطالــب الســلطة السياســية »بتقنيــن 
الشــريعة«3 وتوجيــه أمــر إلــى القضــاء بمنــع الحكــم خافــا لمــا »أمضــاه« الخليفــة وأن يتــم الإعــان عــن 
ذلــك بكتــاب جامــع وأن لا تقتصــر هــذه الصاحيــة علــى الخليفــة المنصــور بــل أن تنتقــل إلــى مــن يخلفــه 
حتــى، وهــي كلهــا عناصــر شــبيهة بالســلطة التشــريعية الحديثــة التــي تتســم بالوحــدة والديمومــة وقدرتهــا علــى 

الغــاء الأعــراف وفــرض إرادتهــا علــى المحاكــم.

وتظهــر الطبيعــة الإعانيــة للإصــدار فــي تحليــل القديــس تومــا الأكوينــي لهــذا المفهــوم عندمــا تنــاول مفهــوم 
القانــون فــي خاصتــه الاهوتيــة الشــهيرة إذ يجيــب علــى الاعتراضــات التــي تعتبــر أن إصــدار القانــون لا 
يعتبــر داخــا فــي حقيقتــه.  والترجمــة العربيــة الصــادرة ســنة 1898 تســتخدم مصطلــح الإذاعــة للتعبيــر عــن 

مقابلــه الاتينــي »promulgation«، وهــو مصطلــح أبلــغ وأدق مــن الإصــدار المعتمــد اليــوم.

2-  ابن المقفع، رسالة الصحابة، منشورات مكتبة البيان، بيروت، 1964، ص. 208. 

3-  وتقنيــن الشــريعة ظاهــرة حديثــة بــدأت فــي القــرن التاســع عشــر بتأثــر أوروبــي لا ســيما خــلال حقبــة التنظيمــات 
فــي الســلطنة العثمانيــة ولهــل أبــرز مثــال هــو تقنيــن الفقــه الحنفــي فــي مجلــة الأحــكام العدليــة.
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ويقــول القديــس تومــا الأكوينــي أن البعــض قــد يعتقــد بــأن »إذاعــة الشــريعة« )أي اصــدار القانــون( لا 
يدخــل فــي حقيقــة القانــون لأن الشــريعة الطبيعيــة )loi naturelle( »وهــي أخــص الشــرائع لا تحتــاج 
إلــى إذاعــة« ، وأن مــن شــأن الشــريعة »أن تلــزم فعــل شــيء أو عــدم فعلــه« علمــا أنهــا »لا تلــزم مــن تــذاع 
عليهــم فقــط بــل غيرهــم أيضــا«، كذلــك الشــريعة تلــزم فــي الأمــور المســتقبلية مــع أن الإذاعــة »تقــع علــى 

الحاضريــن« فقــط.

ويــرد القديــس تومــا الأكوينــي رافضــا عــدم اعتبــار إذاعــة القانــون داخــا فــي تعريفــه قائــا أن المبــدأ الــذي 
يعلــن بــأن » وضــع الشــرائع يتــم متــى أذيعــت« يفــرض علــى كل مــن يتوجــب عليــه أن يســلك بحســب 
الشــريعة أن يتــم اطاعــه عليهــا بواســطة إذاعتهــا. فالشــريعة الطبيعيــة تتــم إذاعتهــا مباشــرة مــن قبــل الله 
الــذي ألقــى معرفتهــا بالفطــرة فــي عقــول النــاس، بينمــا الذيــن كانــوا غائبيــن لحظــة إذاعــة الشــريعة يمكــن 
لهــم معرفتهــا بواســطة مــن ينقــل لهــم خبرهــا تحديــدا لأنهــا أذيعــت. وفــي النهايــة الإذاعــة لا تقتصــر علــى 
الحاضــر بــل تتنــاول المســتقبل وذلــك »ببقــاء الكتابــة المســطورة بهــا والتــي تتكفــل بإذاعتهــا دائمــا علــى 

مــا«4.   نحــو 

وهكــذا يصبــح جليــا أن إذاعــة القانــون وفقــا لهــذا الفهــم تعنــي اتاحتــه لجمهــور الرعيــة كــي يكــون علــى بينــة 
مــن وجــوده ومــا يتضمنــه مــن أحــكام إذ لا يعقــل أن يتــم وضــع القانــون فــي ســرية تامــة كــون ذلــك يــؤدي 

إلــى الاعتباطيــة والاســتبداد فــي تطبيــق نصــوص لا يعلــم بهــا إلا مــن اتخذهــا. 

ويتابــع الاهوتــي اليســوعي الكبيــر الاســباني فرانســوا ســيواريز )Suarez( فــي ســفره الضخــم حــول 
القانــون الصــادر ســنة 1612 هــذا التحليــل فيميــز بيــن الحالــة الداخليــة للقانــون والحالــة الخارجيــة لــه. 
فالقانــون فــي حالتــه الداخليــة يوجــد فقــط فــي ذهــن المشــرع بينمــا الحالــة الخارجيــة تعنــي أن القانــون بــات 
يوجــد خــارج ذهــن المشــرع عبــر عامــات تظهــر إرادتــه الصريحــة. فإصــدار القانــون تحيــل إلــى نشــر هــذا 
الأخيــر التــي تســمح للرعيــة بمعرفتــه. وبمــا أن القانــون هــو تشــريع عــام ملــزم للجميــع لا بــد لــه أن يتمتــع 

بالفعاليــة الضروريــة وهــذا لا يتــم دون إذاعتــه بشــكل علنــي كــي يعطــي نتائجــه الكاملــة5.

4-  القديس توما الأكويني، كتاب الخلاصة اللاهوتية، المجلد الرابع، ترجمة الخوري بولس عواد، المطبعة الأدبية، 
بيروت، 1898، ص. 567. 

5- « Donc la promulgation, comme son nom l’indique, se réfère à la loi externe, puisqu’elle 
fait allusion à une publication de la loi par l’intermédiaire  de laquelle les sujets pourront 
en prendre connaissance »  (François Suarez, Des lois et du Dieu législateur, Dalloz, Paris, 
2003, p. 257).
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فالمشــرع يتوجــب عليــه التعبيــر علنــا للجمهــور عــن وجــود القانــون مباشــرة أو عبــر غيــره علمــا أن القانــون 
نفســه لا يملــك تحديــد طريقــة إذاعتــه بــل ذلــك متــروك للمشــرع كــون ذلــك هــو الخيــار الوحيــد المتــاح. 
فالقوانيــن الالهيــة لا تحتــاج إلــى إذاعــة كــون الله يجعلهــا ملزمــة للجميــع عبــر القــاء معرفتهــا فــي داخــل 
كل واحــد مــن البشــر بينمــا القانــون الوضعــي البشــري يتطلــب حكمــا إذاعتــه. فصاحــب الســلطة التشــريعية 
حتــى لــو »اتخــذ القانــون ونشــره« لا يمكــن أن يعتبــره ملزمــا للآخريــن طالمــا ان إذاعتــه لــم تتــم بعــد، مــا 
يعنــي أن القانــون يصبــح ملزمــا لحظــة إذاعتــه حيــن يتمكــن مــن يطبــق عليهــم أخــذ العلــم بوجــوده6.  لذلــك 
غالبــا مــا تتخــذ القوانيــن البشــرية شــكا مكتوبــا كــون ذلــك يكســبها الديمومــة والوضــوح، علمــا أن إذاعــة 
القوانيــن قــد تتــم أيضــا بطريقــة شــفهية فقــط عبــر المنــاداة بحيــث يطلــع عليهــا الجمهــور الــذي يحفظهــا 

فــي ذاكرتــه. 

والمهــم ختامــا هــو التمييــز بيــن نشــر القانــون وإذاعتــه إذ قــد يصعــب أحيانــا جــدا التفريــق بينهمــا. فســيواريز 
يقــول أن القانــون قــد يتــم نشــره دون إذاعتــه، لأن الإذاعــة هــي إشــهار القانــون بشــكل تطلــع عليــه الرعيــة 
وتعلــم بوجــوده إذ قــد يعمــد العاهــل إلــى اتخــاذ القانــون واباغــه إلــى المحيطيــن بــه فقــط أو حنــى وضعــه 

كتابــة مــن دون أن يذيعــه علــى جمهــور رعيتــه مــا يعنــي انــه لــن يكــون ملزمــا لهــم.

ثانيا: صيغة الإصدار.

الإصــدار صاحيــة لا تهتــم بمضمــون القانــون بــل بمنــح هــذا الأخيــر الشــكل الضــروري الــذي يســمح 
للجميــع بالتعــرّف عليــه. لذلــك يقتــرن القانــون دائمــا عنــد إصــداره بمجموعــة مــن العامــات التــي تثبــت 
أن النــص المعنــي هــو قانــون عبــر عــن الإرادة التشــريعية للجهــات المختصــة بإقــرار القوانيــن ووضعهــا 
موضــع التنفيــذ. فالتواقيــع والعناويــن والأختــام كلهــا تهــدف إلــى التأكيــد أن القانــون يتمتــع بالشــرعية 
المطلوبــة فــي النظــام القانونــي القائــم. لذلــك يعطــي القانــون دائمــا معلومــات تتعلــق بالجهــات المعنيــة التــي 

كان لهــا دور دســتوري فــي اقــراره وفقــا لصيــغ محــددة.

6- « Bien que le souverain ait décrété une loi et l’ait publiée, tant que la promulgation 
n’aura pas lieu, elle n’obligera pas bien qu’elle soit connue en privé. Cependant, à partir du 
moment où elle est promulguée, elle oblige tout ceux qui ont eu par soi en savoir connais-
sance » (François Suarez, Des lois et du Dieu législateur, p. 261).
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جــراء مــا تقــدم يصبــح جليــا أن الإصــدار هــو الوســيلة التــي تعبّــر بهــا الســلطة عــن نفســها والصــورة التــي 
تريــد أن تظهــر بهــا أمــام المواطنيــن. فالثــورات والتحــولات التــي تــؤدي إلــى ســقوط النظــام السياســي تحتــم 
تعديــل صيغــة الإصــدار كــي تصبــح متوافقــة مــع الشــرعية الجديــدة التــي حلــت مــكان الشــرعية القديمــة. 
فمرســوم الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية بتاريــخ 7 تشــرين الأول 1789 خــال الثــورة الفرنســية نــص فــي 
الفقــرة الخامســة مــن مادتــه الأولــى أن إصــدار القوانيــن يجــب أن يتــم وفقــا للصيغــة التاليــة: »لويــس، 
بنعمة الله والقانون الدســتوري، ملك الفرنســيين، إلى الكل حاضرا ومســتقبا، تحية. لقد رســمت الجمعية 
الوطنيــة ونحــن نريــد ونأمــر التالــي«. وبعــد ســقوط الملكيــة أقــرت الجمعيــة الوطنيــة مرســوما بتاريــخ 15 
اب 1792 نــص فــي الفقــرة الخامســة مــن مادتــه الأولــى أن القانــون حيــن إصــداره لا يجــب أن يســبقه أي 

صيغــة محــددة علــى أن يتــم ذكــر فــي النهايــة أن القانــون يجــب تنفيــذه بإســم الأمــة الفرنســية.

وهكــذا مــع كل تبديــل للنظــام كان يصــدر تشــريع يحــدد الصيغــة الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل إصــدار 
القوانيــن. والنــص النافــذ اليــوم فــي فرنســا هــو المرســوم رقــم 635-59 تاريــخ 19 أيــار 1959 الــذي 
حــدد الصيــغ المختلفــة الواجــب اعتمادهــا عنــد إصــدار القوانيــن العاديــة والقوانيــن العضويــة والقوانيــن 
التــي يوافــق عليهــا بالاســتفتاء وجميعهــا تنــص علــى ضــرورة ذكــر التالــي: »لقــد أقــرت الجمعيــة الوطنيــة 

التالــي نصــه«7.      القانــون  الجمهوريــة  الشــيوخ، ويصــدر رئيــس  ومجلــس 

وعلــر الرغــم مــن أن الصيغــة المتبعــة فــي لبنــان لإصــدار القوانيــن هــي منقولــة عــن الجمهوريــة الثالثــة 
الفرنســية )1875-1940( لكنهــا تفتقــر إلــى أي ســند قانونــي نظــرا لعــدم وجــود نــص رســمي يحــدد 
صيغــة الإصــدار. وقــد عرفــت هــذه الصيغــة اختافــات طفيفــة مــع مــرور الزمــن إذ كانــت كالاتــي: »أقــر 
مجلســا الشــيوخ والنــواب، ونشــر رئيــس الجمهوريــة القانــون الاتــي«8 وذلــك عندمــا كان البرلمــان يتألــف 
مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب بيــن 1926 ونهايــة 1927 كــي تســتقر بعــد الغــاء مجلــس الشــيوخ علــى 
الصيغــة المتبعــة حتــى اليــوم: »أقــر مجلــس النــواب، وينشــر رئيــس الجمهوريــة القانــون التالــي نصــه«.

وبمــا أن الإصــدار صاحيــة أناطهــا الدســتور برئيــس الجمهوريــة فــإن الســلطة التنفيذيــة هــي مخولــة 

7- « Les lois sont promulguées dans la forme suivante :»L’Assemblée nationale et le Sénat 
ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit »

8-  بعــض القوانيــن صــدرت ســنة 1927 وفــق صيغــة مختلفــة هــي: »قــد صــدق مجلســا الشــيوخ والنــواب، وينشــر 
رئيــس الجمهوريــة القانــون الآتــي نصــه«. علمــا انــه بــات يشــار الــى رئيــس الجمهوريــة برئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة 
ــس  ــة الإصــدار أن رئي ــر صيغ ــتور تذك ــل الدس ــد تعدي ــا أن عن ــة الإصــدار، كم ــي صيغ ــو 1948 ف ــن 1943 وأيل بي

الجمهوريــة ينشــر »القانــون الدســتوري التالــي نصــه«.
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عمــا بســلطتها التنظيميــة تحديــد صيغــة الإصــدار بمرســوم وهــو الأمــر المنســي كليــا فــي لبنــان حتــى 
اليــوم. ويظهــر ذلــك فــي اعتمــاد صيــغ مختلفــة للإصــدار عنــد خلــو رئاســة الجمهوريــة وانتقــال صاحيــة 
الإصــدار إلــى مجلــس الــوزراء. ففــي ســنة 1989 صــدرت القوانيــن وفقــا للصيغــة التاليــة: »أقــر مجلــس 
النــواب، وينشــر مجلــس الــوزراء فــي المنعقــدة بتاريــخ...« بينمــا بيــن 2014 و2016 صــدرت القوانيــن 
علــى الشــكل التالــي: »أقــر مجلــس النــواب، وينشــر مجلــس الــوزراء اســتنادا إلــى المــادة 62 مــن الدســتور 
القانــون التالــي نصــه« أمــا ســنة 2023 فقــد اصبحــت صيغــة الإصــدار: »أقــر مجلــس النــواب، وينشــر 
مجلــس الــوزراء اســتنادا إلــى المــادة 62 مــن الدســتور القانــون التالــي نصــه، وبعــد موافقــة مجلــس الــوزراء 

بتاريــخ...«.

كذلــك الأمــر عندمــا لا يمــارس رئيــس الجمهوريــة صاحياتــه بإصــدار القانــون أو رده خــال المهلــة 
الدســتورية إذ يتــم نشــر القانــون فــي الجريــدة الرســمية بصيغــة المجهــول وفقــا للصيغــة التاليــة: »اقــر 
مجلــس النــواب، ويُنشــر القانــون التالــي نصــه« علمــا انــه فــي هــذه الحالــة يســبق القانــون مقدمــة تشــرح 
كيــف انقضــت المهلــة الدســتورية منــذ اســتام الحكومــة للقانــون وهــي مقدمــة تعدهــا المديريــة العامــة 

لرئاســة مجلــس الــوزراء كــون الجريــدة الرســمية تابعــة لهــا.

ثالثا: »الخلط« بين النشر والإصدار في دستور 1926 وصيغة الإصدار. 

نــص الدســتور اللبنانــي عندمــا تــم تبنيــه ســنة 1926 علــى أن رئيــس الجمهوريــة ينشــر القوانيــن بينمــا 
 »publication« بينما النشــر في الفرنســية هو »promulgation« النص الفرنســي يســتخدم مصطلح
الأمــر الــذي قــد يفهــم منــه أن النــص العربــي للدســتور أخطــأ ترجمــة مفهــوم الإصــدار. وقــد تــم تعديــل هــذا 
المصطلــح ســنة 1990 عبــر »إصــاح الخطــأ« مــن خــال اســتبدال كلمــة »ينشــر« بكلمــة »يصــدر« 
بحيــث اصبــح رئيــس الجمهوريــة »يصــدر القوانيــن ويطلــب نشــرها« كــون النشــر هــو كمــا يقــال عمليــة 

ماديــة بينمــا العمــل القانونــي الــذي يتخــذه رئيــس الجمهوريــة يجــب وصفــه دســتوريا بالإصــدار.

وهنــا لا بــد مــن التذكيــر أن الدســتور الســوري الصــادر ســنة 1930 خــال الانتــداب الفرنســي والشــبيه 
جــدا بالدســتور اللبنانــي يســتخدم أيضــا تعبيــر النشــر. فالمــادة 972 مثــا لا تنــص فقــط علــى أن رئيــس 

9 « Le Président promulgue les lois votées par la Chambre sans pouvoir modifier aucune 
de leurs dispositions. Il ne peut dispenser personne de l’observation de ces lois. Le mode de 
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الجمهوريــة ينشــر القوانيــن لكنهــا تضيــف أيضــا انــه ســيوضع »قانــون خــاص بكيفيــة نشــر القوانيــن 
وإذاعتهــا« علمــا أن النــص الفرنســي يســتخدم تعبيــر »promulgation« و »publication« كمقابــل 
للنشــر والإذاعــة. وبالفعــل صــدر هــذا القانــون بموجــب المرســوم الاشــتراعي رقــم 5 تاريــخ 11 شــباط 

.1936

وبالفعــل يســتمر هــذا الخلــط فــي المصطلحــات فــي صيغــة إصــدار القوانيــن التــي مــا تــزال حتــى اليــوم 
تكتــب علــى الشــكل التالــي: »أقــر مجلــس النــواب، وينشــر رئيــس الجمهوريــة القانــون التالــي نصــه« علــى 

الرغــم مــن أن الدســتور جــرى تعديلــه لكــن بحكــم العــادة لا تــزال الصيغــة ذاتهــا متبعــة منــذ 1926. 

لكــن التدقيــق فــي هــذه المصطلحــات يظهــر أن الإصــدار كان يســتخدم بمعنــى النشــر مــن الناحيــة 
القانونيــة خــال الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية. صحيــح أن الفقهــاء خــال هــذه الفتــرة كانــوا يميــزون بشــكل 
واضــح بيــن الإصــدار والنشــر لكــن الاجتهــاد الفرنســي المســتند إلــى نصــوص قانونيــة كان يعتبــر أن 
مصطلــح الإصــدار يعنــي النشــر. فالمرســوم الصــادر فــي الخامــس مــن تشــرين الثانــي 1870 حــول 
إصــدار القوانيــن ينــص فــي مادتــه الأولــى علــى أن إصــدار القوانيــن يتــم بإدخالهــا فــي الجريــدة الرســمية 

الفرنســية10.  للجمهوريــة 

وبغــض النظــر عــن الأســباب التــي دفعــت مجلــس شــورى الدولــة ومحكمــة التمييــز فــي فرنســا خــال 
الجمهوريــة الثالثــة إلــى اعتبــار فــي أكثــر مــن قــرار أن إصــدار القانــون يتــم بإدخالــه فــي الجريــدة الرســمية، 
يمكــن الإفتــراض أن مصطلــح »promulgation« الفرنســي عندمــا جــرى إقــرار الدســتور اللبنانــي كان 

يتــم ترجمتــه بالنشــر بشــكل صحيــح عمــا بالفهــم الــذي كان ســائدا حينهــا.

وقــد  ظــل هــذا الالتبــاس مــن دون إثــارة مشــاكل محــددة حتــى جلســة مجلــس النــواب بتاريــخ 17 أيــار 
1956 عندمــا يعلــن النائــب جــوزف شــادر التالــي: »حضــرة الرئيــس المحتــرم، توضيحــا أقــول ان القوانيــن 
يوقــع عليهــا مــن رئيــس الجمهوريــة وتنشــر فــي الجريــدة الرســمية فمنعــا لالتبــاس أريــد أن يســجل ذلــك 
فــي المحضــر لتفهــم معنــى الكلمــات فــي المســتقبل، نحــن فــي اللجنــة الماليــة عندمــا نقتــرح اضافــة مــادة 
نــورد فيهــا عبــارة : » فــور توقيعــه« نعنــي بهــا انــه يعمــل بالقانــون عندمــا يوقــع رئيــس الجمهوريــة عليــه 

promulgation et de publication des lois fera l’objet d’une loi spéciale ».

10 « Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au journal 
officiel de la République française… »

وسام اللحام
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أي ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــع علــى القانــون، فالغايــة منــع الالتبــاس بيــن النشــر والتوقيــع، فالنشــر معنــاه 
الفرنســية publication  والتوقيــع معنــاه  promulgation«. ويضيــف: » النشــر يكــون فــي الجريــدة 
الرســمية فقــط، ايهــا الســادة هــذه القضيــة مهمــة جــدا لان مبــدأ تطبيــق القوانيــن يتعلــق عليهــا، أقــول لغايــة 
اليــوم اســتعملنا كلمــة النشــر بمعنــى promulgation  والان يجــب ان نغيــر كلمــة نشــر بكلمــة توقيــع 

لانــه اصــح، فــا تتــرك مجــالا لالتبــاس«.

لكــن وزيــر العــدل ســيرفض هــذا الموقــف قائــا: » إن رئيــس الجمهوريــة عندمــا يوقــع يعنــي » ينشــر«، 
أمــا النشــر فــي الجريــدة الرســمية فهــو شــيء آخــر، أكــرر ان توقيــع رئيــس الجمهوريــة يعنــي النشــر، لذلــك 

انــا اقــول بــأن يذكــر فــي المــادة فــور نشــره«.

وبالفعــل ســيوافق مجلــس النــواب علــى تفســير وزيــر العــدل وســيقر نــص المــادة الثانيــة التــي تقــول بــأن 
يعمــل بالقانــون فــور نشــره مــا يفهــم منــه فــور توقيعــه مــن رئيــس الجمهوريــة.

ولا بــد مــن الإشــارة أن الفقهــاء فــي لبنــان ميّــزا بيــن الإصــدار والنشــر. فعبــدو عويــدات يقــول أن »رئيــس 
الجمهوريــة يصــدر القوانيــن« وأن »مرســوم الإصــدار هــو العمــل الــذي يقــر صحــة نصــوص القانــون 
ويثبــت اتمــام الاجــراءات الخاصــة بإقــراره« لكنــه لا يشــرح اســتخدام الدســتور لمصطلــح النشــر علــى رغــم 
مــن استشــهاده بنصــوص المــواد الدســتورية التــي تتكلــم عــن النشــر لا بــل هــو يضيــف أن الدســتور »لــم 
يشــر إلــى عمليــة النشــر ومفاعيلهــا«11 والمقصــود هنــا بالنشــر أي النشــر المــادي فــي الجريــدة الرســمية.   

كذلــك الأمربالنســبة إلــى ادمــون ربــاط الــذي يقــول بــأن النــص العربــي للمــادة 51 مــن الدســتور »اســتعمل 
كلمــة النشــر بمعنــى الإصــدار«12 وأيضــا أنــور الخطيــب الــذي اعتبــر »كلمــة promulgation ترجمــت 

فــي الدســتور اللبنانــي خطــأ بالنشــر«13.

 إن هــذا الخلــط بيــن الإصــدار والنشــر لا ســيما فــي المــادة الأخيــرة المعتــادة مــن كل قانــون التــي تقــول أن 
يعمــل بــه »فــور نشــره« ســيكون لــه تداعيــات قانونيــة لا بــد مــن دراســتها فــي الفقــرة الاحقــة.

11-  عبده عويدات، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم، منشورات عويدات، بيروت، 1961، ص. 
.539

12-  أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، بيروت، 1970، ص. 704.

13-  أنور الخطيب، المجموعة الدستورية، القسم الثاني، دستور لبنان، الجزء الثاني، بيروت، 1970، ص. 126.
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رابعا: طلب نشر القانون.    

لــم تقتصــر تعديــات 1990 علــى اســتبدال النشــر بالإصــدار لكنهــا أضافــت أيضــا مفهومــا جديــدا يتعلــق 
بطلــب النشــر. فرئيــس الجمهوريــة فــي المادتيــن 51 و56 يصــدر القوانيــن »ويطلــب نشــرها«. والظاهــر 
أن هــذا المفهــوم المبتكــر أدخــل بشــكل عرضــي علــى نــص الدســتور مــن دون التمعــن فيــه أو فهــم 
تداعياتــه. لذلــك ســنتناول فــي هــذ الفقــرة تحليــل طلــب النشــر لكــن يتوجــب علينــا قبــل ذلــك معالجــة بشــكل 

ســريع مســألة النشــر فــي النظــام القانونــي اللبنانــي.

لا يثيــر نشــر القوانيــن مشــكلة محــددة إذ انــه فــي المبــدأ يتوجــب نشــر جميــع القوانيــن فــي الجريــدة 
الرســمية كــي تدخــل حيــز التنفيــذ. وقــد أشــار الدســتور فــي مــواده المختلفــة أن رئيــس الجمهوريــة يصــدر 
الإصــدار  تعقــب  التــي  الخطــوة  هــو حكمــا   )publication( النشــر  ان  أي  نشــرها  ويطلــب  القوانيــن 
)promulgation(. فالإصــدار يختــم العمليــة التشــريعية ويعلــن أن النــص اســتوفى شــكا كافــة الشــروط 
تتولــى  النشــر هــو اجــراء قانوني-مــادي  بينمــا  المكتملــة،  التكوينيــة  الدســتورية وحــاز علــى عناصــره 
الســلطات الإداريــة المختصــة القيــام بــه بغيــة اطــاع الجمهــور ومــن أجــل اكتســاب القانــون لقــوة النفــاذ:

» La publication  est l’acte du pouvoir exécutif par lequel la loi votée et 
promulguée est portée à la connaissance des citoyens; elle a pour but 
de rendre la loi obligatoire à leur égard « )A. Esmein, Eléments de droit 
constitutionnel français et comparé, Tome 2, 1921, p. 67(.

لكــن هــذا المبــدأ العــام يعــرف مجموعــة مــن الاســتثناءات لحظتهــا بعــض النصــوص شــبه المنســية لعــل 
أقدمهــا القــرار رقــم S/96 الصــادر عــن المفــوض الســامي فــي 14 نيســان 1925. فقــد نظــم هــذا القــرار 
كيفيــة نشــر الأعمــال التشــريعية والتنظيميــة التــي يصدرهــا المفــوض الســامي فأشــار فــي المــادة الثالثــة 
منــه ان الإشــهار )publicité( قــد يتــم فــي الظــروف الطارئــة وعنــد الحاجــة عبــر وســائل غيــر النشــر فــي 
الجريــدة الرســمية كالتعليــق )affichage( أو المنــاداة )criée( أو غيرهــا. ياحــظ هنــا أن هــذا القــرار لــم 

يتكلــم عــن الأعمــال الفرديــة بــل فقــط تطــرق للأعمــال التشــريعية والتنظيميــة.

لــم يعــد القــرار S/96 مطبقــا كونــه يتعلــق بقــرارات المفوضيــة الســامية الصــادرة زمــن الانتــداب لكــن ذلــك 
لــم يمنــع أن يتشــكل النظــام القانونــي اللبنانــي وفقــا للمبــادئ التــي أرســاها هــذا القــرار. فقــد أصــدر الرئيــس 

وسام اللحام



199 دراسات

اميــل اده فــي 21 تشــرين الثانــي ســنة 1939 المرســوم الاشــتراعي رقــم 9 )تعييــن الموعــد الــذي تصبــح 
فيــه القوانيــن والمراســيم نافــذة( الــذي لا يــزال ســاري المفعــول حتــى اليــوم. ونصــت المــادة الأولــى منــه 
صراحــة علــى التالــي: » ان القوانيــن والمراســيم تصبــح مــن الان فصاعــدا مرعيــة الاجــراء فــي جميــع 
انحــاء الجمهوريــة اللبنانيــة فــي اليــوم الثامــن الــذي يلــي نشــرها14 فــي الجريــدة الرســمية مــا لــم يكــن هنــاك 

نــص مخالف.علــى أن المراســيم التــي لا تختــص بجمهــور الرعيــة تصبــح نافــذة مــن تاريــخ تبليغهــا«.

وبموجــب المرســوم الاشــتراعي رقــم 16 تاريــخ 13 نيســان 1943 أضيفــت فقــرة إلــى المــادة الأولــى بحيــث 
بــات مــن الجائــز اختصــار المــدة المعينــة فــي الفقــرة الأولــى »شــرط أن يؤمــن نشــر القوانيــن والمراســيم 

والقــرارات بطريقــة مــن طــرق الاعــان غيــر التــي ذكــرت فــي الفقــرة المشــار اليهــا«. 

جــراء مــا تقــدم يتبيــن لنــا أن النظــام القانونــي فــي لبنــان يســمح عنــد العجلــة إشــهار )أو إعــان( القوانيــن 
والمراســيم التنظيميــة عبــر وســيلة غيــر النشــر فــي الجريــدة الرســمية وهــو مــا حــدث فعــا مــرارا مــن خــال 

تعليــق النــص علــى مدخــل رئاســة الحكومــة كمــا حصــل خــال ســنة 1976 خــال الحــرب الأهليــة. 

هــذا وقــد اســتخدمنا تعبيــر »إشــهار« عمــدا كــون المرســوم الاشــتراعي رقــم 16 أجــاز »نشــر« القوانيــن 
بطريقــة غيــر »النشــر« فــي الجريــدة الرســمية. فكلمــة النشــر الأولــى لا يمكــن منطقيــا أن تعنــي النشــر 
المــادي عبــر طبــع القانــون بــل هــي تعنــي أي وســيلة مــن وســائل الإشــهار والإعــان )publicité(. وقــد 
تنبــه مجلــس شــورى الدولــة إلــى هــذه الماحظــة إذ اعتبــر فــي قــرار لــه التالــي: »وبمــا انــه يجمــع تحــت 
اســم »النشــر« Publication مختلــف الطــرق التــي تجيــز او تســمح بايصــال عمــل اداري معيــن - عــام 

او خــاص - لمعرفــة وعلــم عــدة اشــخاص غيــر محدديــن« )قــرار رقــم 31 تاريــخ 1996/10/17(.

والمشــكلة التــي يتوجــب التنبــه لهــا تتعلــق بالطبيعــة القانونيــة للموجــب الــذي يفــرض نشــر القوانيــن. 
فالدســتور الفرنســي الحالــي )كمــا دســتور الجمهوريــة الثالثــة( لا يتضمــن نصــا يوجــب نشــر القانــون لكــن 
هــذا الموجــب يجــد ســنده اليــوم فــي الأمــر التشــريعي الصــادر فــي 20 شــباط 2004 الــذي ينــص فــي 
مادتــه الثانيــة15 علــى نشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية بينمــا تضيــف المــادة الثالثــة أن هــذا النشــر يتــم 

فــي اليــوم نفســه ورقيــا والكترونيــا.  

14-  والنص الفرنسي لهذا المرسوم الإشتراعي يستخدم تعبير »publication” لأن المقصود هو فعل النشر نفسه 
كما هو محدد في الجريدة الرسمية.

15- « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances, 
les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs » (Ordon-
nance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des 
lois et de certains actes administratifs).
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والواقــع فــي لبنــان كان مشــابها قبــل 1990 كــون الدســتور لــم يكــن يفــرض نشــر القوانيــن فــي الجريــدة 
الرســمية بــل كان هــذا الموجــب يجــب ســنده فــي المرســوم الاشــتراعي رقــم 9 الــذي يفهــم منــه ضــرورة 
نشــر القوانيــن كــي تصبــح نافــذة. وســنة 1997 صــدر القانــون رقــم 646 الــذي اقترحــه الرئيــس حســين 
الحســيني والــذي يفــرض نشــر القوانيــن والمراســيم خــال مهلــة أقصاهــا خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

إصدارهــا. 

وهكــذا نصــل إلــى الإشــكالية التــي بــات يطرحهــا النــص الدســتوري عندمــا تــم تعديلــه ســنه 1990 حــول 
طلــب النشــر. فهــل يعنــي أن طلــب16 النشــر بــات يجعــل مــن نشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية موجبــا 
دســتوريا. فــي هــذه الحالــة لا يمكــن إشــهار القانــون إلا عبــر نشــره ماديــا فــي الجريــدة الرســمية مــا يجعــل 
مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 9 الصــادر ســنة 1939 مخالفــا للدســتور كونــه يســمح بإشــهار القوانيــن مــن 
دون طبعها في الجريدة الرســمية. والظاهر أن هذا هو المقصود من القانون رقم 646 كونه ينص في 
مادتــه الأولــى علــى التالــي: » تطبيقــا لاحــكام المــادة 51 ولاحــكام الفقــرة الاولــى مــن المــادة 56 والمــادة 
57 مــن الدســتور، تنشــر جميــع القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية، خــال مهلــة اقصاهــا خمســة عشــر يومــا 
مــن تاريــخ اصدارهــا« مــا يعنــي أن هــذا القانــون فسّــر الدســتور بشــكل يجعــل مــن طلــب النشــر صاحيــة 
مقيــدة لا يمكــن اتمامهــا إلا فــي طبــع القانــون فــي الجريــدة الرســمية وهــو كمــا رأينــا مــا يخالــف قــرار مجلــس 

شــورى الدولــة الــذي اعتبــر أن النشــر هــو تعبيــر عــام يقصــد بــه الإشــهار.

ولا بــد مــن الإشــارة ختامــا أن القوانيــن الفرنســية لا تحتــوي عــادة علــى نــص يقــول بنشــرها أو متــى يعمــل 
بهــا كــون الأمــر التشــريعي لســنة 2004 المذكــور ســابقا هــو الــذي يفــرض موجــب النشــر كمــا رأينــا وهــو 
أيضــا عــدّل المــادة الأولــى مــن القانــون المدنــي التــي باتــت تنــص علــى أن القوانيــن تصبــح نافــذة فــي 
التاريــخ التــي تحــدده وإذا لــم يتــم تحديــد هكــذا تاريــخ فــي اليــوم الــذي يلــي تاريــخ نشــرها. بينمــا القوانيــن 
اللبنانيــة تذكــر دائمــا فــي مادتهــا الأخيــرة ضــرورة نشــر القانــون وتحــدد متــى العمــل بــه وفقــا لصيــغ مختلفــة 
إذ بعضهــا يقــول »يعمــل بهــذا القانــون فــور نشــره فــي الجريــدة الرســمية« وبعضهــا يكتفــي بالقــول: »ينشــر 
هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية« مــا قــد يفهــم منــه فــي هــذه الحالــة أن القانــون لا يصبــح نافــذا إلا بعــد 

ثمانيــة أيــام مــن نشــره عمــا بالمرســوم الاشــتراعي رقــم 9 لســنة 1939.

16-   نضع جانبا مسألة استخدام الدستور مصطلح »طلب« إذ هل يمكن رفض طلب رئيس الجمهورية بنشر 
القانون. فرئيس الجمهورية يوجه في الحقيقة أمرا بالنشر وليس مجرد طلب.
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والغريــب أن بعــض القوانيــن قبــل 1990 تذكــر فقــط انــه يعمــل بهــا فــور نشــرها، فهــل المقصــود هنــا نشــرها 
فــي الجريــدة الرســمية أو فــور إصدارهــا مــن رئيــس الجمهوريــة كــون تعبيــر النشــر قبــل 1990 كان يفهــم 
منــه الإصــدار. كذلــك نصــت المــادة الأخيــرة مــن القانــون رقــم 33 الصــادر فــي 29 آب 1987 علــى 
التالــي: »ينشــر هــذا القانــون ويعمــل بــه فــوص صــدوره« مــا يعنــي أن القانــون يصبــح نافــذا فــور توقيعــه 
مــن رئيــس الجمهوريــة بينمــا تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 17 ايلــول مــن الســنة نفســها، لا بــل 
أن بعــض القوانيــن نصــت علــى التالــي: »ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه فــور نشــره« 
كقانــون إنشــاء المجلــس العدلــي الصــادر فــي 4 أيــار 1944 وقانــون المتعلــق بإدخــال أحــكام اســتثنائية 

فــي قانــون الانتخابــات الصــادر فــي 28 نيســان 2005.   

ولا شــك أن توقف الجريدة الرســمية عن الصدور بســبب الحرب بين أذار 1976 ونهاية شــباط 1977 
طــرح مشــكلة نشــر القوانيــن بشــكل جــدي. ففــي جلســة التاســع مــن آذار 1976 التــي أقــر بهــا قانــون 
تمديــد ولايــة مجلــس النــواب تنبــه النائــب ريمــون إده انــه لا يمكــن تضميــن القانــون كالمعتــاد مــادة أخيــرة 
تنــص علــى أن يعمــل بــه فــور نشــره لذلــك اقتــرح أن ينــص القانــون علــى أن يعمــل بــه فــور توقيعــه مــا 

يعنــي فــور إصــداره مــن رئيــس الجمهوريــة.

وقد تضمن اقتراح النائب إده التالي:

»لمــا كانــت المــادة الثانيــة مــن مشــروع قانــون تمديــد ولايــة مجلــس النــواب، قــد نصــت علــى العمــل 
بهــذا القانــون فــور نشــره، أي فــور اعانــه فــي الجريــدة الرســمية وفقــاً لنــص الفقــرة الاولــى مــن المرســوم 
الاشــتراعي رقــم 9 تاريــخ 21 تشــرين الثانــي ســنة 1939. ولمــا كانــت الظــروف الاســتثنائية والخطيــرة 
التــي تمــر بهــا البــاد توجــب بمــا خــص قانــون تمديــد ولايــة المجلــس النيابــي، اعتمــاد اصــول خاصــة 
لاعتبــار هــذا القانــون نافــذا ومعمــولا بــه، وهــذا خافــا لاحــكام المرســوم الاشــتراعي المذكــور. لذلــك اقتــرح 

تعديــل المــادة الثانيــة مــن مشــروع القانــون كمــا يلــي: 

»خافــا لاحــكام المرســوم الاشــتراعي رقــم 9 تاريــخ 21 تشــرين الثانــي ســنة 1939. يعمــل بهــذا القانــون 
فــور توقيعــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة.«

وبالفعــل ســيقر مجلــس النــواب هــذا التعديــل وســيصدر القانــون بتاريــخ 13 أذار 1976 علمــا انــه لــن يتــم 
نشــره فــي الجريــدة الرســمية إلا فــي 24 شــباط 1977 عندمــا تــم اســتئناف طبعهــا بعــد توقــف دام لســنة 
تقريبــا. ومــن الماحــظ أن ريمــون إده فســر النشــر بوصفــه حصــرا النشــر فــي الجريــدة الرســمية بينمــا 



202

التعديــل الــذي أدخــل ســنة 1943 علــى المرســوم الاشــتراعي رقــم 9 يســمح بإشــهار القوانيــن بوســائل 
أخــرى. وبالفعــل هــذا مــا حــدث مــع قانــون منــح الحكومــة حــق إصــدار مراســيم اشــتراعية الصــادر فــي 30 
كانــون الأول 1976 والــذي نــص فــي فقرتــه الأخيــرة علــى ان يعمــل بــه »اعتبــارا مــن اليــوم التالــي لتعليقــه 

علــى بــاب مركــز رئاســة الحكومــة«.   

إن التخبــط فــي نشــر القوانيــن وتحديــد تاريــخ العمــل بهــا هــو نتيجــة غيــاب تشــريع واضــح يفــرق بيــن 
الإشــهار والنشــر لا ســيما وأن قانــون ســنة 1997 منــع إشــهار القوانيــن إلا عبــر نشــرها فــي الجريــدة 
الرســمية. ويــزداد الأمــر تعقيــدا كــون القوانيــن اللبنانيــة تحــدد بشــكل شــبه دائمــا فــي مادتهــا الأخيــرة وجــوب 
العمــل بهــا فــور نشــرها مــا يعنــي انهــا لا تحتــاج إلــى مــرور ثمانيــة أيــام كــي تصبــح مرعيــة الإجــراء وفقــا 
للمرســوم الاشــتراعي رقــم 9. فالحــل الســليم هــو عــدم تضميــن القوانيــن هكــذا مــادة بــل الاكتفــاء بوجــود 
قانــون عــام كمــا فــي فرنســا يشــرح كيــف ومتــى تصبــح القوانيــن نافــذة وفقــط فــي حــال وجــود اســتثناء علــى 

القاعــدة العامــة يتــم تحديــد فــي كل قانــون علــى حــدة شــروط وتاريــخ نفــاذه. 

خامسا:إصدار القوانين الدستورية

تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 79 مــن الدســتور علــى التالــي: »وعلــى رئيــس الجمهوريــة أن يصــدر 
القانــون المتعلّــق بتعديــل الدســتور بالشــكل والشــروط نفســها التــي تصــدر وتنشــر بموجبهــا القوانيــن العاديــة 
ويحــق لــه خــال المــدة المعينــة للإصــدار أن يطلــب إلــى المجلــس بعــد اطــاع مجلــس الــوزراء إعــادة 

المناقشــة فــي المشــروع مــرة أخــرى ويصــوّت عليــه بأكثريــة ثلثــي الأصــوات أيضــاً«.

الإشــكالية التــي لا يتــم التنبــه لهــا هــي لمــاذا أراد الدســتور معالجــة مســألة إصــدار القوانيــن الدســتورية 
بنــص خــاص يختلــف عــن إصــدار القوانيــن العاديــة. بالحقيقــة لا يمكــن فهــم المــادة 79 مــن الدســتور 
اللبنانــي إلا علــى ضــوء الجــدل الــذي دار فــي الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية حــول وجــوب إصــدار القوانيــن 
الدســتورية، إذ ذهــب البعــض إن الإصــدار يتعلــق فقــط بالقوانيــن العاديــة ولا يشــمل القوانيــن الدســتورية.

ولا شــك أن ســبب الخاف في فرنســا كان يعود إلى خلو القوانين الدســتورية لســنة 1875 من أي نص 
حــول إصــدار قوانيــن تعديــل الدســتور. فالمــادة الثالثــة مــن القانــون الدســتوري تاريــخ 25 شــباط 1875 
كانــت تنــص علــى أن رئيــس الجمهوريــة يصــدر القوانيــن التــي يقرهــا مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب، 
بينمــا القوانيــن الدســتورية يتــم اقرارهــا مــن قبــل هيئــة واحــدة تعــرف بالجمعيــة الوطنيــة وتتألــف مــن أعضــاء 
مجلســي الشــيوخ والنــواب مــا قــد يفهــم منــه أن رئيــس الجمهوريــة لا يمكــن لــه إصــدار القوانيــن الدســتورية 
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كونهــا لا تقــر مــن المجلســين بــل مــن مجلــس واحــد.

كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى طلــب إعــادة النظــر بالقوانيــن الدســتورية كــون هــذه الصاحيــة التــي يتمتــع بهــا 
رئيــس الجمهوريــة تخــص فقــط القوانيــن العاديــة التــي يتــم لإقرارهــا فــي المجلســين ولا يمكــن تطبيقهــا علــى 
التعديــات الدســتورية. لذلــك ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى القــول حتــى لــو ســلمنا بضــرورة إصــدار رئيــس 
الجمهوريــة للقوانيــن الدســتورية لكنــه لا يحــق لــه طلــب إعــادة النظــر بهــا والمهلــة الدســتورية لإصــدار 
القوانيــن العاديــة )شــهر( لا يمكــن تطبيقهــا بــل يتوجــب علــى رئيــس الجمهوريــة إصــدار القانــون الدســتوري 

فــي أســرع وقــت ممكــن17.

وهكــذا نفهــم النــص الخــاص فــي المــادة 79 مــن الدســتور اللبنانــي الــذي كان ســنة 1926 يقــول بــأن 
رئيــس الجمهوريــة ينشــر )يصــدر( القوانيــن بعــد أن يكــون وافــق عليهــا مجلســا الشــيوخ والنــواب. ومــن أجــل 
تفادي الوقوع في الجدل نفســه الذي كان ســائدا في فرنســا، تنبه من صاغ الدســتور اللبناني، الذي كان 
بــا شــك علــى درايــة كبيــرة بالنقاشــات الدســتورية الفرنســية، لهــذه الإشــكالية وحلهــا عبــر تضميــن الدســتور 
نصــا خاصــا يقــول بــأن رئيــس الجمهوريــة يصــدر القوانيــن الدســتورية ضمــن المهلــة ذاتهــا للقوانيــن العاديــة 

ولــه أن يطلــب إعــادة النظــر بهــا.

سادسا: الاستعجال في الإصدار.

تنــص المــادة 51 مــن الدســتور أن رئيــس الجمهوريــة يصــدر القوانيــن خــال شــهر إلا إذ قــرر مجلــس 
النــواب اســتعجال الإصــدار عندمــا يتوجــب إصــدار القانــون خــال خمســة أيــام فقــط. وتجــد هــذه المــادة 
مصدرها في المادة الســابعة من القانون الدســتوري الفرنســي الصادر في 16 تموز 1875 والتي كانت 
تنــص علــى أن رئيــس الجمهوريــة يصــدر القوانيــن خــال شــهر، بينمــا تخفــض هــذه المهلــة كــي تصبــح 

ثاثــة أيــام فقــط فــي حــال اتخــذ المجلــس قــرارا باســتعجال الإصــدار.

ولــم يســتخدم مجلــس النــواب فــي لبنــان إمكانيــة اســتعجال الإصــدار لســنين طويلــة إذ أول مــرة جــرى هــذا 
الأمــر كان مــع قانــون تعليــق المهــل فــي قانــون الانتخابــات الصــادر فــي 12 نيســان 2013 الــذي نــص 
فــي فقرتــه الأخيــرة علــى التالــي: » عمــل بهــذا القانــون فــور نشــره فــي الجريــدة الرســمية مــع اســتعجال 

إصــداره وفقــاً لأحــكام المــادة /56/ مــن الدســتور«.

17- Joseph-Barthélemy et Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Librairie Dalloz, paris, 
1933, p.897.
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والغريــب هنــا تضميــن الاســتعجال فــي القانــون نفســه علمــا أن المــادة 56 مــن الدســتور ان الاســتعجال 
يتــم بقــرار يتخــذه مجلــس النــواب مــا يعنــي أن هــذا القــرار يجــب أن يكــون منفصــا عــن نــص القانــون ذاتــه 
ويتــم التصويــت عليــه وحــده. وهــذا مــا تذهــب اليــه المراجــع18 الفقهيــة المعتبــرة التــي تشــير أن التصويــت 

علــى اســتعجال الإصــدار يجــب أن يتــم بقــرار منفصــل بعــد اقــرار القانــون.

لذلــك لا يجــب تضميــن طلــب اســتعجال الإصــدار فــي القانــون نفســه بــل يمكــن الإكتفــاء بإبــاغ الحكومــة 
قــرار مجلــس النــواب عندمــا تتــم إحالــة القوانيــن اليهــا لإصدارهــا وهــذا مــا يحــدث فعليــا فــي لبنــان أيضــا إذ 

تتــم الأشــارة ان مجلــس النــواب طلــب الاســتعجال فــي إصــدار القانــون.

ولا بــد مــن الأشــارة هنــا انــه فــي جلســة 5 تشــرين الثانــي 2014 تــم التصويــت علــى عــدد كبيــر مــن 
القوانيــن مــن دون التصويــت علــى طلــب الاســتعجال فــي الإصــدار لــكل قانــون بشــكل منفصــل، ومــن ثــم 

فــي نهايــة الجلســة يعلــن رئيــس المجلــس التالــي:

»قبــل أن نســتأنف الجلســة، قــد اتفقــت مــع دولــة الرئيــس تمــام ســام اذا أمكــن أن نقــوم باســتعجال القوانيــن 
التــي أقــرت فــي هــذه الجلســة، اذا ســمحت بذلــك. لأننــا اذا أردنــا  الانتظــار شــهرا للتوقيــع، فزماؤنــا 
كتلــة الكتائــب لا يوقعــون، وبالتالــي نحــن مضطــرون أن ننتظــر شــهراً لكــي يتــم نشــرها فتكــون قــد فقــدت 

قيمتهــا«.

وبالفعــل ســيوافق مجلــس النــواب علــى طلــب اســتعجال الإصــدار مــن دون وجــود مــادة فــي القانــون تشــير 
إلــى ذلــك. وســيتم نشــر هــذه القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية مــن دون إصدارهــا مــن مجلــس الــوزراء الــذي 
كان حينهــا يتولــى صاحيــات رئيــس الجمهوريــة وكالــة كــون مجلــس الــوزراء لــم يتمكــن مــن الاجتمــاع 

لإصدارهــا خــال خمســة أيــام.

18- « L›autre déclaration d›urgence est celle prévue par l›article 7 de la loi du 16 juillet 
1875 : elle ne concerne  que l’abréviation des délais de promulgation. Elle doit intervenir 
dans chaque Chambre après que la loi a été votée (…). Elle porte seulement, mais néces-
sairement, sur ce point, que la promulgation est urgente » (A. Esmein, Eléments de droit 
constitutionnel français et comparé, Tome 2, Librairie de la Société du Recueil Sirey, Paris, 
1921, p. 71).

وأيضا في المعني نفسه:
«La promulgation d’urgence peut être demandée dans chaque Chambre, par un ou plu-
sieurs membres, après le vote définitif d’un projet de loi » (Eugène Pierre, Traité de droit 
politique, électoral et parlementaire, Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1924, p. 561). 
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سابعا: إشكاليات نظرية في تعريف الإصدار.

تكــرار الأفــكار نفســها ومعالجــة  تكــن  لــم  الغايــة  الدراســة عمــدا تعريفــا للإصــدار لأن  تقــدم هــذه  لــم 
ــاة السياســية فــي لبنــان ومــن يــدور فــي فلكهــا. وبالحقيقــة أن  الإشــكاليات ذاتهــا التــي تشــغل عــادة الحي

تعريــف الفقهــاء للإصــدار يمكــن حصــره فــي مقاربتيــن أساســيتين:

• الإصــدار بوصفــه الأمــر بتنفيــذ القانــون: الإصــدار هــو الأمــر الــذي يوجهــه 	
رئيــس الجمهوريــة لكافــة أجهــزة الدولــة لتطبيــق القانــون. ولمــا كان تطبيــق القانــون 
هــو مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة كان إصــدار القوانيــن صاحيــة تخــص 
هــذه الأخيــرة التــي عــادة مــا كانــت تتجســد بشــخص الملــك أو رئيــس الدولــة، إذ 
ان مجلــس النــواب صحيــح انــه يقــر القوانيــن لكــن لا يحــق لــه تنفيذهــا عمــا بمبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات، مــا يعنــي أن الإصــدار هــو نتيجــة لضــرورة الفصــل بيــن 

الأجهــزة التشــريعية والأجهــزة التنفيذيــة فــي الدولــة19.

• الإصــدار كالتثبــت مــن وجــود القانــون وصحتــه: الإصــدار هــو الوســيلة التــي 	
تســمح بالتثبــت مــن وجــود القانــون أي التأكــد مــن أن النــص المحــال إلــى رئيــس 
الجمهوريــة هــو فعــا النــص النهائــي الــذي أقــره البرلمــان. والتثبــت يكتســي قيمــة 
مضاعفــة عندمــا يكــون البرلمــان مؤلفــا مــن غرفتيــن، بحيــث يكــون التثبــت مــن 
وجــود القانــون يعنــي أن النــص ذاتــه تــم إقــراره فــي مجلســي الشــويخ والنــواب فــي 

حالــة الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية ولبنــان بيــن 1926 ونهايــة 201927.

19- « La promulgation est l’acte par lequel le chef du pouvoir exécutif déclare exécutoire 
une loi régulièrement votée par le Corps législatif, et donne aux agents de l’autorité pu-
blique l’ordre de veiller à son exécution et d’y prêter main-forte au besoin. La nécessité de 
la promulgation est une conséquence logique du principe de la séparation des pouvoirs. La 
loi est bien parfaite et définitive lorsqu’elle a été votée par le pouvoir législatif, mais elle 
n’est pas exécutoire tant que la promulgation n’a pas eu lieu. Le droit et le devoir de veiller 
à son exécution appartiennent, en effet, au pouvoir exécutif; tant que celui-ci n’a pas donné 
l’ordre d’y procéder, aucune des autorités publiques ne saurait en tenir compte. » (A. Es-
mein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Tome 2, Librairie de la Société 
du Recueil Sirey, Paris, 1921, p. 66).

20  “Du moment que la loi est la volonté concordante des deux chambres, il est néces-
saire qu’une troisième autorité constitutionnelle différente constate que cet accord existe, 
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ودون الدخــول فــي الجــدل الفقهــي حــول ضــرورة الإصــدار مــن أجــل اكتمــال عناصــر القانــون لا بــد 
مــن الإشــارة أن الفقيــه الألمانــي الكبيــر »لابنــد« ميّــز فــي النظــام القانــون للإمبراطوريــة الألمانيــة بيــن 
 principe( إذ عمــا بالمبــدأ الملكــي )promulgation( وإصــدار القانــون )sanction( الأمــر الملكــي
monarchique( الــذي تقــوم عليــه الدولــة الألمانيــة، فقــط الإمبراطــور يملــك الســلطة العليــا التــي تخولــه 
إصــدار الأوامــر الملزمــة للجميــع. فالمجالــس النيابيــة تقــوم فقــط بتحديــد المحتــوى الفكــري للقواعــد القانونيــة 
بينمــا ســيادة الدولــة تتجســد فــي الأمــر الملكــي الــذي بموجبــه يعطــي الامبراطــور لهــذا المحتــوى قوتــه 
التشــريعية21. بينمــا الإصــدار هــو الإعــان الصريــح عــن الإرادة التشــريعية الــذي يختلــف عــن النشــر، 
كــون الإصــدار لا يهــدف إلــى تمكيــن الجميــع مــن معرفــة القانــون بــل إلــى تثبيــت الإرادة التشــريعية 
والتصديــق علــى صحتهــا، الأمــر الــذي كان يتــم فــي النظــام القانــون الألمانــي، والمتبــع اليــوم فــي جميــع 

الــدول تقريبــا، بمســتند مكتــوب ينتــج عنــه الأمــر التشــريعي ومحتــواه.

ولا شــك أن نظريــة »لابنــد« لــم تعــد صالحــة اليــوم لكنهــا مهمــة كونهــا تظهــر الفــرق بيــن تعريــف الأصــدار 
كأمــر موجــه مــن الســلطة التنفيذيــة )وهــو التعريــف الشــائع فــي الفقــه الفرنســي واللبنانــي( لتنفيــذ قانــون 

أقرتــه الســلطة التشــريعية وبيــن الأمــر الملكــي الــذي وحــده يجســد ســيادة الدولــة. 

فــي مطلــق الأحــوال، أن تعريــف الإصــدار بإعتبــاره نتيجــة لفصــل الســلطات أو وســيلة للتثبــت مــن وجــود 
القانــون يطــرح مجموعــة مــن الإشــكاليات النظريــة التــي يتــم إغفالهــا والتــي سنســتعرضها بإختصــار مــن 

دون الإدعــاء يقدرتنــا علــى تقديــم حلــول لهــا هنــا.

فــإذا كان الإصــدار نتيجــة لفصــل الســلطات كــي يمكــن فهــم مثــا أن بعــض الدســاتير فــي فرنســا نصــت 
علــى أنــه فــي حــال عــدم قيــام رئيــس الدولــة بإصــدار القانــون فــي المهلــة المحــددة تنتقــل تلــك الصاحيــة 
إلــى رئيــس الجمعيــة الوطنيــة. وهــذا مــا تعبــر عنــه المــادة 59 مــن دســتور الجمهوريــة الثانيــة22 

que le même texte a été adopte par les deux chambres (…) La promulgation constate offi-
ciellement l’existence de la loi. (Joseph-Barthélemy et Paul Duez, Traité de droit constitu-
tionnel, Librairie Dalloz, paris, 1933, p. 740).

21- « La souveraineté de l›Etat ne s›affirme pas par la détermination du contenu de la loi, 
mais par la sanction de la loi ; cet acte seul est un acte législatif » (Paul Laband, Le droit pu-
blic de l’Empire Allemand, Tome II, Paris, 1900, p.267).

22- A défaut de promulgation par le président de la République, dans les délais déterminés 
par les articles précédents il y serait pourvu par le président de l›Assemblée nationale».
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)1848-1852( وكذلــك المــادة 36 مــن دســتور الجمهوريــة الرابعــة23 )1946-1958( فــي 
لنــا  يمكــن  ولا  القانــون  بإصــدار  التشــريعية  الســلطة  عــن  ممثــل  يقــوم  الحالــة  هــذه  ففــي  فرنســا. 

الســلطات. بيــن  الفصــل  لمبــدأ  يشــكل تطبيقــا  ذلــك  أن  القــول 

مشــكلة إضافيــة تظهــر أيضــا فــي حــال اعتبرنــا أن الإصــدار هــو أمــر يوجهــه رئيــس الجمهوريــة 
يتــم  عندمــا  ممكنــا  ذلــك  كان  وإذا  عليــا،  تسلســلية  ســلطة  عــن  يصــدر  فالأمــر  القانــون.  لتنفيــذ 
توجيــه الأمــر إلــى الأجهــزة التنفيذيــة فــي الدولــة )الإدارة والقــوى المســلحة( لكــن لا يمكــن تخيلــه 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالســلطة القضائيــة. فالمحاكــم تطبــق القوانيــن لكنهــا لا تخضــع لأي ســلطة 
توجيــه  لــه  يحــق  لا  الجمهوريــة  رئيــس  كــون  القانــون  بإصــدار  المخولــة  للجهــة  تعــود  تسلســلية 

الأوامــر إلــى القضــاء. 

وترتــدي هــذه المشــكلة بعــدا إضافيــا فــي لبنــان كــون اتفــاق الطائــف نقــل الســلطة التنفيذيــة مــن 
أناطــت صراحــة  الدســتور  مــن   65 المــادة  أن  بــل  لا  الــوزراء،  مجلــس  إلــى  الجمهوريــة  رئيــس 
مــا  القوانيــن«،  تنفيــذ  علــى  »الســهر  أيضــا  إيــاه  مخولــة  الــوزراء  بمجلــس  التنظيميــة  الســلطة 
يعنــي أن إصــدار القانــون، فــي حــال كان الإصــدار هــو أمــر بتنفيــذ القانــون، يجــب أن يكــون 
مــن ضمــن صاحيــات مجلــس الــوزراء، وهــو مــن الأمــور غيــر المألوفــة فــي النظــم البرلمانيــة، 
بعــد  الدســتور  علــى  أدخلــت  التــي  المتعــددة  المنطقيــة  التناقضــات  إلــى  تضــاف  نقطــة  وهــذه 

.1990 ســنة  تعديلــه 

أمــا المقاربــة التــي تــرى فــي الإصــدار وســيلة للتثبــت مــن وجــود القانــون وصحتــه فإنهــا تصطــدم 
الــذي  ذاتــه  هــو  إليــه  المحــال  النــص  أن  مــن  فعليــا  يتحقــق  لا  الجمهوريــة  رئيــس  أن  بحقيقــة 
لرئيــس  التابــع  المجلــس  فــي  الإداري  الجهــاز  بــه  يقــوم  الأمــر  هــذا  أن  إذ  النــواب  مجلــس  أقــره 
صــوت  الــذي  النــص  عــن  يختلــف  نصــا  الجمهوريــة  رئيــس  اســتلم  لــو  فحتــى  النــواب.  مجلــس 
مقصــود،  غيــر  خطــأ  نتيجــة  فقــط  كان  الاختــاف  هــذا  أن  افترضنــا  حــال  وفــي  النــواب،  عليــه 
فــإن رئيــس الجمهوريــة يظــل مرغمــا بإصــداره خــال المهلــة الدســتورية ويمكــن  لدوائــر مجلــس 

الرســمية.  الجريــدة  فــي  الصحيحــة  الصيغــة  بنشــر  الخطــأ  هــذا  تصحــح  أن  لاحقــا  النــواب 

23- «A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais 
fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l’Assemblée 
nationale».
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النــواب  مجلــس  إلــى  القانــون  يعيــد  أن  لــه  يمكــن  الجمهوريــة  رئيــس  بــأن  ذلــك  علــى  يــرد  ولا 
لتصحيــح الخطــأ كــون دوائــر مجلــس النــواب حتــى لــو قــام هــذا الأخيــر بالتصويــت مجــددا علــى 
بحيــث  أخطــاء جديــدة  مــع  أو  مجــددا  نفســه  الخطــأ  مــع  القانــون  تحيــل  أن  لهــا  يمكــن  القانــون، 
إلــى  القانــون  إعــادة  لــه  يحــق  يعــد  لــم  كونــه  القانــون  بإصــدار  ملزمــا  الجمهوريــة  رئيــس  يصبــح 

ثانيــة. مــرة  المجلــس 

مجلــس  أقــره  الــذي  النــص  عــن  مختلــف  لنــص  الجمهوريــة  رئيــس  اســتام  مســألة  أن  شــك  ولا 
مــن  جــدا  تحــد  لكنهــا  هنــا  بهــا  التوســع  لنــا  يمكــن  لا  مهمــة  دســتورية  إشــكاليات  تطــرح  النــواب 

القانــون24.  صحــة  مــن  للتثبــت  كوســيلة  الإصــدار  تعريــف  قيمــة 

  

هــذا وقــد عــرّف المجلــس الدســتوري اللبنانــي فــي قــراره رقــم 6 تاريــخ 6 آب 2014  الإصــدار بأنــه 
»الإثبــات الرســمي لوجــود القانــون الــذي أقــره مجلــس النــواب، وذلــك بتوقيــع رئيــس الجمهوريــة عليــه، 
لوضعــه موضــع التنفيــذ« مضيفــا فــي قــرار ســابق لــه أن طلــب رئيــس الجمهوريــة إعــادة النظــر فــي القانــون 
يــؤدي إلــى تجميــده »دون أن يفقــد هــذا التجميــد القانــون كيانــه« )قــرار رقــم 4 تاريــخ 29 أيلــول 2001( 
لأن رئيــس الجمهوريــة يصبــح ملزمــا بإصــدار القانــون فــي حــال أقــره مجلــس النــواب مجــددا بالغالبيــة 
المطلوبــة وإلا اعتبــر نافــذا حكمــا مــن دون توقيعــه ووجــب نشــره فــي حــال انقضــت المهلــة الدســتورية 

للإصــدار25.

وهكــذا ناحــظ أن التعريــف الــذي أعطــاه المجلــس الدســتوري يجمــع بإقتضــاب عناصــر كل مــن التعريفيــن 

ــواب  ــس الن ــره مجل ــم يق ــى نــص ل ــوي عل ــم نشــره يحت ــون ت ــراءة حــول إشــكالية ســحب مرســوم إصــدار قان 24-  للق
ــال التالــي: ــدة الرســمية مراجعــة المق وإشــكالية تصحيــح الأخطــاء التــي تقــع خــلال نشــر القانــون فــي الجري

Gaston Gèze, la promulgation de la loi, Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l’étranger, Tome XXXV, No 1, Jan.-Fév.-Mars 1918, paris, pp. 378-400. 

25-  وهــذا مــا حــدث بالفعــل أكثــر مــن مــرة إذ انقضــت المهلــة الدســتورية دون إصــدار رئيــس الجمهوريــة للقانــون 
فتــم اعتبــاره نافــذا حكمــا ونشــر فــي الجريــدة الرســمية خاليــا مــن أي توقيــع.

وسام اللحام
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الســابقين، فالإصــدار هــو إثبــات رســمي بوجــود القانــون، وهــو أيضــا يــؤدي إلــى وضــع هــذا الأخيــر 
موضــع التنفيــذ. وقــد شــرحنا الإشــكاليات النظريــة المرتبطــة بهــذه المقاربــات لذلــك نــرى فــي ختــام هــذه 
الدراســة إعتمــاد تعريــف أشــمل مفــاده أن الإصــدار هــو العمــل القانونــي الــذي يختــم العمليــة التشــريعية 

ويعطــي للقانــون تاريخــه الــذي يســمح بمعرفــة متــى ســيدخل حيــز التنفيــذ.

فــي الختــام، يتبيــن أن إصــدار القوانيــن هــي عمليــة غنيــة جــدا مــن الناحيــة النظريــة وتســمح بتحليــل 
تطــور الفكــر القانونــي والدســتوري عبــر الســنوات لا بــل القــرون. لذلــك لــم تهــدف هــذه الدراســة إلــى 
تكــرار الإشــكاليات نفســها التــي يتــم طرحهــا دائمــا فــي لبنــان كونهــا تتســم بالرتابــة الفكريــة والنظــرة التقنيــة 
المفصولــة عــن تاريــخ الأفــكار السياســية والقانونيــة. فمــن خــال صاحيــة إصــدار القانــون يمكــن فهــم 
ليــس فقــط النظــام الدســتوري الســائد فــي دولــة مــا بــل أيضــا الشــرعية السياســية التــي تقــف خلــف الســلطة 

التشــريعية وتبــرر دورهــا فــي المجتمــع. 





الباب الثاني
تعليق على القرارات
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تعليق فقهي على قرار المجلس الدستوري رقم 2019/23 
تاريخ 2019/9/12 المنشور في الجريدة الرسمية 

عدد 44 تاريخ 2019/9/19
د. أمين عاطف صليبا

رئيس هيئة الأركان الأسبق في قوى الأمن الداخلي

محام وأستاذ جامعي

بدايــة أود التوضيــح أن هــذا التعليــق لــن أنشــره ســوى فــي مجلــة علميــة قانونيــة، لأننــي أتوجــه مــن 
خالــه الــى القــراء المتخصصيــن والملميــن فــي علــم القانــون بصــورة عامــة وعلــم القانــون الدســتوري بصــورة 

خاصــة.

كمــا يقتضــي التنويــه أن علــم القانــون أصبــح اليــوم يرتكــز علــى التخصــص الــذي يختلــف مــن قانــون الــى 
آخــر لأن القانــون المدنــي يختلــف عــن نظيــره الجزائي،حيــث يتبــدى الخــاف كذلــك عنــد التطــرق الــى 
القانــون الإداري، الــذي لــه أصولــه وآلياتــه المختلفــة كليــاً عــن بقيــة القوانيــن،واذا كان الأمــر كذلــك مــع 
القانــون الاداري، الــذي يُعــد جــزءاً مــن المنظومــة القانونيــة المرعيــة الإجــراء، فكــم بالحــري مــع القانــون 
الدســتوري – غيــر الكاســيكي – الــذي يتــكأ عليــه إجتهــاد القضــاء الدســتوري حــول العالــم، والــذي أســس 
لنظريــات ومبــادىء غيــر مســبوقة بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق الأنســان وحرياته،ولضبــط العاقــة بيــن 
مختلــف الســلطات الدســتورية، بحيــث أصبــح فقــه القانــون الدســتوري يشــغل موقعــاً غيــر مســبوق فــي علــم 
القانــون، حيــث يجمــع الــرأي أنــه لا وجــود لدولــة القانــون – التــي تعنــي خضــوع الحاكــم قبــل المحكــوم 
للقانــون – مــن دون وجــود قضــاء دســتوري فاعــل. وعلــى هــذه الأســس ســأدخل فــي كتابــة تعليقــي علــى 
باكــورة قــرارات المجلــس الدســتوري )القــرار رقــم 23( الــذي عُيّــنَ مؤخــراً لنضــع النقــاط علــى الحــروف 
ولنوضــح لمــن يرغــب أيــن هــي مكامــن الخلــل فــي هــذا القــرار الــذي عالــج المجلــس الدســتوري مســألة 

الطعــن فــي قانــون الموازنــة لعــام 2019 برقــم 144 تاريــخ 2019/7/31.
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سأســعى للتعليــق علــى أهــم مــا ورد فــي متــن القــرار لأن تفصيلــه بالكامــل  يتطلــب عــدة صفحــات!! لــذا 
ســأركّز علــى المهــم ممــا ورد فيــه، وذلــك وفــق التالــي:

أولًا:البت بدستورية المادة 26 من القانون ]ص 3085 وما يليها من الجريدة الرسمية[

**نصت تلك المادة على ما يلي:

»خافــاً لأي نــص آخــر تلغــى الإعفــاءات الممنوحــة لبعــض الأشــخاص والجهــات علــى رســوم تســجيل 
وســير جميــع المركبــات والآليــات بأســتثناء الإعفــاءات المعطــاة للجهــات التاليــة:)5 جهــات محــددة بــكل 

وضــوح لا داعٍ لذكرهــا(.«

**هنــا نبــدأ بالحيثيــات التــي أســتند لهــا المجلــس الدســتوري للإبطــال الجزئــي لهــذه المــادة فيمــا يتعلــق 
بعــدم ذكــر القضــاة مــن جملــة الواجــب إعفائهــم أســوة بالجهــات الخمــس المذكــورة.

*حيث أن المادة 20 من الدستور تنص على التالي: )لا ضرورة لذكرها(

*حيــث ان الدســتور فــي المــادة 20 أودع الســلطة التشــريعية أمانــة وضــع قانــون يحــدد شــروط وحــدود 
الضمانــة القضائية......فيكــون الدســتور بذلــك قــد ارتقــى بالضمانــة القضائيــة الــى مســتوى الضمانــة 

الأساســية الجوهريــة ذات القيمــة الدســتورية.

*حيــث أن المشــرع إعمــالًا لموجــب الضمانــة القضائيــة، وضــع عــدة نصــوص منهــا المــادة 11 مــن 
نظــام صنــدوق التعاضد]المرســوم الإشــتراعي83/52[ التــي تنــص علــى إســتفادة القضــاة شــخصياً مــن 
الإعفــاءات الــواردة فــي المــادة 58 مــن قانــون الجمعيات،ومنهــا الإعفــاء مــن رســوم الســير والميكانيــك

لــم تحــدد أو توضــح مــن هــم هــؤلاء الأشــخاص والجهــات .... دون أن يشــمل  أنهــا  *حيــث...... 
تعاضدهــم. صنــدوق  الــى  المنتســبين  شــخصياً  القضــاة  الأســتثناء 

*حيــث أن المــادة 26 المطعــون فيهــا تكــون قــد عــادت عــن ضمانــة قضائيــة جوهريــة وأساســية،من 
الضمانــات ذات القيمــة الدســتورية، متجــاوزةً بالتالــي الصاحيــة التــي منحهــا الدســتور فــي مادتــه 20 

للســلطة التشــريعية ...

*حيــث أن حظــر العــودة عــن ضمانــة أساســية ذات قيمــة دســتورية،أو الأنتقــاص منها،هــو مــن المبــادىء 
المتعــارف عليهــا فــي الفقــه والإجتهــاد الدســتوريين وهــو المبــدأ المعــروف 

أمين عاطف صليبا
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L’effet Cliquet أي الإطار الذي لا يمكنه أن يدور إلاَّ في إتجاه واحد.

لينتهي القرار بالحيثية الأخيرة المتعلقة بهذه المادة وفق التالي:

*]»حيــث ان المــادة 26 المطعــون فيهــا بإلغائهــا إحــدى الضمانــات الأساســية ذات القيمــة الدســتورية 
المكرســة قانونــاً للقضاة،تكــون قــد خالفــت المــادة 20 مــن الدســتور،الأمر الــذي يقتضــي معــه إعــان عــدم 

دســتوريتها جزئيــاً وبالتالــي إبطالهــا جزئيــاً لجهــة عــدم ذكــر القضــاة شــخصياً«[.

أنتهى القرار

بداية أود أن أبدأ التعليق من آخر القرار وفق التالي:

-لا يوجــد فــي فقــه القانــون الدســتوري مــا يُعــرف بالإبطــال الجزئــي لمــادة قانونية،هنــاك فعــاً إبطــال جزئــي 
لمــادة بكاملهــا شــرط أن لا تؤثــر علــى تكامــل بقيــة مــواد القانــون المطعــون فيــه ]هــذا مــا هــو مســتقر عليــه 

الاجتهاد الدســتوري حول العالم[.

فــي هــذا المجــال لا بُــد لــي مــن الإحتــكام الــى رأي فقهــاء القانــون الدســتوري الفرنســيين ومنهــم الفقيــه 
أوضــح  الــذي    Contentieux constituutionnel français:كتابــه فــي   Guillaume Drago

مفهــوم الإبطــال الجزئــي ] ص 423 مــن الكتــاب Puf 1998[ وفــق التالــي:

                                                       Décisions de non-conformité partielle“

 La déclaration d’inconstitutionnalité ne peut concerner que quelques articles
 Dans ce cas ,les dispositions inconstitutionnelles sont déclarées .de la loi

                                                     ”séparables du reste de la loi

مــا معنــاه:«أن الإبطــال الجزئــي لا يمكــن أن يســري ســوى علــى بعــض مــواد القانون،فــي هــذه الحالــة 
تعتبــر المــواد غبــر الدســتورية منفصلــة عــن بقيــة مــواد القانــون«.

هــذا مــا أشــرنا اليــه أعــاه، أضــف الــى كل ذلــك إن متابعــة رأي الفقيــه نفســه فــي ذات الصفحة،يوضــح 
بــأن هــذا الإبطــال الجزئــي يُتيــح للرئيــس الفرنســي وفــق أحــكام المــادة 10 مــن الدســتور الفرنســي،إمّا نشــر 
القانــون المجتــزأ كونــه لا تأثيــر علــى تكاملــه،أو يعيــده الــى الســلطة التشــريعية لقــراءة ثانيــة تأخــذ بعيــن 

الإعتبــار مــا أُبطِــلَ فــي قــرار المجلــس الدســتوري،وذلك حفاظــاً علــى وحــدة القانــون.
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هــذا جائــز فــي فرنســا حيــث يمكــن للرئيــس أن يحيــل  القانــون مجــدداً الــى المجلــس الســلطة التشــريعية 
لأن الطعــن فــي القانــون وفــق الدســتور الفرنســي يتــم قبــل النشــر،وهذا غيــر ممكــن فــي لبنــان، حيــث أن 
الطعــن يتــم بعــد النشــر، وهنــا نســأل كيــف يســتقيم هــذا الإبطــال الجزئــي ضمــن المــادة عينها،والقانــون قــد 

نشــر وفــق صيغتــه التــي أقرّهــا المجلــس النيابــي.  

-أضــف الــى ذلــك أن الإبطــال الجزئــي فــي الإجتهــاد الدســتوري،يخالف الإبطــال الجزئــي لأي قــرار 
يصدره مجلس الشورى،الذي يُلزم الادارة على تعديل قرارها الإداري وفقاً لمنطوق الإبطال الجزئي،لكن 
فــي الواقــع التشــريعي،لا يوجــد إبطــال جزئــي ضمــن مــادة قانونيــة، لأن النــص ســيبقى علــى حالــه ولــن 
لــت المــادة وفقــاً  يقــدم المشــرع علــى تعديلــه، واذا قــام بذلــك يكــون الإبطــال الجزئــي قــد حقــق نتائجــه وعُدِّ

لقــرار المجلــس الدســتوري المُلزم،كمــا هــي الحــال فــي فرنســا،وليس فــي لبنــان.

وتأكيداً على ما شرحناه أعاه،نورد رأي الفقيه أعاه ]ص 422 ذات الكتاب[ حيث قال:

”Cette technique )non-conformité partielle( est inspirée du contentieux 
administratif qui connaît les notions de divisibilité et d’indivisibilité des actes 
administratifs,declarées par le juge administratif à l’occasion d’un litige“.                                                     

-مــن المســتغرب أن يصنــف المجلــس الدســتوري مســألة الإعفــاء مــن رســوم الســير والميكانيــك علــى 
أنهــا مــن الضمانــات ) garanties(الأساســية ذات القيمــة الدســتورية،لأن الإعفــاء يصنــف مــن بــاب 
الإمتيــاز) Privilège( الممنوحــة للقضــاة وشــتان مــا بيــن التوصيفيــن، لأن القضــاء فــي لبنــان هــو بأمــس 
الحاجــة الــى ضمانــات أساســية تحصنــه وتمنــع تدخــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي أعمالــه وفــق 

مــا تنــص عليــه المــادة 20 مــن الدســتور.

 Dominiqueهــو الفقيــه الدســتوري الفرنســي Effet Cliquet لأجــل الصــدف أن مــن أبتــدع نظريــة-
Rousseau الــذي أورده فــي كتابــه ) فقــه القانــون الدســتوري،الموجود فــي مكتبــة المجلــس الدســتوري( 
حيــث كان يقصــد فعــاً عــدم المســاس بالضمانــات التــي يكــون المشــرع قــد لحظهــا فــي قانــون ســابق،حيث 
لا يجــوز لــه عمــاً بهــذه النظريــة أن يعــود عنها،وقــد أعتمــدت هــذه النظريــة فــي تســعينات القــرن الماضــي، 
بعــد صــدور قــرار المجلــس الدســتوري الفرنســي المتعلــق بإعــادة تنظيــم قانــون المرئــي والمســموع، حيــث 
ســعى المشــرع أن يقلــل أو بالأحــرى يعــود عــن ضمانــات وردت فــي قانــون ســابق،تتعلق بحــق جوهــري 
لصيــق بالأنســان منــذ ولادته،والمتعلــق بحريــة إبــداء الــرأي. حيــث أبطــل المجلــس الدســتوري الفرنســي 

أمين عاطف صليبا
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يومهــا المــواد التــي أنتقصــت مــن الضمانــات الســابقة!!طبقاً للنظريــة أعــاه. 

لكــن الأرتــكاز علــى هــذا المبــدأ مــن قبــل مجلســنا الدســتوري لــم يكــن فــي موقعــه القانونــي،لا بــل أنــه قلّــلَ 
مــن قيمــة الضمانــات الأساســية والجوهريــة التــي يتــوق اليهــا القضــاء وفــق المــادة 20 مــن الدســتور.لأن 

الضمانــات شــيء والأمتيــازات شــيء آخــر.

-هنــا يعتبــر مــا أنتهــى اليــه المجلــس الدســتوري – فــي الحيثيتيــن مــا قبــل الأخيــرة – مــن أن رجــوع المشــرع 
عــن مــا كان قــد قــرّرَه فــي هــذا المجال،هــو مخالفــة دســتورية.لم يكــن فــي موقعــه الصحيــح قياســاً علــى 
تفســير الفــرق بيــن الأمتيــاز والضمانــة الجوهريــة الــوارد أعاه،وبالتالــي يكــون المجلــس الدســتوري قــد مــسَّ 
بصاحيــة المشــرع وســلطته التقديرية،والفقــه والأجتهــاد الدســتوري متفقــان علــى عــدم جوازيــة المســاس 
بالســلطة التقديريــة للمشــرع،خاصة كمــا كانــت الحــال عنــد إقــرار موازنــة 2019 بروحيــة التقشــف وضبــط 

الصــرف مــن ماليــة الدولــة.

بالتالــي يكــون الإبطــال – الجزئــي – فــي غيــر موقعــه الدســتوري ولا الوصفــي وليــس مــن صاحيــة 
المجلــس الدســتوري أن يحــل نفســه مــكان المشــرع لا ســيما لجهــة ســلطته التقديريــة.

-وأخيــراً أســأل وبــكل موضوعيــة كيــف أســتند القــرار الــى مســألة عــدم ذكــر القضــاة شــخصياً ضمــن 
هــذه المادة،ليعتبــر ذلــك أنــه ســبب مــن أســباب الإبطــال،إذ منــذ متــى كان التشــريع يخــرج عــن مبــدأ 
العمومية،وفــي حــال خروجــه يــؤدي ذلــك الــى إبطالــه لخــرق مبــدأ العمومية،ولهــذا مــن المســتغرب الأســتناد 
الــى مثــل هــذا الســبب ]عــدم ذكــر القضــاة شــخصياً[ مــن قبــل المجلــس الدســتوري للإبطــال الجزئــي للمــادة 

المذكــورة!! 

أنتهــي مــن التعليــق علــى المــادة 26 لأنتقــل الــى التعليــق علــى مــا أنتهــى اليــه القــرار بخصــوص الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 80 مــن قانــون الموازنــة موضــوع الطعــن:

ثانيــاً: فــي مــدى دســتورية الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 80 مــن القانــون 2019/144.]نقــل حرفــي 
عــن القــرار[.

*) حيث أن المادة 80..........

ثم نصت في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
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»يحفــظ حــق الناجحيــن فــي المباريــات والامتحانــات التــي أجراهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء علــى قــرار 
مجلــس الــوزراء وأعلنــت نتائجهــا حســب الأصــول بتعيينهــم فــي الإدارات العامــة«.

*حيــث أن الدســتور نــصّ فــي الفقــرة ج مــن مقدمتــه علــى المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع 
المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل وفــي مادتــه 7 علــى أن اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون ويتحملــون 
الفرائــض والواجبــات العامــة  دون مــا فــرق بينهــم وفــي مادتــه 12 علــى أن لــكل لبنانــي الحــق فــي تولــي 
الوظائــف العامــة لا ميــزة لأحــد علــى آخــر إلّا مــن حيــث الأســتحقاق والجــدارة حســب الشــروط التــي ينــص 

عليهــا القانــون.

*حيــث مــن نحــو أول،ان حفــظ حــق الناجحيــن فــي المباريــات والامتحانــات التــي أجراهــا مجلــس الخدمــة 
المدنيــة بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء وأعلنــت نتائجهــا حســب الأصــول بتعيينهــم فــي الادارات المعنيــة 
دون تحديــد مــدة أوســقف زمنــي لحفــظ حــق هــؤلاء يخــرق مبــدأ مســاواة اللبنانييــن فــي تولــي الوظائــف 
العامــة المنصــوص عليــه  فــي المــادة 12 مــن الدســتور عبــر قطــع الطريــق أمــام ســائر اللبنانييــن لتقديــم 

ترشــيحاتهم لتولــي الوظائــف المحفــوظ حــق الناجحيــن فــي اشــغالها الــى أجــلٍ غيــر مســمى.

*حيــث مــن نحــو ثــانٍ ان الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 80 هــي غيــر واضحــة وغامضــة تثيــر الإلتبــاس 
واحتمــال التطبيــق الاعتباطــي لأحكامهــا لأنهــا تتضمــن تحديــد أو حتــى عناصــر تحديــد المباريــات 
الــذي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  تعييــن  تتضمــن  المدنيــة ولا  الخدمــة  مجلــس  أجراهــا  التــي  والامتحانــات 
بالأســتناد اليــه أجريــت المباريــات والامتحانــات فضــاً عــن عــدم الإشــارة الــى مــا اذا كانــت المهلــة المحــددة 

للتعييــن بعــد إعــان النتائــج قــد أنقضــت أو لا تــزال ســارية.

*حيــث مــن نحــوٍ ثالــث اذا كان وقــف التوظيــف والتعاقــد الجديــد بجميــع أشــكاله يرتبــط إرتباطــاً وثيقــاً 
بالموازنــة العامــة، لمــا فــي الأســتمرار بــه فــي زيــادة الأنفــاق العــام الا ان حكــم الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

80 يشــكل بصــورة بديهيــة فارســاً مــن فرســان الموازنــة.

*حيث إن الاجتهاد الدستوري اللبناني والفرنسي مجمع على القول بعدم دستورية النصوص التشريعية 
غيــر الواضحــة وغيــر المحــددة التــي تتيــح لــلإدارة التطبيــق الإعتباطــي لهــذه النصــوص وكذلــك الأمــر 
بالنســبة لفرســان الموازنــة التــي لا عاقــة لهــا البتــه لا مباشــرة ولا غيــر مباشــرة بالموازنــة ومفهومهــا. ولكــن

*حيــث إن الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 80 علــى الرغــم مــن عــدم انســجامها مــع الدســتور تثيــر موضوعــاً 
شــائكاً مرتبطــاً ولــو بصــورة غيــر مباشــرة بتفســير المــادة 95 مــن الدســتور.

أمين عاطف صليبا
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ــاً يرمــي الــى تفســير المــادة 95 مــن  *حيــث إن رئيــس الجمهوريــة أرســل  الــى المجلــس الدســتوري طلب
الدســتور.

*حيــث ان المجلــس النيابــي أصبــح واضعــاً يــده علــى الموضــوع ]حــدد موعــد جلســة تفســير المــادة 95 
فــي 17 تشــرين الأول2019[

*لذلك لم يقضِ المجلس الدستوري بإبطال الفقرة الأخيرة من المادة 80.(

]انتهــى نــص القــرار فيمــا يتعلــق بالمــادة 80[ وقــد أدرجتــه بحرفيتــه لكــي يتمكــن القــارىء مــن مقارنــة 
الوقائــع الــواردة فيــه مــع التعليــق عليــه!!

-بدايــة لا بُــدَّ مــن التوضيــح أن المــادة 80 لــم تكــن عرضــة للطعــن المباشــر مــن قبــل المراجعتيــن 4 
و2019/5.فقــط ورد فــي الطعــن رقــم 5 عبــارة و«ســائر المــواد التــي يراهــا المجلــس غيــر دســتورية«.

-فــي مطلــق الأحــوال المجلــس الدســتوري،ليس بحاجــة فــي معــرض الطعــون الدســتورية لذكــر تلــك 
العبارة،لأنــه مــن واجبــه ووفــق صاحياتــه أن لا يتوقــف عنــد المــواد المطعــون بدســتوريتها لأن القاضــي 
الدســتوري فــي معــرض الطعــون الدســتورية يعتبــر قــاضِ بصاحيــات ) Ultra Petita( بحيــث لا يُتــرك 
 Extra ( أي نــص فــي القانــون دون إخضاعــه للرقابــة الدســتورية! خافــاً لصاحيتــه كقــاضٍ إنتخابــي

Petita(،أي قــاضٍ مقيــد بنــص قانــون الإنتخــاب ومــا يتصــل بــه مــن قوانيــن!

وعلى هذا الأساس أبدأ تعليقي الموضوعي وبكل تجرد وفق التالي:

للأسف التناقض والإرباك لا يحتاج الباحث الى جهد للوقوف عليهما:

بالنســبة للتناقــض لا نــرى أي تبريــر بيــن قــرار المجلــس بإبطــال المــادة 27 جزئيــاً  -1
فــي البنــد )رابعــاً مــن القــرار ص 3092 و3093 مــن الجريــدة الرســمية( فــي الحيثيــة 
الرابعــة مــن هــذه الفقــرة، بســبب الغمــوض والالتبــاس والتناقض،ثــم يناقــض المجلــس 
نفســه فيمــا يتعلــق بالفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 80 ]التــي تطــرق اليهــا فــي الحيثيــة 
الرابعــة مــن الفقــرة ب )ص 3109 مــن الجريــدة عينهــا( حيــث أكــد بــأن هــذه الفقــرة 

غامضــة وغيــر واضحة!!!!ولــم يُبطِلهــا.

فــي ســياق التناقــض أيضاً،نــرى أن المجلــس بالرغــم مــن إعترافــه بــأن هــذه الفقــرة تــُدرج  -2
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تحــت عنــوان »فرســان الموازنــة« لكنــه تجــاوز الإبطــال بالرغــم مــن أنــه قــرر الإبطــال 
الجزئــي للمــادة 89 فــي ســياق الحيثيــة الثانيــة )ص  3090 أي فــي فقــرة ســابقة 
مــن القــرار عينــه( لأن المــادة 89 المطعــون فيهــا تعتبــر  »وفــق تعبيره«،]بأســتثناء 
مــا سبق،فارســاً مــن فرســان الموازنــة وبالتالــي مخالفــة للدســتور،تحديداً مادتــه 83 

فيقتضــي إعــان عــدم دســتوريتها وإبطالهــا جزئيــاً[.

أمــا الإربــاك فحــدث ولا حــرج،إذ عندمــا يتــم التدقيــق فــي هــذه الفقــرة مــن القرار،يتبيــن  -3
القــرار النقــاط  الــى الأمــام إذ ورد فــي متــن  الإربــاك بصــورة جلية،وكأنــه هــروب 

التاليــة:

خــرق مبــدأ المســاواة بيــن اللبنانييــن )الحيثيــة الثالثــة ص 3108(. »حرفيــاً فــي 	 
القــرار«

]ســيما وأن هنــاك فئــة مــن المواطنيــن تقدمــت بأمتحانــات للأنخــراط فــي قــوى 
الأمــن الداخلــي منــذ أكثــر مــن ســنة ونصف،لــم تُعلــن النتائــج، ولــم تشــملهم هــذه 

الضمانة،التــي حُصــرت بالناجحيــن فــي أمتحانــات مجلــس الخدمــة المدنيــة[.

الفقــرة الأخيــرة غيــر واضحــة وغامضة)الحيثيــة الرابعــة ص 3109(«حرفيــاً 	 
فــي القــرار.

الموازنة)الحيثيــة 	  فرســان  مــن  فارســاً  بديهيــة  بصــورة  تشــكل  الأخيــرة  الفقــرة 
القــرار«. فــي  »حرفيــاً   ) الخامســة 

المخالفــات 	  كل  جمعــت  التــي  السادســة(  )الحيثيــة  مجمــل  فــي  بــادٍ  الاربــاك 
متنهــا. فــي  الدســتورية 

والأكثــر غرابــة مــا ورد فــي )الحيثيــة الســابعة( مــن ان الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 	 
80 بالرغــم مــن عــدم إنســجامها مــع الدســتور!!!!!!

الانســجام تعبيــر غريــب عــن الفقــه الدســتوري فــي العالم،لإنــه إمــا أن تكــون المــادة المطعــون فيهــا مُطابقــة 
للدســتور أم مخالفــة لــه. أو تتطلــب تفســيراً موجهــاً أو بنــاءً لهــا!!

أمين عاطف صليبا
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أضــف الــى كل ذلــك لقــد مهــد هــذا القــرار الــى دك مبــدأ دســتوري واضــح لا لبــث فيــه والمتعلــق بمبــدأ 
ســنوية الموازنــة وفــق المــادة 83 مــن الدســتور،حيث أن هــذه الفقــرة الثانيــة لا بُــدَّ مــن أن تســقط مــع 
أنتهــاء  قانــون الموازنــة موضــوع الطعــن بنهايــة 2019 وإقــرار موازنــة 2020. وعلــى هــذا الأســاس 
أبتــدع الاجتهــاد الدســتوري الفرنســي توصيــف »فرســان الموازنــة« الــذي يشــمل كل مــادة قانونيــة لا عاقــة 
لهــا بالموازنــة، كجبايــة وصرف،والتــي لهــا مفاعيــل تتخطــى مبــدأ الســنوية للموازنــة! ]هــذا الموقــف مــن 
مبــدأ ســنوية الموازنــة كان المجلــس قــد ســبق لــه وأعتــرف بــه عندمــا تصــدى للطعــن بالمــادة 94 مــن 
القانــون عينــه )لطفــاً مراجعــة القــرار ص3088 عندمــا قــرّرَ الإبطــال الجزئــي لكلمتــي تدريجيــاً والتدريجــي 

لمخالفتهمــا مبــدا ســنوية الموازنــة. تناقــض بهــذا الشــكل غيــر مقبــول إطاقــاً!!

الفقــرة  هــذه  إبطــال  المتمحــور حــول وجــوب  الدســتوري  نبــدي رأينــا  أن  نــود  التعليــق  هــذا  نهايــة  فــي 
مــن المــادة 80 وذلــك للأســانيد التــي أوردهــا المجلــس الدســتوري والمبينــة أعاه،أضــف الــى كل ذلــك 
أن هــذه المــادة قــد خرقــت مبــدأً مــن المبــادىء الدســتورية المســلم بهــا فــي الفقــه الدســتوري ألآ وهــو: 
عموميــة التشــريع،حيث يُبطــل كل قانــون قــد لحــظ فئــة معينــة مــن المواطنيين،لأنــه ينطــوي علــى تمييــز 
ســلبي،يخرق مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن.إذ أن هــذا التمييــز لا يمكــن تصنيفــه بــأي شــكل مــن الأشــكال 
تحــت خانــة التمييــز الإيجابي،الــذي يقبلــه الإجتهــاد الدســتوري عندمــا يتعلــق الأمــر بفئــة مــن المواطنييــن 

ذات الإحتياجــات الخاصــة!!

وعليــه كنــت أتمنــى علــى المجلــس الدســتوري،أن يحــزم أمــره لجهــة إبطــال هــذه الفقــرة،لأن بقائهــا – بالرغــم 
مــن عــدم دســتوريتها – ستشــكل صراعــاً دفينــاً بيــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذية،حيــث لا يمكــن 
للأولــى إلــزام الإدارة بإقــرار مرســوم أو قــرار التعييــن طِبقــاً لهــذا النــص »حفــظ الحــق«، ســيما وإن هنــاك 
فئــة مــن الناجحيــن قــد ســقط حقهــم بالتوظيــف بالتقــادم لأن القانــون القديــم والــذي لــم يُلغــى يحفــظ حــق 
الناجحيــن بالتوظيــف لمــدة ســنتين فقــط، حيــث كان بإمــكان المجلــس الدســتوري فــي باكــورة قرارتــه،أن 
التشــريعية والتنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  الدســتورية  لتوزيــع الصاحيــات  يُجســد دوره الأساســي كحــارس 
بإلغــاء تلــك الفقــرة،لأن دوره وفــق مــا هــو مجمــع عليــه الفقــه الدســتوري الفرنســي، مــن أنــه » الناظــم 
لتلــك الصاحيــات - Régulateur و)الســاهر علــى التقيــد بهــا، وفــق النــص الدســتوري(. إذ مــن أولــى 
أولويــات دور المجلــس الدســتوري هــو الحفــاظ علــى مبــدأ فصــل الســلطات وتعاونهــا وتوازنها،ومنــع تعــدي 
أي ســلطة علــى أخرى.ولنــزع أي فتيــل يؤســس للصــراع بيــن الســلطتين المذكورتيــن،لأن لبنــان بغنــى عــن 

ذلــك فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن حياتــه السياســية وحتــى القانونيــة.
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أكتفــي بهــذا القــدر مــن التعليــق علــى القــرار رقــم 23 حيــث أنــه بنظــري متابعــة التعليــق علــى بقيــة المــواد، 
89 – 27 – 72 – 82 – 83 – 90 – 23 – 47 – 48 – 67 -84 - مســألة تُثيــر القلــق لــدى 
كل باحــث فــي القانــون والفقــه الدســتوري فــي لبنــان أو خارجه،مــن حيــث صدقيــة وجديــة القــرار رقــم 
2019/23 حيــث تتزاحــم فيــه نقــاط التناقــض وعــدم دقــة الأســانيد المُتــكأ عليهــا لجهــة الإبطــال مــن 
عدمه،آمليــن أن يصــوب المجلــس الدســتوري نهجــه فــي هــذا المجــال لأن قرارتــه مُلزِمــة لــكل الســلطات 
وهــي تبقــى محفوظــة للأجيــال القادمة،حيــث يكفــي قــرار إبطــال نيابــة »كبريــال المــر« عــام 2000 ومــا 

له يومهــا مــن نقطــة ســوداء فــي تاريــخ المجلــس الدســتوري اللبنانــي.  شــكَّ

ختامــاً أضــع هــذا التعليــق بتصــرف الباحثيــن الدســتوريين لمناقشــته،وأنا جاهــز للحــوار فــي كل نقطــة 
تطرقــت اليهــا،ولا مشــكلة لــدي مــن التراجــع عنــد مواجهــة إجمــاع بعــدم صحــة مــا تطرقــت اليه،وذلــك لِمــا 
فيــه تمتيــن دور المجلــس الدســتوري اللبنانــي وتحصينــه ،والــذي طالتــه الإنتقــادات عنــد تعييــن أعضائــه !

أمين عاطف صليبا
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تعليق على القرار الدستوري رقم 2020/1 
المتعلق بالطعن بمادة واحدة من قانون موازنة 2020.

د. أمين عاطف صليبا
رئيس هيئة الأركان الأسبق في قوى الأمن الداخلي

محام وأستاذ جامعي

قبــل الدخــول فــي مضمــون التعليــق أود أن أتوقــف أمــام نقطــة مفصليــة وجوهريــة، متعلقــة بمخالفــة 
بالفقــه  يعــرف  مــا  خــال  مــن  الطعن،وذلــك  موضــوع  الموازنــة  قانــون  نشــر  شــابت  شــكلية  دســتورية 
الدســتوري،بالمخالفة الشــكلية،والتي تنحصــر بمســألة نشــر القانــون فــي الجريــدة الرســمية دون إصــداره 
بتوقيع رئيس الجمهورية،حيث كنت أتوقع من المجلس الحالي أن يعود عن إجتهاد نظيره السابق،الذي 
تجــاوز هــذه النقطــة الجوهرية،عندمــا نُشِــرَ قانــون الإيجــارات مــن دون توقيــع الرئيــس ســليمان فــي حينــه.

إذ نــرى أنهــا مخالفــة دســتورية متكــررة يجــب وضــع حــد لهــا لأنهــا تتصــل بإحــدى الصاحيــات الدســتورية 
التــي أوكلهــا الدســتور للرئيــس دون غيــره،ولا يجــوز وفقــاً لِمــا سنشــرحه أدناه،التســليم بمقولــة أن الرئيــس 

تخلــى عــن تلــك الصاحيــة وبالتالــي يتوجــب نشــر القانــون وفــق نــص المــادة 57 مــن الدســتور.

الصاحيــات الدســتورية ليســت بصاحيــات شــخصية بــل هــي حــق دســتوري لا يمكــن التنــازل عنه،كمــا 
هــي الحــال مــع الحصانــة النيابيــة التــي لا يمكــن للنائــب أن يتخلــى عنهــا بقــرار شــخصي منه،بــل تُنــزع 

وفــق الآليــات المحــددة فــي الدســتور.وعليه نُبــدي رأينــا وفــق التالــي:

د  ذاك المعنــى،  بدايــة عنــد الإلتبــاس بتفســير معنــى لأي كلمة،يجــب  العــودة الــى القامــوس الــذي  يُحــدِّ
فــي  الواردتيــن   )Publication( النشــر ولأن  كلمتــي  الإصــدار  )Promulgation(   وبالتالــي  
الدســتور اللبناني،مصدرهمــا فرنســي ومقتبســين عــن القانــون الدســتوري،وعليه لا بُــدَّ مــن تفســيرهما وفــق 

القامــوس الدســتوري،الذي حدّدهمــا بالتالــي:

”Promulgation: par un  acte de promulgation, le chef de l’Etat:                  
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- atteste l’existence de la loi.                                                                            
-en ordonne la publication et le respect par les autorités publiques.     
La promulgation concerne la loi..elle précède la publication )l’entrée en 
vigueur de la loi( dont  elle  est  alors  distincte  matériellement  et juridiqu
ement.“                                                                                                    
Olivier Duhamel/Yves Meny, Dictionnaire constitutionnel, PUF, p.836.

هنــا تجــدر الإشــارة الــى أن مفهــوم الاصــدار والنشــر قــد تــم التطــرق اليــه مــن قبــل الفقــه الفرنســي منــذ 
دســتور الجمهوريــة الثالثــة – الأب الروحــي لدســتورنا الحالــي – حيــث ورد الشــرح بهــذا الخصــوص فــي 

أهــم مرجــع برلمانــي عالــج الأصــول الواجــب إتباعهــا مــن قبــل الســلطات الدســتورية وفــق التالــي:

Eugène Pierre, Traité de droit politique, Editions Loysel, 1989, p.560 et s. 
)du droit et du délai de promulgation(

يقــول مــا حرفيتــه أنــه مــا قبــل صــدور القانــون الدســتوري عــام 1871 كان العــرف يقضــي بأنــه فــي حــال 
لــم يصــدر رئيــس الجمهوريــة القانــون،كان يتولــى ذلــك رئيــس الجمعيــة الوطنية،لكــن بعــد إعــادة تدعيــم 

الجمهوريــة تغيــرت الأمــور وفــق التالــي:

A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais 
déterminés, il y était pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.                                                                                                              
 ”Depuis le rétablissement de la République, le droit de promulgation, 
resserré dans d’étroites limites, est un devoir plutôt qu’un droit…)art 2 
de la loi constitutionnelle du 31/8/1871( se bornait à dire)Le président de 
la République promulgue les lois dès qu’elles lui sont transmises par le 
président de l’Assemblée nationale.(                                                                                                             
Par conséquent, la promulgation des lois votées par les deux Chambres est 
obligatoire; elle constitue, pour le Président de la République un devoir qu’il est 
tenu de remplir.                                                                                                                                                              

أمين عاطف صليبا
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تأكيداً على أهمية الإصدار والنشر من الناحية الدستورية،من أنها صاحية خاصة برئيس الجمهورية، 
أســتقر الفقــه الفرنســي علــى هــذه القاعدة،ودعمهــا لاحقــاً المجلــس الدســتوري الفرنســي،فقد جــاء فــي إحــدى 
حيثيــات قــرار له،الــذي أبطــل مــادة قانونيــة فــي قانــون عضــوي )يتعلــق بالقوانيــن الماليــة الفرنســية( 
مخالفتهــا أصــول الإصــدار والتــي وردت فــي القانــون العضــوي تاريــخ 2001/8/1 المتعلــق بتعديــل 

لقواعــد قوانيــن الماليــة:

”art 33 alinéa 1:)Aucune loi, aucun décret ayant une incidence financière 
pour l’Etat ne peut être publié sans une annexe financière précisant ses 
conséquences au titre de l’année d’entrée en vigueur et de l’année suivante“

جاءت الحيثية 64 من القرار 448 تاريخ 2001/7/25،لتبطل هذه الفقرة وفق التعليل التالي:

”considérant qu’en instituant une formalité préalable à la publication des lois, 
ces dispositions sont contraires au principe, résultant notamment de l’article 
10 de la constitution,selon lequel la promulgation de la loi par le président 
de la République vaut ordre à toutes les autorités et à tous les services 
compétents de la publier sans délai.“                                                                                                                      
....Décide;Art.premier; Sont déclarés contraires à la constitution              
Le premier alinéa de l’article 33.                                                                       

»مــا ترجمته:]حيــث إنّــه مــن خــال إقــرار آليــة مســبقة تتعلــق بنشــر القوانيــن،إن ذلــك يُعــد مخالفــاً للمبــدأ 
الــوارد فــي المــادة 10 مــن الدســتور،التي مــن خالهــا يأتــي إصــدار القانــون مــن رئيــس الجمهوريــة بمثابــة 
رَ المجلــس الدســتوري  »أمــر« الــى كل الســلطات والــى الادارات المعنيــة لنشــره دون تأخير[.«وعليــه قــرَّ

الفرنســي إبطــال الفقــرة الأولــى مــن المــادة 33 لمخالفتهــا الدســتور!!!

كان رئيــس  الدســتوري  المجلــس  مــن  بعــد تصديقــه  العضــوي  القانــون  ذاك  ان  أكثر،نقــول  للتوضيــح 
الجمهوريــة ســيصدقه وينشــره،لكنه رغــم ذلــك رفــض المجلــس الدســتوري،خلق قاعــدة دســتورية تخالــف 
نــص المــادة 10 مــن الدســتور الفرنســي،ولذا أبطــل هــذا النــص رغــم أنــه كان سينشــر بعــد تصديــق 
الرئيس،وبذلــك يكــون قــراره جــاء متوافقــاً مــع ضــرورة التقيــد بالصاحيــات الدســتورية الموكولــة لمختلــف 
 Compétence( الســلطات الدســتورية علــى أســاس أنهــا ســلطات مقيــدة وليســت أستنســابية لأي منهــا

liée( ولهــذا لا يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يوقــع علــى قانــون يؤســس لشــروط ماليــة مســتقبلية.
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فعلــى هــذا الأســاس نعتبــر أن نشــر قانــون الموازنــة لعــام 2020 يشــوبه عيــب دســتوري شــكلي لا يمكــن 
الســكوت عنه،ويقتضــي تصحيحــه فــي أول فرصــة تتــاح للمجلــس الدســتوري،للتأكيد علــى أنــه مــن الواجــب 
الدســتوري الملقــى علــى رئيــس الجمهوريــة هــو إصــدار القانــون وطلــب نشــره،وبالتالي يمكنــه الطعــن 
ر الموقــف النهائــي مــن  بدســتوريته وفــق المــادة 19 مــن الدســتور،ويترك الأمــر للمجلــس الدســتوري أن يُقــرَّ

دســتورية القانون،واضعــاً أيــاه بعهــدة مــن أولاهــم الدســتور صاحيــة البــت بتلــك المســائل.

أولًا التعليق على مضمون القرار:

مــن الواضــح أن المجلــس الدســتوري بقــراره هذا،قــد أكــد علــى صاحيتــه المتفــق عليهــا فــي الإجتهــاد 
بمبــدأ  رقابته،عمــاً  مجهــر  تحــت  برمتــه  القانــون  يطــرح  مــادة  بــأي  الطعــن  مجــرد  الدســتوري،بان 
Ultra petita ولا يتقيــد بمطالــب الجهــة الطاعنــة، والتــي حصــرت فــي هــذا الطعــن بعــدم دســتورية 
دت مهلــة العمــل بمضمــون المــادة 96 مــن قانــون  الفقــرة 2 مــن المــادة 22  مــن الموازنــة العامــة التــي مــدَّ

.2019 موازنــة 

لقــد أصــاب المجلــس الدســتوري فــي قــراره رد الطعن،وبالتالــي أصــاب أيضــاً بإبطــال حــرف R مــن 
مضمــون المــادة   مــن موازنــة 2020،لكــن كنــت أتمنــى لــو ســلك القــرار منحــى آخــر لجهــة التعليــل لا 

ســيما فيمــا يتعلــق بــرد الطعــن الــذي ورد فــي لائحــة الجهــة الطاعنة،وذلــك وفــق التالــي:

]أ[ فيما يتعلق بدستورية المادة 96 من موازنة 2019 الممددة بموجب الفقرة 2 من المادة 22 

وحيــث أن الفقــرة المطعــون بهــا تقــوم علــى تمديــد المهلــة القانونيــة للعمــل بأحــكام المــادة  96  مــن موازنــة 
2019 والتــي لــم يطــرأ أي تعديــل عليهــا عمــا ورد فــي تلــك الموازنــة.

وحيــث أن هــذه المــادة )ذات النــص( قــد ســبق ولــم يُبطلهــا هــذا المجلــس فــي معــرض الطعــن الســابق،مما 
رَ يومهــا عــدم مخالفتهــا للدســتور،أي أنهــا أصبحــت تتمتــع بالحجيــة الدســتورية. يعنــي أنــه قــرَّ

وحيث  ان قرارات المجلس الدستوري وفق المادة 52 من نظامه الداخلي«القانون 2000/243.تتمتع 
بقــوة القضيــة المحكــوم بها،وهــي ملزمــة لجميــع الســلطات العامــة.

وحيــث أن المجلــس الدســتوري الفرنســي قــد ســبق لــه أن أبــدى موقفــه مــن خــال طعــن طُــرِحَ أمامــه لجهــة 
عــدم النظــر بدســتورية نــص ســبق وعــرض عليــه) قــراره رقــم 373 تاريــخ 1996/4/9( إذ قــرر التالــي:

أمين عاطف صليبا
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 Il n’y a pas lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des“
 dispositions de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel
 ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions

”déclarées conformes à la constitution par les décisions précitées

)Voire Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, PUF, 2ème éd., 
2006, p.598(

هــذا الموقــف المتعلــق بــأن المجلــس الدســتوري لا يعيــد النظــر بمــا ســبق لــه وأبــداه فــي قــرارات ســابقة،كان 
بتاريــخ  الصــادر  القــرار  هــو  تقريبــاً –  عقــود  ثاثــة  قبــل   – لــه  ســابق  قــرار  معــرض  فــي  أتخــذه  قــد 
كتــاب  فــي  والــذي ورد    )Loi d’orientation agricole( المتعلــق  18  L  1962/1/16 رقــم

القــرارات الكبــرى للمجلــس الدســتوري الفرنســي بعنــوان واضــح – القــرار رقــم 12- هــو

”Autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel“     
 Jacques Meunier;le pouvoir du Conseil constitutionnel-L.G.D.J” :يرجــى مراجعــة
“ 1994

وذلــك مــن خــال دراســة تتعلــق بهــذا الخصــوص ص.ص.320-331 تؤكــد علــى قــوة قــرارات المجلــس 
الدســتوري،وعدم البحــث مــرة ثانيــة بمضمــون أي نــص ســبق وطــرح أمامــه.

وعليه يقتضي رد الطعن بدســتورية المادة 96 موضوع الطعن الحالي.كونه ســبق ومنحها هذا المجلس 
)Brevet de constitutionnalité (.حجتها الدستورية

]ب[ بالنسبة الى تمديد مهلة العمل بالمادة 96 الآنفة الذكر.

حيــث ان تمديــد المهــل هــي مــن الصاحيــات الموكولــة للمجلــس النيابــي يُعملهــا ســاعة يشــاء لتأميــن 
المصلحــة العامــة.

وحيث أن المجلس الدستوري لا رقابة له على السلطة الأستنسابية للمشرع.

وحيــث أن تمديــد المهــل لا عاقــة لــه بــأي نــص دســتوري،ولا يوجــد مخالفــة دســتورية عنــد إقــرار المشــرع 
لأي تمديــد طالمــا لا يمــس بجوهــر المبــادىء الدســتورية.
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عليه يقتضي رد الطعن بشأن تمديد المهلة كونه لا مخالفة دستورية في هذا الشأن.

]ج[ بالنسبة لإبطال البند 8 من المادة 25 من القانون »حذف R« منها:

حيث ان إيراد حرف R في المادة 25 يخالف قرار هذا المجلس رقم 2019/23 تاريخ 2019/9/12. 

وحيث أن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وملزمة لكل السلطات.

لذلــك يقتضــي إبطــال هــذه المــادة جزئيــاً وبالتالــي حــذف الحــرف R منهــا للمخالفــة الواضحــة لقــرار 
الدســتوري. المجلــس 

برأينــا كان مــن الأفضــل أن يأتــي الــرد بهــذه ا الشــكل، ليكــون رســالة للمســتقبل لمنــع أي طعــن فــي مــادة 
ســبق للمجلــس الدســتوري أن وردت فــي معــرض طعــن أمامــه ولــم يُبطلهــا، ممــا يعنــي أنهــا تتمتــع بالحجيــة 
الدســتورية، والإختصــار يكــون مقصــوداً فــي بعــض الأحيــان، لوضــع النقــاط علــى الحــروف بالنســبة 
للســلطات التــي لهــا حــق الطعــن أمــام المجلــس الدســتوري، ولنــا فــي إجتهــاد حديــث للمجلــس الدســتوري 
الفرنســي خيــر مثــال، إذ جــاء قــراره رقــم 469 تاريــخ 2003/3/26.]  القــرارات الكبــرى رقــم 49[ بــرد 
الطعــن بثاثــة حيثيــات لا غيــر – كــون ذاك الطعــن كان يتعلــق بدســتورية قانــون تعديــل دســتوري، حيــث 
كان قــد ســبق لــذاك المجلــس أن رد طعــون مماثلــة فــي الأعــوام 1999/1992/1961/ - وعليــه كانــت 
رســالة حاســمة، ولــم يتقــدم أي طعــن بقانــون تعديــل الدســتور الفرنســي الــذي حصــل لاحقــاً عــام 2008.

نكتفــي بهــذا التعليــق المؤيــد للقــرار لننتقــل الــى التعليــق علــى المخالفــة التــي وردت فــي متــن القــرار 
والمتعلقــة بوجــوب إبطــال قانــون الموازنــة بســبب عــدم التقيــد بنــص المــادة 87 مــن الدســتور »عــدم تقديــم 

قطــع الحســاب قبــل نشــر الموازنــة« ومســألة عــدم التقيــد بمفهــوم »فرســان الموازنــة«. 

مفهوم الموازنة ومفهوم فرسان الموازنة:

أولًا بالنســبة لمفهــوم الموازنــة: الموازنــة هــي صــك تشــريعي يجــاز بموجبــه صــرف الأمــوال وجبايتهــا للســنة 
القادمــة، أي أنهــا توضــع للمســتقبل ولا عاقــة لهــا بمــا مضــى، وفــق التعريــف التالــي:

”Traditionnellement, le budget était l’acte unique par lequel le Parlement 
prévoyait et autorisait l’ensemble des recettes et dépenses nouvelles de 
l’Etat“.

أمين عاطف صليبا
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)Olivier Duhamel – Yves Meny:Dictionnaire constitutionnel PUF 1992 P 93(
بغــض النظــر عــن ان الموازنــة فــي فرنســا تصــدر بطريقــة مختلفــة عمــا هــو معتمــد فــي لبنان،لكــن 
المبــادىء الأساســية تبقــى علــى حالهــا بالنســبة الــى الأصــول الواجــب التقيــد بهــا عنــد إقــرار الموازنــة.

لكــن مــن الواضــح ان فرنســا مــا قبــل دســتور الجمهوريــة الخامســة كانــت تعتمــد نفــس المبــادىء التــي 
تحكــم إصــدار الموازنة،حيــث يتضــح بــأن نــص المــادة 87 مــن دســتورنا لــم يكــن لهــا شــبيه فــي دســتور 
الجمهوريــة الثالثــة ولا فــي القوانيــن الدســتورية المعدلــة لــذاك الدســتور،وقبل إعتمــاد دســتور الجمهوريــة 

الرابعــة.

مــن الافــت أيضــاً ان المشــرع الدســتوري اللبنانــي بقــي غافــاً عــن تعديــل هــذه المــادة بالرغــم مــن إقــرار 
قانــون إنشــاء »ديــوان المحاســبة العموميــة« الــذي يقــوم علــى عاتقــه التدقيــق فــي صــرف الموازنــة، مرحليــاً 

وبصــورة نهائيــة.

الموازنــة  فــي ضبــط  أساســي  مــن دور  المحاســبة  ديــوان  بــه  يقــوم  مــا  علــى  يعــول  البعــض لا  ربمــا 
وفعاليــة رقابتــه، حيــث نــرى ان القانــون الفرنســي يعطيــه أهميــة قصــوى وقــد تبلــورت مــن خــال إبطــال 
المجلــس الدســتوري مــادة فــي القانــون الأساســي المتعلــق بالقوانيــن الماليــة ]المذكــور أعــاه[ حيــث أبطــل 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة 58 مــن ذاك القانون]بموجــب قــراره رقــم448 تاريــخ 2001/7/25[،لمخالفتهــا 
الدســتور ،كونهــا تمــس باســتقالية ديــوان المحاســبة »كســلطة قضائيــة مســتقلة«عندما فرضــت تلــك المــادة 
علــى ديــوان المحاســبة تقديــم نســخة عــن مشــروع تقريــره الرقابــي علــى الموازنــة قبــل تصديقــه الــى كل مــن 
رئيســي ومقــرري لجنتــي المــال فــي المجلســين، حيــث أعطاهمــا ذاك النــص مهلــة 15 يومــاً لإبــداء رأيهمــا، 
وحتــى لطلــب التحقيقــات بشــأن مســودة القــرار النهائــي، بشــكل يؤســس الــى رقابــة مــن الســلطة التشــريعية 

علــى الســلطة القضائيــة المســتقلة. حيــث جــاء النــص كالتالــي:

‘Art 58 –al 1:Avant d’arrêter son programme de contrôles, la Cour des 
comptes en transmet le projet aux présidents et rapporteurs généraux des 
commissions de l’Assemblée nationale et du Senat chargées des finances. 
Ceux-ci disposent de quinze jours pour formuler leur avis ainsi les demandes 
d’enquête mentionnées au 2’.
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وقد جاءت الحيثية وفق التالي:

”Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la constitution 
en ce  qui concerne la juridiction administrative,….que l’indépendance des 
juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions.
Considérant qu’en vertu du code des juridictions financières, la Cour des 
comptes est une juridiction administrative … la constitution garantit son 
indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif…et les 
conditions prévues par l’alinea 1 de l’art 58 sont de nature à porter atteinte 
a son indépendance ;
Qu’il s’ensuit que le premier alinea n’est pas conforme a la constitution.“

للمجلــس  الكبــرى  القــرارات  فــي  القــرار 448 رقمــه 48  مــن  الحيثيــات 104 -108  ]لطفــا مراجعــة 
الفرنســي[. الدســتوري 

تطرقنــا الــى هــذا الإجتهــاد لنؤكــد علــى ان مســألة قطــع الحســاب فــي الدســتور والقانــون الفرنســيين همــا 
علــى عاتــق ديــوان المحاســبة،وعليه لا يكــون هنــاك أي ترابــط بيــن الوجوبيــة الــواردة فــي نــص المــادة 
87 مــن الدســتور،لجهة تقديــم »قطــع الحســاب«،وبالتالي لا عاقــة ماليــة بمــا تــم صرفــه فــي الموازنــة 
الســابقة مــع أرقــام الموازنــة الجديدة،لكــي نعــول علــى عــدم تقديــم قطــع الحســاب،برد الموازنــة. المشــرع 
الدســتوري – القديــم مــا زال علــى قدمــه – اللبنانــي كان يهــدف الــى منــح المجلــس النيابــي بغيــاب تأســيس 
»ديــوان المحاســبة« ســلطة رقابيــة غيــر مباشــرة علــى تقيــد الحكومــة بتنفيــذ الموازنــة الســابقة،حيث أنتفــت 
هــذه الســلطة بوجــود ديــوان محاســبة مفــروض عليــه تقديــم أرقامــه الــى المجلــس النيابي،الــذي يعمــل علــى 

التصديــق عليها،ولــه أن يطلــب فتــح أي تحقيــق بخصــوص تنفيــذ الموازنــة الســابقة.

الرأي،وعليــه لا يوجــد أي  هــذا  الحديــث يؤكــد علــى  الفرنســي  الشــرح،حيث الإجتهــاد  فــي  لــن أطيــل 
مانــع دســتوري – بغــض النظــر عــن الواقــع الحالــي لديــوان المحاســبة فــي لبنــان – يحــول دون الموافقــة 
مــن قبــل مجلــس النــواب علــى الموازنــة الجديدة،وفــي حــال ســلمنا بأنــه هــو صاحــب الصاحيــة بإقــرار 
الموازنة،وطالمــا أن الدســتور لــم يفــرض عليــه أي إجــراء دســتوري،لمواجهة تلــك الوجوبية،فهــو لــه الحريــة 
بالإقــرار وعــدم عرقلــة إصــدار الموازنة،والــذي يمكــن أن تكــون رغبــة الســلطة التنفيذيــة بذلك،لكــي يُتــاح 

لهــا الصــرف وفــق القاعــدة الأثنــي عشــرية علــى هواهــا دون رقيــب أو حســيب!!  

أمين عاطف صليبا
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  Eugène Pierre علــى كل ولأجــل توثيــق التعليــق نحتكــم فــي هــذا المجــال الــى مــا ورد فــي كتــاب
الشهير بعنوان“Traité de droit politique – tome 1”  من الصفحة 571 حتى 624 في القسم 
الثالــث مــن كتابــه Des finances publiques. ربمــا لكــون هــذا الكتــاب قــد شــمل كل الصاحيــات مــا 
بين الســلطة التشــريعية الفرنســية والســلطة التنفيذية في ظل الجمهورية الثالثة وكل التعديات الدســتورية 

التــي حصلــت مــا قبــل إعتمــاد دســتور الجمهوريــة الرابعــة.

الدقيق،كيفيــة  الكاتب،وبالتفصيــل  بهــا  تنــاول  التــي  الخمســين صفحــة  أنــه ومــن خــال  الواضــح  مــن 
إقــرار الموازنــة مــن قبــل المشــرع الفرنســي،وتضمينه الكتــاب مقتطفــات مــن النقــاش حــول الموازنــة داخــل 
المجلســين ]بصفتــه كان يشــغل الأميــن العــام للجمعيــة الوطنيــة مــا يزيــد عــن  40 عامــاً – توفــى فــي 
7 تمــوز 1925[حيــث لــم نجــد أي إشــارة الــى أن الســلطة التشــريعية قــد عمــدت الــى إلغــاء أي مشــروع 
موازنــة بســبب عــدم تقديــم قطــع الحســاب لمجلســي الشــيوخ والنواب.حيــث أن المســألة منوطــة بديــوان 
المحاســبة الــذي عليــه ان يتولــى مســألة التدقيــق فــي حســابات الســنة المنصرمة،وقــد ورد فــي الكتــاب 
الأســاليب المطبقــة فــي بلجيــكا والســويد وانكلتــرة فيمــا يتعلــق بمســألة تدقيــق حســابات الموازنة،حيــث هنــاك 
شــبه تطابــق فــي آليــات التدقيق،والتــي نســتنتج منهــا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن إصــدار الموازنــة الجديــدة 

قبــل إقــرار قطــع الحســاب.

ولكــي لا نتخــم دراســتنا بمــا ورد مــن شــرح فــي هــذا المجال،نقتطــف بعــض مــا ورد فــي هــذا الكتــاب علــى 
الشــكل التالــي:

”page 612)préparation et présentation des lois de finances(
L’état de situation des dépenses engagées au 31 décembre de l’année 
expirée doit être distribué aux chambres en même temps que le projet de loi 
de finances.“art.52 Loi 28/12/1895“.
”page 616 op.cit.)contrôle financier des Assemblées politiques(
A la fin de chaque année, le ministre des finances propose au Président de 
la République la nomination d’une commission composée de neuf membres 
choisis dans le sein du Senat et de la chambre des députés, du conseil 
d’Etat et de la Cour  des comptes, laquelle  est chargée d’arrêter le journal 
et le grand livre de la comptabilité générale des finances au 31 décembre…..
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Avant le 1er mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice expiré, la Cour 
des comptes remet au ministre des finances la déclaration générale de 
conformité relative à cet exercice, pour qu’elle soit imprimée et distribuée 
au Senat et à la chambre des députés…… )p617…le compte général de 
l’administration des finances….de chaque année doit être publié pendant le 
premier trimestre de l’année suivante…“

ومــن دون التوســع أكثــر يتبيــن لنــا أنــه لــم يكــن هنــاك مــن وقائــع تؤكــد علــى أن عــدم تأخيــر تقديــم قطــع 
الحســاب مــن شــأنه الحــؤول دســتورياً دون إصــدار الموازنــة الجديــدة، والتــي وفــق الســطر الأخيــر مــن 
الفقــرة أعــاه ينشــر التدقيــق فــي الفصــل الأول مــن الســنة الاحقــة – أي لا مانــع دســتوري مــن نشــر 
الموازنــة الجديــدة قبــل قطــع حســاب الموازنــة القديمــة - حيــث يأخذنــا الكتــاب )ص 618 – 619 الــى 

مــا هــو مطبــق فــي بلــدان مجــاورة لفرنســا:

بلجيــكا: المــادة 115 مــن دســتورها حــددت تشــكيلة ديــوان المحاســبة ودوره فــي التدقيــق لجهــة صــرف 
الموازنــة عــن العــام الفائت،ويرفــع تقريــره وفــق التالــي:

”Le compte général de l’Etat est soumis aux Chambres avec les observations 
de la Cour des compte“.

انكلتــرة: مجلــس العمــوم يســمي فــي بدايــة كل دورة لجنــة مــن 11 عضــو مهمتهــا التدقيــق فــي صــرف 
موازنــة الســنة المنصرمــة ومطابقتهــا علــى البنــود التــي وافــق عليهــا المجلس،ويمكنهــا أن تدعــو أي كان 

للمثــول أمامها،وتقــدم تقريرهــا النهائــي الــى مجلــس العمــوم.

الســويد: اعطــى الدســتور الســويدي الحــق للجنــة المــال فــي Riksdag بالتدقيــق بــكل آليــات صــرف 
الموازنة،لمطابقتهــا وفــق الأرقــام المصــدق عليهــا مــن قبــل مجلــس النواب،وفــي حــال إكتشــافها أي خلــل 

فــي الصــرف أو زيــادة عمــا هــو محدد،حيــث يجــب عليهــا التالــي:

”Le comité dénonce aux Chambres le fonctionnaire qui a contresigné 
l’ordonnancement“.

خاصــة هــذا الشــرح أعاه،يؤكــد لنــا أن التدقيــق فــي صــرف الموازنــة الســابقة هــو مســتقل تمامــاً عــن 
إقــرار الموازنــة الجديــدة،وإن مــا ورد فــي دســتورنا حــول وجوبيــة تقديــم قطــع الحســاب قبــل نشــر الموازنــة 

أمين عاطف صليبا
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الجديــدة، لا يعتبــر عائقــاً دســتورياً يحــول دون نشــر الموازنــة الجديدة،كــون أي خلــل فــي صــرف الموازنــة 
الســابقة يترتــب عنــه محاســبة مــن أخــلَّ بذلــك،ولا ترابــط مــع الموازنــة الجديــدة.      

ثانياً: مفهوم »فرسان الموازنة«.

لكــي نوضــح معنــى هــذا التعبيــر علينــا العــودة الــى التحديــد الــوارد فــي القامــوس الدســتوري،لكي يُبنــى علــى 
الشــيء مقتضاه،وخير ما نســتعين به هو القاموس التالي:

)Olivier Duhamel – Yves Meny:Dictionnaire constitutionnel PUF 1992(
”Cavalier Budgétaire: On appelle )cavalier(, en droit parlementaire, une 
disposition abusivement incorporée dans une loi ou elle n’a pas sa place. 
Ainsi, une disposition sans rapport avec le budget mais figurant dans la 
loi de finances est dénommée )cavalier budgétaire(, et sera, en principe, 
censuré par le Conseil Constitutionnel.
Symétriquement une disposition relevant de la loi de finances, mais insérée 
dans une autre loi, est un )cavalier législatif( et risque la même sanction“. 
/0p cité p 116/

إضافــة الــى هــذا التعريــف المُجمــع عليــه فــي الفقــه والإجتهــاد فــي فرنســا،نرى أن المجلــس الدســتوري 
الفرنســي متمســك منــذ قــراره )رقــم 51 تاريــخ 1973/12/27( حيــث أكــد ان القوانيــن الماليــة:

”Ne peuvent contenir que des dispositions de nature financière“
ولذلــك لــم يتــردد المجلــس الدســتوري الفرنســي مــن إبطــال كل المــواد مــن فئــة »فرســان الموازنة«،حيــث 

أجمــع الفقــه علــى أن قوانيــن الماليــة – الموازنــة – ممكــن أن تتضمــن الأمــور التاليــة:

-Aux ressources et aux charges de l’Etat                                                        
-à l’organisation de l’information et du contrôle du Parlement sur la gestion 
des finances publiques.
-aux responsabilités pécuniaires des agents des services publics.                     
-à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de 
toute nature.
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-aux créations et transformations d’emplois.                                                
Tout article qui n’entre pas dans le cadre de cette énumération constitue 
nécessairement un ”cavalier budgétaire“, ou selon les termes utilisés par le 
C.C une ”disposition étrangère à l’objet des lois de finances“ et peut, dès 
lors être frappé d’inconstitutionnalité.
Le C.C. accepte que figurent dans une loi de finances les dispositions qui, 
sans être des ressources ou des charges de l’Etat, ont cependant une 
incidence sur le montant de ces ressources ou de ces charges.
)L.Favoreu/L.Philip; Les grandes décisions du C.C. 13ème éd 2005 p804 – 
805 notes concernant la DC 351-29/12/1994.“lois des finances(  

بعــد هــذا الشــرح، نؤكــد بــأنّ المــادة 96 القديمــة - وبغــض النظــر عــن حصانتهــا مــن خــال القــرار 
الســابق – لا تعتبــر مــن فرســان الموازنة،وبالتالــي يكــون المجلــس الدســتوري قــد أصــاب فــي قــراره بهــذا 

الخصــوص.

ختــام هــذا التعليــق،~أود أن أوضــح بأننــي كتبتــه ليــس مــن بــاب المجاملــة، حيــث أن تعليقــي علــى قــرار 
المجلــس الدســتوري المتعلــق بنتيجــة الطعــن بوجــه موازنــة 2019 )نشــر فــي مجلــة »أصــداء نقابيــة« 
العــدد الأول 2019 الصــادرة عــن نقابــة المحاميــن فــي طرابلس،كمــا نشــر علــى صفحــة مجلــة كليــة 
الحقــوق فــي الجامعــة اللبنانيــة( كان يتضمــن نقــداً دســتورياً لبعــض مــا ورد مــن حيثيــات فــي ذاك القــرار، 
وعليــه  أتمنــى أن تعطــى قــرارات المجلــس الدســتوري فــي لبنــان حقّهــا مــن خــال المناقشــات الموضوعيــة 
والدســتورية، أســوة بمــا يحصــل فــي فرنســا، حيــث لا يمــر أي قــرار للمجلــس الدســتوري دون أن يتعــرض 

لعشــرات التعليقــات مــن رجــال الفقــه الدســتوري فــي فرنســا.

أمين عاطف صليبا



الباب الثالث
التقارير والتوصيات





تقرير عن ورشة العمل المشتركة بين
المجلس الدستوري وهيئة الإشراف على الانتخابات

المنعقدة في راديسون بلو، فردان، بيروت -  في 2022/3/18

بتاريــخ 2022/3/18، عقــد المجلــس الدســتوري وهيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات، بالتعــاون 
مــع مشــروع دعــم الانتخابــات اللبنانيــة، UNDP ورشــة عمــل فــي فنــدق Radisson blue –فــردان.

افتتــح رئيــس المجلــس الورشــة بكلمــة حــدد فيهــا الدوافــع الــى عقدهــا وتــاه رئيــس الهيئــة بكلمــة 
مماثلة.

ثمّ جرى عقد ثاث جلسات:

الأولى موضوعها رقابة الإنفاق وتمويل الحملة الانتخابية وتضمنت:

عرضاً موجزاً لأهم العوائق والاشكاليات. -1

نقاشاً حول كيفية معالجتها وتفعيل دور كل من الهيئة والمجلس. -2

الثانية موضوعها رقابة الاعام والإعان الانتخابيين وتضمنت:

عرضاً موجزاً لأهم العوائق والإشكاليات. -1

نقاشــاً حــول تأثيرهــا علــى الطعــون المقدمــة أمــام المجلــس الدســتوري وحــول  -2
ســبل تفعيــل الرقابــة.

وخرج المجتمعون في الجلسة الثالثة بالتوصيات والاقتراحات التالية:

أولًا- توصيات لتمكين الهيئة من أداء دورها في ظل القانون الحالي

1-تزويد الهيئة بالامكانات المادية واللوجستية والبشرية الكافية.

ومن أجل ذلك:
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ألف-فتح الاعتمادات بوقت مبكر

كافيــة  باعــداد  والمراقبــة  التدقيــق  فــي  اختصــاص  أصحــاب  وتعييــن  توظيــف  باء-تخويلهــا 
الداخليــة. وزارة  عــن  بالاســتقال 

2-وضــع جهــاز أمنــي بعديــد كافٍ بتصرفهــا لتتمكــن مــن رصــد المخالفــات واتمــام التبليغــات 
الازمــة.

3-التواصــل مــع القــوى الأمنيــة المختلفــة لتزويدهــا بالمخالفــات المتعلقــة بالانتخابــات بموجــب 
محاضــر.

4-التنسيق مع هيئات المجتمع المدني لمساعدتها في الوقوف على المخالفات. 

5-اصدار تعميم للمرشــحين الذين يقدمون مســاعدات عينية لتزويد الهيئة بأســماء الجمعيات 
العائــدة لهــم او لأزواجهــم وأولادهــم واثبــات تاريــخ بــدء تلــك التقديمــات.

انتهــاء  بعــد  يوميــن  خــال  الهيئــة  لتزويــد  الاعــام  وســائل  جميــع  الــى  تعميــم  6-اصــدار 
الانتخابــات، بجــدول تفصيلــي بجميــع العقــود مــع المرشــحين مــن أجــل مقارنتهــا مــع البيــان الحســابي 

الشــامل الــذي قدمــه المرشــح ومــع الجــدول التحليلــي الــذي قامــت بــه الهيئــة.

7-نشر البيانات الحسابية والشكاوى والمخالفات على البريد الالكتروني 

ثانياً- توصيات تسهيلا لعمل المجلس في بت الطعون الانتخابية.

1-اباغ الهيئة من قبل المجلس بمراجعات الطعن التي ترده فور ورودها.  

2-إعطــاء الهيئــة الأولويــة فــي درس البيانــات الــى تلــك العائــدة للمرشــحين المطعــون بصحــة نيابتهــم 
وتزويــد المجلــس بهــا مرفقــة بالمســتندات الثبوتيــة.

3-تزويد المجلس بائحة الشــكاوى التي وردتها والمخالفات التي رصدتها بالنســبة للمرشــحين المطعون 
بنيابتهم فور تبلغها أســماءهم.

4-بيان مدى مسؤولية المرشحين واللوائح عن المخالفات المتعلقة بالإعان والاعام الانتخابيين.

أعمال المجلس الدستوري
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ثالثاً- توصيات يلزمها تعديل تشريعي.

- إعطاء الهيئة الاستقال المالي والإداري.

- رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المرشحين وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين.

- إعادة العمل بالمادة 60 من قانون الانتخاب رقم 2008/25 التي تعطي الهيئة:

أ-صاحية الاطاع في أي وقت على حســاب الحملة الانتخابية للمرشــح او الائحة وطلب   
أي إيضاحــات او معلومــات او مســتندات مــن المصــرف الــذي تــم فتــح حســاب المرشــح لديــه، واباغــه 

مــن دون حــق التــذرع بالســرية المصرفيــة.

ب-فرض غرامات.  

-علــى مدقــق الحســابات الــذي يتخلــف عــن تقديــم البيــان الحســابي الشــهري بمهلــة أســبوع مــن   
شــهر. كل  انقضــاء 

-على كل مؤسسة إعام او إعان تتخلف عن تقديم تقرير اسبوعي يتضمن بيانا بالدعايات   
والاعانــات الانتخابيــة التــي تمّــت بنهايــة الأســبوع المنصــرم مــع مواقيــت بــث ونشــر كل منهــا والبــدل 

المســتوفى.

-على المرشح الذي تخلف عن تسليم أشرطة الدعاية والاعان .  

-ترتيــب عقوبــات علــى المرشــحين واللوائــح الذيــن يتخلفــون عــن تقديــم البيانــات والحســابات المتعلقــة 
بالانفــاق فــي كل مراحــل الحملــة.

-ترتيــب عقوبــات علــى مدققــي حســابات المرشــحين فــي حــال ثبــوت ارتكابهــم المخالفــات او التأخــر فــي 
تقديــم التقاريــر.

-اعتبــار ان صاحيــة المراقبــة والاشــراف تبــدأ قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر مرســوم دعــوة الهيئــات 
الناخبــة وليــس مــن تاريــخ تقديــم الترشــيح ولا مــن تاريــخ الدعــوة.

-الــزام المرشــحين بتزويــد الهيئــة بعنــوان إدارة الحملــة الانتخابيــة التــي تتضمــن اجــراء المحاســبة والانفــاق 
علــى الا يكــون للمرشــح الا مركــزاً واحــد وكذلــك الائحــة وعلــى ان يكــون للهيئــة الحــق بإرســال مراقبيــن 

أعمال المجلس الدستوري
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الــى المركــز لمراقبــة الانفــاق.

-تعديل المهلة المحددة بشهر في المادة 64 من قانون الانتخاب وجعلها 3 أشهر.

الفــوري لاي برنامــج مخالــف وصاحيــة تعليــق مشــاركة الوســيلة  الوقــف  الهيئــة صاحيــة  -إعطــاء 
محــددة. لمــدة  المخالفــة  الإعاميــة 

واختتمــت الورشــة بكلمــة لــكل مــن رئيــس المجلــس ورئيــس الهيئــة شــكرا فيهــا الحضــور وأوصــى   
كل منهمــا بالعمــل علــى عقــد ورش مماثلــة مــع جميــع القائميــن بالعمليــة الانتخابيــة مثــل وزارتــي الداخليــة 

والخارجيــة والعــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى والهيئــات المدنيــة.

أعمال المجلس الدستوري



توصيات ورشة العمل بعنوان 
»انتظام العملية الانتخابية وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري«

راديسون بلو، فردان، بيروت – 2022/4/12

التوصيات والمقتراحات

أولًا- توصيات متعلّقة باستقلالية هيئة الإشراف على الانتخابات وفعاليتها:

يقتضــي تعزيــز اســتقالية هيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات مــن الناحيتيــن الاداريــة 	 
والمالية وفصلها عن وزارة الداخلية والبلديات، ومنحها الشــخصية المعنوية. فيكون 
لهــا موازنتهــا الخاصــة المســتقلة عــن موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات. كمــا يقتضــي 
توفيــر ديمومــة الهيئــة، مــن خــال تحديــد موقــع ثابــت لهــا ولتجهيزاتهــا، ولناحيــة 

أعضائهــا.

بانتظار منح الهيئة استقالية مالية وادارية كاملة )بموجب تعديل قانوني(:	 

فتــح الاعتمــادات الكافيــة بوقــت مبكــر لكــي تتمكــن الهيئــة مــن المباشــرة بعملهــا 	 
بشــكل فعلــي وفعــال.

التدقيــق 	  فــي  الاختصــاص  اصحــاب  وتعييــن  توظيــف  مــن  الهيئــة  تمكيــن 
والبلديــات. الداخليــة  وزارة  عــن  بالاســتقال  مبكــر  وبوقــت  كاف  بعــدد  والمراقبــة، 

الهيئــة علــى موقعهــا الالكترونــي، كمــا 	  الــى  تــرد  التــي  الشــكاوى  نشــر  يستحســن 
الشــفافية. توفيــر  بهــدف  ترصدهــا  التــي  والانتهــاكات  والمخالفــات 

منــح الهيئــة صاحيــة اتخــاذ تدابيــر فوريــة وتنفيــذ قرارتهــا بواســطة جهــاز أمنــي تابــع 	 
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لهــا مباشــرة، لتســهيل عمــل الاســتقصاء والتحقيــق.

تحديــد مهلــة الفصــل فــي البيانــات الحســابية الشــاملة العائــدة للمرشــحين بخمســة 	 
أشــهر، )بــدلًا مــن شــهر واحــد عمــاً بأحــكام المــادة 62- فقــرة )2( مــن القانــون رقــم 
2017/44(، كــي يتــاح للهيئــة الوقــت الكافــي للتدقيــق فــي هــذه البيانــات والفصــل 
ــه يبغــي أيضــاً اعطــاء الأوليــة للفصــل فــي البيانــات الحســابية العائــدة  بهــا. غيــر أنّ

الــى المرشــحين الــوارد بوجههــم طعــون انتحابيــة أمــام المجلــس الدســتوري.

اســقاط الحصانــة عــن النــواب والــوزراء طيلــة فتــرة الحملــة الانتخابيــة أقلّــه فــي مــا 	 
يتعلّــق بالأفعــال التــي يقومــون بهــا كمرشــحين لانتخابــات.

ثانيًا – توصيات متعلّقة بمراقبة الانفاق الانتخابي:

يقتضــي تعزيــز الشــفافية وســبل مراقبــة الانفــاق الانتخابــي مــن خــال رفــع الســرية 	 
المصرفيــة عــن المرشــح وأفــراد عائلتــه.

إدخال إنفاق الأحزاب ضمن سقف الانفاق الانتخابي المنصوص عنه في القانون.	 

ترتيب عقوبة على المرشــحين )واللوائح( الذين لم يتقدّموا بالبيانات المالية وحســابات 	 
متعلقــة بالانفــاق الانتخابــي فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الحملــة، وليــس فقــط فــي مــا 
يتعلق بالبيان النهائي، وجعل تلك البيانات متاحة للمرشحين المنافسين وللعامة، من 

أجــل اضفــاء الشــفافية علــى عمليــة الانفــاق وضبطهــا بشــكل فعــال.

إعتبــار أن الحملــة الانتخابيــة تبــدأ ســتة أشــهر قبــل تاريــخ فتــح بــاب الترشــيح، أو أقلّــه 	 
مــن تاريــخ نشــر مرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 42 مــن 
القانــون رقــم 2017/44، لتمكيــن هيئــة الاشــراف مــن بســط رقابتهــا الــى فتــرة مــا قبــل 
تقديــم طلبــات الترشــيح وبشــكل متســاو بيــن جميــع المرشــحين، كمــا ورد فــي تقريــر 

الهيئــة النهائــي.
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وضــع قانــون بشــأن الشــفافية فــي تمويــل العمــل السياســي، وبخاصــة قانــون يضبــط 	 
ماليــة الأحــزاب كمــا هــو الحــال فــي فرنســا مثــاً، حيــث يتــمّ مراقبــة الإنفــاق بشــكل 
صــارم مــن قبــل مراقبيــن تابعيــن لهيئــة الإشــراف. كمــا يقتضــي رفــع الســرّية المصرفيــة 

عــن هــذه الأحــزاب بشــكل مطلــق، كــي يتــم العمــل الحزبــي بشــفافية تامّــة. 

تعديــل قانــون الانتخــاب بشــكل يضــع ضوابــط صارمــة للإنفــاق الانتخابــي، مــع الغــاء 	 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 62 مــن القانــون رقــم 2017/44. 

تســقط 	  والتــي   ،2017/44 رقــم  القانــون  مــن   65 المــادة  مــن   )5( الفقــرة  الغــاء 
الماحقــة الجزائيــة عــن الجرائــم الانتخابيــة بمــرور الزمــن بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
اعــان النتائــج لا بــل يقتضــي تشــديد العقوبــات علــى هكــذا مخالفــات وجرائــم تشــوب 

العمليــة الانتخابيــة.

رفــع قيمــة الغرامــات لكــي تحافــظ علــى طابعهــا الــرادع بمــا يتــاءم مــع انخفــاض قيمــة 	 
الليــرة اللبنانية.

تضميــن مهــام هيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات، أو المجلــس الدســتوري، صاحيــة 	 
اعــداد مدونــة قواعــد ســلوك يتقيّــد بهــا طوعيــاً مختلــف أطــراف العمليــة الانتخابيــة، 
وبخاصــة الأحــزاب السياســية والمرشــحين، وغيرهــم مــن المتنافســين، مــع آليــة خاصــة 

لتســوية النزاعــات تعــزّز الحــوار والوســاطة بيــن الاطــراف المتنازعــة.

التواصــل بيــن الاجهــزة الأمنيــة والاداريــة والبلديــات مــع هيئــة الاشــراف بخصــوص 	 
تفاصيــل النشــاطات الانتخابيــة والمخالفــات فــي المناطــق والمــدن لتمكيــن الهيئــة مــن 
تقديــر قيمتهــا بشــكل عــادل، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الامــن العــام لضبــط الاعــام 

والبرامــج الاعاميــة المتعلقــة بالمرشــحين.

الــزام المرشــحين بتقديــم لائحــة تفصيليــة عــن الحصــص فــي الشــركات والمؤسســات 	 
والجمعيــات المملوكــة مــن قبلهــم ومــن قبــل افــراد عائاتهــم حتــى الدرجــة الأولــى 

والتثبــت مــن صحــة هويــة أصحــاب الحقــوق الإقتصاديــة الحقيقييــن.

اصــدار تعميــم بالــزام المرشــحين بتقديــم لائحــة تتضمــن أســماء وصــور عــن هويــات 	 
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الأجــراء والمتطوعيــن علــى حــد ســواء بالاضافــة الــى أرقــام هاتفهــم المحمــول بغيــة 
تمكيــن الهيئــة مــن مراقبــة الانفــاق وضبطــه وتقديــره.

اصــدار تعميــم يؤكــد ضــرورة ان تتطابــق مجاميــع البيانــات الشــهرية المقدمــة مــن 	 
المرشــحين مــع البيــان الحســابي الشــامل فــي نهايــة الحملــة الانتخابيــة.

اصــدار تعميــم الــى كافــة وســائل الاعــام لتزويــد الهيئــة بموعــد اقصــاه يومــان بعــد 	 
الانتخابــات بجــدول تفصيلــي بكافــة العقــود مــع المرشــحين بغيــة مقارنــة الجــدول 
المقــدم مــن وســائل الاعــام مــع مــا جــاء فــي البيــان الحســابي الشــامل للمرشــح مــن 
انفــاق علــى الاعــام ومقارنتــه مــع الجــدول التحليلــي الــذي قامــت بــه الهيئــة مــن 

خــال الرقابــة علــى ظهــور المرشــحين علــى وســائل الاعــام والاعــان.

ثالثًا – توصيات متعلّقة بالقضاء:

بالنسبة إلى محكمة المطبوعات: 

البــتّ ضمــن مهــل قصيــرة وحــثّ المشــترع علــى وضــع أصــول موجــزة وواضحــة 
تتعلــق بالشــكاوى الانتخابيــة )يراجــع التقريــر المرســل مــن وزارة العــدل بهــذا 

الخصــوص فــي ذيــل هــذا التقريــر(.

فــي العاقــة بيــن محكمــة المطبوعــات وهيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات )عمــاً 
بالمــادة 81 مــن قانــون الانتخابــات(:

تضميــن احــالات هيئــة الاشــراف اســم الشــخص المعنــوي مرتكــب المخالفــة 	 
الواضحــة. مــع عناوينهــم  الطبيعييــن  وكامــل هويــات الاشــخاص 

احالــة كل مخالفــة ضمــن ملــف مســتقل وارفــاق المســتندات المتعلّقــة بالمخالفــة 	 
موضوعــه.

لائحة مرفقة بالملف تتضمّن تحديد المستندات منعاً لضياعها.	 
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تقيّد هيئة الاشراف بمهلة الثاثة أشهر القانونية لاحالة.	 

ايداع محكمة المطبوعات عنوان هيئة الاشراف لامكان التواصل معها.	 

بالنسبة الى القضاء الجزائي:

اســتحداث قضــاء جزائــي مختــص فــي القضايــا الانتخابيــة أو تكليــف قضــاة 	 
جزائييــن فــي كل محافظــة فــي النيابــات العامــة أو القضــاء الجزائــي. 

تطبيق الأصول الموجزة في القضايا الانتخابية. 	 

   

بالنسبة الى قضاء العجلة:	 

 تكليــف قضــاة منفرديــن فــي كل محافظــة للبــت حصــراً بالأمــور الانتخابيــة 
خــال فتــرة الحملــة والعمليــة الانتخابيــة

بالنسبة إلى لجان القيد:

تدريب أعضاء لجان القيد. 	 

إبــاغ رؤســاء لجــان القيــد العليــا هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات نتائــج أعمالهــم 	 
وفقًــا للقانون.

رابعاً- توصيات مختلفة:

الماحظــات 	  تدويــن  ضــرورة  إلــى  ومندوبيهــم  المرشــحين  توعيــة  يقتضــي 
والاعتراضــات بشــأن المخالفــات والتجــاوزات فــي محاضــر الانتخــاب ومحاضــر 
ــة علــى المخالفــات  لجــان القيــد يــوم الانتخــاب، مــا يضفــي طابــع الجدّيــة والدقّ

والتجــاوزات المدلــى بهــا أمــام المجلــس الدســتوري مــن قبــل الطاعنيــن.
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يقتضــي تدريــب القيّميــن علــى ســير العمليــة الانتخابيــة مــن رؤســاء أقــام وكتبــة 	 
وغيرهم.

عــدم تعديــل قانــون الانتخابــات فــي الســنة الأخيــرة التــي تســبق الانتخابــات مــن 	 
ضمــن الممارســة الرشــيدة والجيــدة 

انشاء الميغاسنتر لتخفيف الضغوط على الناخبين .	 

تحديــد تاريــخ الاعــان عــن نتائــج الانتخابــات النهائيــة والرســمية مــن قبــل وزارة 	 
الداخليــة بشــكل رســمي.

********
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التقرير المرسل من وزارة العدل )ملحق(

عوائق البت بالملفّات المتعلّقة بالإنتخابات النيابيّة

تنصّ المادة 81 من قانون الإنتخابات رقم 2017/44 على ما يلي:

في العقوبات والغرامات

مــع مراعــاة أحــكام قانــون العقوبــات وقانــون المطبوعــات وقانــون الاعــام المرئــي  -1
والمســموع، للهيئــة ان تتخــذ مــا تــراه مناســباً مــن الاجرائيــن الاثنيــن بحــق أي مــن 
وســائل الاعــام والاعــان المخالفــة لأحــكام هــذا الفصــل المتعلــق بالإعــام والإعــان 

الإنتخابييــن:

توجيــه تنبيــه الــى وســيلة الإعــام المخالفــة أو الزامهــا ببــث اعتــذار أو الزامهــا 	- 
تمكيــن المرشــح المتضــرر مــن ممارســة حــق الــرد. 

إحالــة وســيلة الإعــام المخالفــة الــى محكمــة المطبوعــات المختصــة التــي يعــود 	- 
اليهــا اتخــاذ مــا تــراه مناســباً مــن التدابيــر الآتيــة:

• فــرض غرامــة ماليــة علــى وســيلة الإعــام المخالفــة تتــراوح قيمتهــا بيــن خمســين 	
ومئــة مليــون ليــرة لبنانيــة.

• وقــف وســيلة الإعــام المخالفــة عــن العمــل جزئيــاً مــدة لا تتعــدى خمســة أيــام، 	
والنــدوات  والمقابــات  والنشــرات  البرامــج  جميــع  الوقــف  هــذا  يشــمل  بحيــث 

والإخباريــة. السياســية 

• فــي حــال تكــرار المخالفــة وقــف وســيلة الإعــام المخالفــة عــن العمــل كليــاً واقفــال 	
جميــع برامجهــا إقفــالًا تامــاً لمــدة أقصاهــا ثاثــة أيــام.

تاحــق النيابــة العامــة الوســيلة المخالفــة امــام محكمــة المطبوعــات تلقائيــاً أو 
بنــاء علــى طلــب المتضــرر، ولوســيلة الإعــام المشــكو منهــا أن تقــدم الــى 
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المحكمــة مذكّــرة فــي مهلــة 24 ســاعة مــن وقــت تبليغهــا.

علــى محكمــة المطبوعــات أن تصــدر قرارهــا فــي مهلــة 24 ســاعة علــى الأكثــر، 
ولــكل مــن النيابــة العامــة والمحكــوم عليهــا أن تســتأنف القــرار امــام محكمــة 
التمييــز فــي مهلــة 24 ســاعة تبــدأ بالنســبة للنيابــة العامــة مــن وقــت صــدوره 

وللمحكــوم عليهــا مــن وقــت تبليغــه.

لا يوقــف الاســتئناف تنفيــذ القــرار مــا لــم تتخــذ محكمــة التمييــز قــراراً بوقــف تنفيــذه 
فــي مهلــة 24 ســاعة، مــن وقــت تقديــم الطعــن امامهــا.

مــع مراعــاة أحــكام قانــون العقوبــات، للهيئــة ان تتخــذ مــا تــراه مناســباً مــن الإجــراءات  -2
الآتيــة بحــق أي مــن مؤسســات اســتطاع الــرأي أو أي شــخص آخــر يخالــف المــادة 

79 مــن هــذا القانــون:

توجيه تنبيه.	- 

الالتزام ببث اعتذار أو تصحيح عبر وسائل الإعام.	- 

غرامة مالية تتراوح بين عشرة مايين وخمسة وعشرون مليوناً تفرض بموجب 	- 
امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناءً على طلب الهيئة.

الصمــت  فتــرة  خــال  المخالفــة   وقــوع  حــال  فــي  الغرامــة  هــذه  وتضاعــف 
بــي. الانتخا

يطــرح تطبيــق المــادة 81 مــن قانــون الإنتخــاب رقــم 2017/44 مــن قبــل محكمــة المطبوعــات 
العديــد مــن العوائــق التــي يقتضــي تذليلهــا لجعلهــا أكثــر فعاليــة فــي التطبيــق انســجاماً مــع روحيــة 

قانــون الإنتخابــات المرعــي الاجــراء:

ان مهلــة ال 24 ســاعة للبــت الممنوحــة للمحكمــة، وان كانــت مهلــة حــث، الا - 
انهــا تبقــى غيــر منطقيــة وغيــر قابلــة للتطبيــق عمليــاً، لا ســيما انّ التبليغــات 
المرســلة الــى المدعــى عليهــم غالبــاً مــا تتأخــر بســبب تقاعــس الجهــات الأمنيّــة 
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المولجــة  بالتبليــغ خاصّــة فــي ظــلّ غيــاب أي مــدّع شــخصي فــي الملفــات يأخــذ 
علــى عاتقــه موضــوع التبليغــات ونفقاتهــا، هــذا فضــاً عــن أن دراســة كل ملــف 
تســتوجب مهلــة أطــول وان كانــت قصيــرة وذلــك لتمكيــن محكمــة المطبوعــات 

مــن ممارســة دورهــا كمحكمــة ضامنــة لحريــة التعبيــر.

اضــف الــى مــا تقــدم أنــه لوســيلة الاعــام مهلــة اربــع وعشــرين ســاعة لكــي - 
تقــدم مذكــرة الــى المحكمــة، وغالبــاً مــا يصــار الــى تقديــم مذكــرات دفــوع شــكلية 
يحتــاج البــت فيهــا وقتــاً اضافيــاً، دون أن ننســى مســالة الطعــن بالقــرارات الباتــة 
بالدفــوع الشــكلية امــام محكمــة التمييــز الناظــرة فــي اســتئناف قــرارات محكمــة 
المطبوعــات، الأمــر الــذي يــؤدي عمليــاً الــى تجــاوز مهلــة الأربــع وعشــرين 

ســاعة )!(.

ان نصّ المادة 81 ليس واضحاً لجهة اســتثناء قضايا إحالات هيئة الإشــراف - 
علــى الإنتخابــات مــن مبــادئ عانيــة ووجاهيــة وشــفاهية الدعــوى الجزائيــة، 
الأمــر الــذي يتحتـّـم معــه عقــد جلســة  محاكمــة يمكّــن خالهــا المدعــى عليــه 
مــن ممارســة حقــه بالدفــاع عــن نفســه، باعتبــار أن محكمــة المطبوعــات تفصــل 
أُصــول  بشــأنها  تطبّــق  أمامهــا بموجــب محاكمــات  المعروضــة  القضايــا  فــي 
المحاكمــات الجزائيــة بمــا لا يتعــارض مــع قانــون جرائــم المطبوعــات )مــادة 31 
مــن المرســوم رقــم 1977/104 (. يبقــى أنّ موعــد جلســة المحاكمــة ينبغــي أن 
يكــون ضمــن أقــرب تاريــخ ممكــن بالنظــر للعجلــة التــي تتّســم بهــا إحــالات هيئــة 

الإشــراف علــى الإنتخابــات وضــرورة البــت فيهــا بأقصــى ســرعة ممكنــة.

تجــدر الإشــارة أيضــاً مــن ناحيــة أُخــرى، أن إحــالات جانــب هيئــة الإشــراف علــى - 
الإنتخابــات لبعــض المخالفــات تأتــي أحيانــاً ناقصــة لجهــة البيانــات المتعلقــة 
إقامــة  مــكان  )بيانــات هويّــة واضحــة،  المخالفــة  بوســائل الإعــام والإعــان 
واضح ...(، كما أنه وفي كثير من الأحيان، لا يتمّ تحديد الطبيعة  القانونية 
للمؤسســة الإعاميــة )فــي حــال عــدم تمتـّـع المؤسســة  بالشــخصية المعنويــة 
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يمســي مــن الواجــب الادعــاء علــى صاحــب المؤسســة(. وقــد لوحــظ فــي عــدد 
كبيــر مــن الملفــات، أنــه لــدى إحالــة المؤسســة الإعاميــة المخالفــة لا يتــمّ ارفــاق 
المقابلــة، الإعــان  التلفزيونيــة،  المتعلــق بالمخالفــة )الحلقــة  المدمــج  القــرص 
حتــى  أو  المختصّــة  للجهــات  المطبوعــات  محكمــة  مراســلة  وان  وغيرهــا...( 
تكليــف المؤسســة الإعاميــة بإبرازهــا قــد يســتغرق وقتــاً، وبالتالــي يشــكل عائقــاً 
يحول دون إمكانية اصدار قرار محكمة المطبوعات بالســرعة المطلوبة. لذلك 
لا بــد مــن إحالــة المؤسســة الإعاميــة مــع كامــل البيانــات المتعلقــة بالمؤسســة، 
وبإرفــاق المســتندات والاقــراص المدمجــة التــي تثبــت حصــول المخالفــة وذلــك 
بغيــة تمكيــن محكمــة المطبوعــات مــن البــت فــي الملــف وإصــدار قرارها بالســرعة 

الممكنــة وفقــاً للإمكانــات المتاحــة.

القاضي نبال محيو            القاضي ناديا جدايل  
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ورشة عمل
بعنوان »الدروس المستقاة من الطعون النيابية لانتخابات عام 2022« 

وت – 29 آذار 2023. راديسون بلو، فردان، ب�ي

التوصيات والمقتراحات

أولًا- توصيات متعلّقة باستقلالية هيئة الإشراف على الانتخابات وفعاليتها:
تعزيــز اســتقالية هيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات مــن الناحيتيــن الاداريــة والماليــة وفصلهــا عــن 	 

وزارة الداخليــة والبلديــات، ومنحهــا الشــخصية المعنويــة. فيكــون لهــا موازنتهــا الخاصــة المســتقلة 
عــن موازنــة وزارة الداخليــة والبلديــات. كمــا يقتضــي توفيــر ديمومــة الهيئــة، مــن خــال تحديــد 

موقــع ثابــت لهــا ولتجهيزاتهــا، ولناحيــة أعضائهــا.
بانتظار منح الهيئة استقالية مالية وادارية كاملة )بموجب تعديل قانوني(:	 

فتــح الاعتمــادات الكافيــة بوقــت مبكــر لكــي تتمكــن الهيئــة مــن المباشــرة بعملهــا بشــكل 	 
فعلــي وفعــال.

تمكيــن الهيئــة مــن توظيــف وتعييــن اصحــاب الاختصــاص فــي التدقيــق والمراقبــة، بعــدد 	 
كاف وبوقــت مبكــر بالاســتقال عــن وزارة الداخليــة والبلديــات.

نشــر الشــكاوى التــي تــرد الــى الهيئــة علــى موقعهــا الالكترونــي، كمــا والمخالفــات والانتهــاكات 	 
التــي ترصدهــا بهــدف توفيــر الشــفافية.

منــح الهيئــة صاحيــة اتخــاذ تدابيــر فوريــة وتنفيــذ قرارتهــا بواســطة جهــاز أمنــي تابــع لهــا 	 
والتحقيــق. الاســتقصاء  عمــل  لتســهيل  مباشــرة، 

تحديــد مهلــة الفصــل فــي البيانــات الحســابية الشــاملة العائــدة للمرشــحين بخمســة أشــهر، )بــدلًا 	 
مــن شــهر واحــد عمــاً بأحــكام المــادة 62- فقــرة )2( مــن القانــون رقــم 2017/44(، كــي يتــاح 
للهيئــة الوقــت الكافــي للتدقيــق فــي هــذه البيانــات والفصــل بهــا. غيــر أنّــه يبغــي أيضــاً اعطــاء 
الأوليــة للفصــل فــي البيانــات الحســابية العائــدة الــى المرشــحين الــوارد بوجههــم طعــون انتحابيــة 
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أقلّــه فــي مــا يتعلّــق 	  النــواب والــوزراء طيلــة فتــرة الحملــة الانتخابيــة  اســقاط الحصانــة عــن 
لانتخابــات. كمرشــحين  بهــا  يقومــون  التــي  بالأفعــال 

ثانيًا – توصيات متعلّقة بمراقبة الانفاق الانتخابي:

تعزيــز الشــفافية وســبل مراقبــة الانفــاق الانتخابــي مــن خــال رفــع الســرية المصرفيــة عــن 	 
وأفــراد عائلتــه. المرشــح 

إدخال إنفاق الأحزاب ضمن سقف الانفاق الانتخابي المنصوص عنه في القانون.	 
الماليــة وحســابات 	  بالبيانــات  يتقدّمــوا  لــم  الذيــن  )واللوائــح(  المرشــحين  علــى  ترتيــب عقوبــة 

متعلقــة بالانفــاق الانتخابــي فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الحملــة، وليــس فقــط فــي مــا يتعلــق 
بالبيــان النهائــي، وجعــل تلــك البيانــات متاحــة للمرشــحين المنافســين وللعامــة، مــن أجــل اضفــاء 

الشــفافية علــى عمليــة الانفــاق وضبطهــا بشــكل فعــال.
إعتبــار أن الحملــة الانتخابيــة تبــدأ ســتة أشــهر قبــل تاريــخ فتــح بــاب الترشــيح، أو أقلّــه مــن 	 

تاريــخ نشــر مرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 42 مــن القانــون رقــم 
2017/44، لتمكيــن هيئــة الاشــراف مــن بســط رقابتهــا الــى فتــرة مــا قبــل تقديــم طلبــات الترشــيح 

وبشــكل متســاو بيــن جميــع المرشــحين، كمــا ورد فــي تقريــر الهيئــة النهائــي.
وضــع قانــون بشــأن الشــفافية فــي تمويــل العمــل السياســي، وبخاصــة قانــون يضبــط ماليــة 	 

الأحــزاب كمــا هــو الحــال فــي فرنســا مثــاً، حيــث يتــمّ مراقبــة الإنفــاق بشــكل صــارم مــن قبــل 
مراقبيــن تابعيــن لهيئــة الإشــراف. كمــا يقتضــي رفــع الســرّية المصرفيــة عــن هــذه الأحــزاب بشــكل 

مطلــق، كــي يتــم العمــل الحزبــي بشــفافية تامّــة. 
تعديــل قانــون الانتخــاب بشــكل يضــع ضوابــط صارمــة للإنفــاق الانتخابــي، مــع الغــاء الفقــرة 	 

الثانيــة مــن المــادة 62 مــن القانــون رقــم 2017/44. 
الغــاء الفقــرة )5( مــن المــادة 65 مــن القانــون رقــم 2017/44، والتــي تســقط الماحقــة الجزائيــة 	 

عــن الجرائــم الانتخابيــة بمــرور الزمــن بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ اعــان النتائــج لا بــل يقتضــي 
تشــديد العقوبــات علــى هكــذا مخالفــات وجرائــم تشــوب العلميــة الانتخابيــة.

رفــع قيمــة الغرامــات لكــي تحافــظ علــى طابعهــا الــرادع بمــا يتــاءم مــع انخفــاض قيمــة الليــرة 	 
اللبنانيــة.
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تضميــن مهــام هيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات، أو المجلــس الدســتوري، صاحيــة اعــداد 	 
مدونــة قواعــد ســلوك يتقيّــد بهــا طوعيــاً مختلــف أطــراف العمليــة الانتخابيــة، وبخاصــة الأحــزاب 
السياســية والمرشــحين، وغيرهــم مــن المتنافســين، مــع آليــة خاصــة لتســوية النزاعــات تعــزّز 

الحــوار والوســاطة بيــن الاطــراف المتنازعــة.
التواصــل بيــن الاجهــزة الأمنيــة والاداريــة والبلديــات مــع هيئــة الاشــراف بخصــوص تفاصيــل 	 

النشــاطات الانتخابيــة والمخالفــات فــي المناطــق والمــدن لتمكيــن الهيئــة مــن تقديــر قيمتهــا بشــكل 
عــادل، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الامــن العــام لضبــط الاعــام والبرامــج الاعاميــة المتعلقــة 

بالمرشــحين.
الــزام المرشــحين بتقديــم لائحــة تفصيليــة عــن الحصــص فــي الشــركات والمؤسســات والجمعيــات 	 

المملوكــة مــن قبلهــم ومــن قبــل افــراد عائاتهــم حتــى الدرجــة الأولــى والتثبــت مــن صحــة هويــة 
أصحــاب الحقــوق الإقتصاديــة الحقيقييــن.

اصــدار تعميــم بالــزام المرشــحين بتقديــم لائحــة تتضمــن أســماء وصــور عــن هويــات الأجــراء 	 
والمتطوعيــن علــى حــد ســواء بالاضافــة الــى أرقــام هاتفهــم المحمــول بغيــة تمكيــن الهيئــة مــن 

مراقبــة الانفــاق وضبطــه وتقديــره.
اصــدار تعميــم يؤكــد ضــرورة ان تتطابــق مجاميــع البيانــات الشــهرية المقدمــة مــن المرشــحين 	 

مــع البيــان الحســابي الشــامل فــي نهايــة الحملــة الانتخابيــة.
اصــدار تعميــم الــى كافــة وســائل الاعــام لتزويــد الهيئــة بموعــد اقصــاه يوميــن بعــد الانتخابــات 	 

بجــدول تفصيلــي بكافــة العقــود مــع المرشــحين بغيــة مقارنــة الجــدول المقــدم مــن وســائل الاعــام 
مــع مــا جــاء فــي البيــان الحســابي الشــامل للمرشــح مــن انفــاق علــى الاعــام ومقارنتــه مــع 
الجــدول التحليلــي الــذي قامــت بــه الهيئــة مــن خــال الرقابــة علــى ظهــور المرشــحين علــى 

وســائل الاعــام والاعــان.
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ثالثًا – توصيات متعلّقة بالقضاء:

بالنسبة إلى محكمة المطبوعات:
 البــتّ ضمــن مهــل قصيــرة وحــثّ المشــترع علــى وضــع أصــول موجــزة وواضحــة تتعلــق 
بالشــكاوى الانتخابيــة )يراجــع التقريــر المرســل مــن وزارة العــدل بهــذا الخصــوص فــي ذيــل 

هــذا التقريــر(.
فــي العاقــة بيــن محكمــة المطبوعــات وهيئــة الاشــراف علــى الانتخابــات )عمــاً بالمــادة 

81 مــن قانــون الانتخابــات(:
تضميــن احــالات هيئــة الاشــراف اســم الشــخص المعنــوي مرتكــب المخالفــة وكامــل 	 

هويــات الاشــخاص الطبيعييــن مــع عناوينهــم الواضحــة.
بالمخالفــة 	  المتعلّقــة  المســتندات  وارفــاق  مســتقل  ملــف  مخالفــة ضمــن  كل  احالــة 

موضوعــه.
لائحة مرفقة بالملف تتضمّن تحديد المستندات منعاً لضياعها.	 
تقيّد هيئة الاشراف بمهلة الثاثة أشهر القانونية لاحالة.	 
ايداع محكمة المطبوعات عنوان هيئة الاشراف لامكان التواصل معها.	 

بالنسبة الى القضاء الجزائي:
اســتحداث قضــاء جزائــي مختــص فــي القضايــا الانتخابيــة أو تكليــف  قضــاة جزائييــن 	 

فــي كل محافظــة فــي النيابــات العامــة أو القضــاء الجزائــي. 
تطبيق الأصول الموجزة في القضايا الانتخابية .	 

   
بالنسبة الى قضاء العجلة: 	 

تكليــف  قضــاة منفرديــن فــي كل محافظــة  للبــت حصــراً بالأمــور الانتخابيــة خــال فتــرة 
الحملــة والعمليــة الانتخابيــة.

بالنسبة إلى لجان القيد:
تدريب أعضاء لجان القيد. 	 
إبــاغ رؤســاء لجــان القيــد العليــا هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات نتائــج أعمالهــم 	 

وفقًــا للقانــون.
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رابعاً - توصيات مختلفة:
بشــأن 	  والاعتراضــات  الماحظــات  تدويــن  إلــى ضــرورة  ومندوبيهــم  المرشــحين  توعيــة 

المخالفــات والتجــاوزات فــي محاضــر الانتخــاب ومحاضــر لجــان القيــد يــوم الانتخــاب، 
مــا يضفــي طابــع الجدّيــة والدقّــة علــى المخالفــات والتجــاوزات المدلــى بهــا أمــام المجلــس 

الدســتوري مــن قبــل الطاعنيــن.
تدريب القيّمين على سير العملية الانتخابية من رؤساء أقام وكتبة وغيرهم.	 
عــدم تعديــل قانــون الانتخابــات فــي الســنة الأخيــرة التــي تســبق الانتخابــات مــن ضمــن 	 

الممارســة الرشــيدة والجيــدة 
انشاء الميغاسنتر لتخفيف الضغوط على الناخبين .	 
تحديــد تاريــخ الاعــان عــن نتائــج الانتخابــات النهائيــة والرســمية مــن قبــل وزارة الداخليــة 	 

بشــكل رســمي.
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تعليق المجلس الدستوري على تقرير بعثة المفوضية الاوروبية 
حول الدور الوظيفي لنظام العدالة في لبنان

Functional review of the justice system in Lebanon

الحدث، في 7 كانون الأول 2023

مقدّمة

صــدر التقريــر موضــوع هــذا التعليــق عــن مجموعــة مــن الخبــراء المكلّفيــن مــن قبــل المفوضيــة 
الأوروبيــة بمهمّــة تهــدف الــى إجــراء تقييــم شــامل لنظــام العدالــة فــي لبنــان والثغــرات التــي تعثريــه، 
وتحديــد الاحتياجــات واســتخاص النتائــج حــول كيفيــة المضــي قدمًــا فــي زمــن الأزمــات. وقــد امتــدّت 
هــذه المهمــة علــى حقبتيــن زمنيتيــن: الأولــى مــن 12-20 أيلــول 2022 والثانيــة مــن 14-18 تشــرين 
الثانــي 2022. خرجــت النتائــج التــي توصّــل إليهــا الخبــراء بتوصيــات ومقترحــات بشــأن ســبل تطويــر 
النظــام القضائــي فــي لبنــان وتعزيــز فعاليتــه. وقــد تــمّ تنظيــم وتمويــل هــذه المهمــة مــن قبــل »المســاعدة 
 DG NEAR التابعــة للمفوضيــة الأوروبيــة وبتنســيق مــن فريــق )TAIEX( »الفنيــة وتبــادل المعلومــات

لســيادة القانــون والديمقراطيــة.  

وقــد شــملت هــذه الدراســة العدالــة الدســتورية، فخُصّــص لهــا الفصــل الســابع مــن القســم الرابــع 
مــن التقريــر )D.7.، مــن الصفحــة 125 الــى 128 منــه(. وقــد تــمّ إعــداد القســم المتعلّــق بالمجلــس 
الدســتوري مــن قبــل الخبيــر المحاضــر الاســتاذ فــي القانــون الدســتوري المقــارن فــي جامعــة ترنتــو-
ايطاليــا Università di Trento، الســيّد جينــس وولــك Jens Woelk. وكان هــذا الأخيــر قــد قــام 
بزيــارة المجلــس الدســتوري مــع وفــد مــن الخبــراء وممثلــي الاتحــاد الاوروبــي قبــل وضــع التقريــر، فــي 
18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022. كمــا شــارك رئيــس المجلــس الدســتوري القاضــي طنــوس مشــلب مــع 
عضــو المجلــس الدســتوري القاضيــة ميــراي نجــم فــي الاجتمــاع الختامــي المنعقــد فــي وزارة العــدل فــي 
21 حزيــران 2023، بدعــوة مــن وزيــر العــدل القاضــي هنــري خــوري، والــذي صــار خالــه الــى عــرض 

التقريــر ومناقشــته وتســليم نســخة عنــه الــى رئيــس المجلــس. 
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أولًا - الإطار العام للتقرير

تدخــل هــذه المهمــة فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ولبنــان، والتــي أضحــت 
حيّــز التنفيــذ فــي نيســان/أبريل 2006. وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد اعتمــد فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2016 مع لبنان اوليات الشراكة والاتفاقPartnership Priorities and Compact ، الذي يحدّد 
إطــار الالتــزام السياســي لاتحــاد الأوروبــي مــع لبنــان وتعزيــز التعــاون معــه. وتشــمل اوليــات الشــراكة 

الحوكمــة وســيادة القانــون.

فــي كانــون الأوّل/ديســمبر 2020 وضــع »إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار«   
)3RF Recovery and Reconstruction Framework(، وتــم اعتمــاده، بالتعــاون مــع الأمــم 
المتحــدة والبنــك الدولــي، لاســتجابة لاحتياجــات الناجمــة عــن انفجــار مرفــأ بيــروت والأزمــات المتعــددة 
فــي لبنــان. كمــا تــمّ تطويــر هــذا البرنامــج مــن خــال جســر الاتحــاد الأوروبــي للمســاعدة الإنســانية الفوريــة 
مــع برنامــج الإنعــاش وإعــادة الإعمــار المتوســط المــدى، مــع إعطــاء الأوليــة للإصاحــات. اعتمــد الاتحــاد 
الأوروبــي للعــام 2021 »وثيقــة العمــل لمســاعدة الاتحــاد الأوروبــي فــي الازمــات المتعــددة ودعــم التعافــي 

والــذي يركــز علــى الأفــراد فــي لبنــان«.

فــي الســنوات الأخيــرة، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي عــدة برامــج فــي مجــال العدالــة )تزيــد كلفتهــا 
عــن 14 مليــون يــورو(. وفــي كانــون الأول/ينايــر 2023، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي برنامجًــا جديــدًا 
بقيمــة 6 ماييــن يــورو ينفــذه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( مــع مكتــب الأمــم المتحــدة 
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة  )UNODC(، والــذي يســعى إلــى دعــم أنشــطة العدالــة وحقــوق الإنســان 
ضمــن »إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار« )3RF(، لا ســيما لتعزيــز آليــات الرقابــة المســتقلة 
لنظــام العدالــة، وتوفيــر المســاعدة والدعــم لضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت وللفئــات الضعيفــة فــي النزاعــات 
القانونيــة ، لتحســين ضمانــات الحقــوق الأساســية فــي نظــام العدالــة الجنائيــة، ومنــع التطــرف والعنــف. 

ثانياً- عرض الوضع العام الحالي للقضاء اللبناني

عــرض التقريــر فــي مقدّمتــه أنّ لبنــان يعانــي مــن أســوأ أزمــة عرفهــا منــذ عقــود. فمنــذ احتجاجــات 
17 تشــرين الأول/أكتوبر 2019، يواجه لبنان أكبر أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية في زمن الســلم، 
والتــي تفاقمــت مــع مــرور الوقــت واشــتدّت بســبب تأثيــر جائحــة كوفيــد 19 علــى القطاعــات الرئيســة 
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لاقتصــاد. وتســتمر الأزمــة المتعــدّدة الأبعــاد، كمــا أنّــه لا يــزال هنــاك نقــص فــي الإجمــاع السياســي 
بشــأن تحقيــق الإصاحــات الفعّالــة وتنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الحوكمــة والمســاءلة فــي القطــاع العــام 

لتحســين إيــرادات الدولــة وخفــض النفقــات.

وبالنســبة الى النظام القضائي اللبناني، فانه يعاني من مشــاكل خطيرة للغاية اذ تواجه الدولة 
اللبنانيــة بشــكل عــام: أزمــة اقتصاديــة حــادة، وعــدم اســتقرار سياســي، وتخفيضــات حــادة فــي الموازنــة، 
وانعــدام ثقــة المواطنيــن بمؤسســات الدولــة، ومــا إلــى ذلــك. منــذ نهايــة آب/أغســطس 2022 وحتــى نهايــة 
العــام المذكــور، توقفــت الغالبيــة العظمــى مــن القضــاة والمســاعدين القضائييــن عــن العمــل، بســبب عــدم 
توافــر الظــروف والوســائل الماديــة الازمــة لمواصلــة عملهــم بشــكل اعتيــادي. واســتمرت وزارة العــدل 
وبعــض المؤسســات وكذلــك المحامــون وكتــاب العــدل فــي العمــل، رغــم الصعوبــات المذكــورة، إلا أنّ 
القطــاع القضائــي يشــهد حالــة واضحــة مــن الاحبــاط. وفــي ظــلّ هــذه الخلفيــة المأســاوية، هنــاك حاجــة 
ماســة إلــى دعــم النظــام القضائــي لتجنــب الانهيــار الكامــل وإعطــاء الأمــل للقضــاة والمواطنيــن. وهــذا 
أمــر ضــروري للأخيريــن الذيــن ينشــدون العدالــة لضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت الحاصــل فــي 4 أغســطس 

2020، وكذلــك لتعزيــز ثقتهــم فــي المؤسســات العامــة.

مــن خــال المقارنــة مــع الوضــع الدولــي، فــإنّ أداء لبنــان ضعيــف علــى صعيــد اســتقال 
القضــاء. بحســب تقريــر التنافســية العالميــة )2019(، حصــل لبنــان علــى معــدّل 34,6 ويحتــلّ المرتبــة 
98 مــن أصــل 141 دولــة. ويميّــز مشــروع العدالــة العالميــة أيضًــا بيــن العدالــة المدنيــة والعدالــة الجنائيــة. 
فيمــا يتعلــق بمســتوى التأثيــر الحكومــي غيــر المناســب علــى العدالــة المدنيــة، ســجل لبنــان 0,36 بعــد أن 
كان ســجّل عامــة 1,0 فــي العــام 2020، وهــو أقــل بكثيــر مــن المعــدلات الإقليميــة والعالميــة )0,49 
و0,52 علــى التوالــي(. ويــؤدي ذلــك إلــى احتالــه المرتبــة 95 مــن أصــل 128 دولــة عالميًــا، والمرتبــة 
الثامنــة مــن بيــن 8 دول إقليميًــا، والمرتبــة 33 مــن بيــن 42 دولــة ذات مســتوى دخــل مماثــل. وكانــت 
النتائــج أســوأ بالنســبة للعدالــة الجنائيــة، حيــث ســجّل لبنــان معــدّل 0,23 مقارنــة بالمعــدلات الإقليميــة 
والعالميــة البالغــة 0,35 و0,47 علــى التوالــي، مــا أدى إلــى احتالــه المرتبــة 111 مــن أصــل 128 

عالميــاً، و8 مــن أصــل 8 إقليميــاً، و37 مــن أصــل 42 مــن بيــن الــدول ذات الدخــل المماثــل. 
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المجــالات،  بعــض  فــي  فــوري  دعــم  إلــى  الحاجــة  مــن  الرغــم  علــى  انــه  التقريــر،  وتضمــن 
تتوقــف المســاعدة الرئيســة، المقدمــة مــن الاتحــاد الأوروبــي، علــى إحــراز تقــدّم ملمــوس فــي الإصاحــات 
الضروريــة )فــي مجــالات اســتقرار الاقتصــاد الكلــي ومكافحــة الفســاد وإدارة الماليــة العامــة والمشــتريات 
العامــة وقطــاع الكهربــاء واســتقال القضــاء(. مضيفــاً ان التوصــل إلــى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
يكتســي أهميــة بالغــة لتحقيــق الاســتقرار المالــي الكلــي الــذي تشــتد الحاجــة إليــه. وان الاســتفادة مــن فــرص 
الدعــم التــي يقدّمهــا الاتحــاد الأوروبــي مرتبــط بالتنفيــذ الفعّــال لبرنامــج إصــاح اقتصــادي جــدي تضطلــع 

بــه الحكومــة.  

وقد لاحظ واضعو التقرير أنّ للسلطة القضائية أهمية استراتيجية في هذه العملية، إذ يمكنها 
أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي اســتقرار الاقتصــاد والمجتمــع، وكذلــك فــي إعــادة بنــاء الثقــة بالمؤسســات 
العامــة، وان القضــاء يحتــاج  بــدوره إلــى اســتعادة القــدرة والســلطة لممارســة وظائفــه علــى أكمــل وجــه. 
ومــن أجــل ذلــك، يجــري الإعــداد لإصاحــات هامــة فــي هــذا المجــال، وتــمّ طلــب المشــورة الدوليــة )أبرزهــا 

مــن لجنــة البندقيــة( لوضــع مشــروع قانــون بشــأن إصــاح النظــام القضائــي. 

ثالثــاً- تعليــق المجلــس الدســتوري علــى القســم الســابع مــن التقريــر المتعلّــق بالعدالــة 
الدســتورية فــي لبنــان

يقتصــر التعليــق علــى القســم مــن التقريــر المختــص بالمجلــس الدســتوري حصــرا )ص.128-125(. 
مــع الماحظــة بــأنّ التقريــر تطــرق بشــكل رئيســي الــى صاحيــات المجلــس الدســتوري المتعلّقــة برقابــة 

دســتورية القوانيــن، دون أي اقتــراح بشــأن النزاعــات الانتخابيــة.

تعريف المجلس الدستوري ومهامه- 1

تاريــخ  رقــم 18  الدســتوري  القانــون  بموجــب  المعدلــة  اللبنانــي  الدســتور  مــن  المــادة 19  نصــت 
1990/9/21 علــى انشــاء مجلــس دســتوري لمراقبــة دســتورية القوانيــن والبــت فــي النزاعــات والطعــون 
الناشــئة عــن الانتخابــات الرئاســية، وحصــرت حــق الطعــن امــام المجلــس، برئيــس الجمهوريــة، ورئيــس 
مجلــس النــواب، ورئيــس الــوزراء، ومــا لا يقــلّ عــن عشــرة أعضــاء فــي البرلمــان فــي مــا يختــص بمراقبــة 
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دســتورية القوانيــن )فــي مهلــة 15 يومًــا بعــد نشــرها(. بالإضافــة إلــى ذلــك، مُنــح رؤســاء الطوائــف الدينيــة 
المعتــرف بهــا قانونــاً الحــق فــي تقديــم الطعــون امــام المجلــس بشــأن المســائل المتعلقــة علــى وجــه التحديــد 
بالأحــوال الشــخصية، وحريــة المعتقــد، وممارســة الشــعائر الدينيــة، وحريــة التعليــم الدينــي )القانــون 553 
لســنة 1999(. علمــاً أن القانــون يعتــرف بثمانــي عشــرة طائفــة دينيــة، تتألــف مــن اثنتــي عشــرة طائفــة 
مســيحية، وخمــس طوائــف اســامية، وطائفــة يهوديــة واحــدة، ولــكل منهــا قانــون للأحــوال الشــخصية 
خــاص بهــا. ومــن الناحيــة العمليــة، يعــرض التقريــر أنّــه لــم تــرد حتــى اليــوم الا مراجعتــان مقدمتــان مــن 
رؤســاء الطوائــف الدينيــة، بينمــا فــي الحقيقــة ورد للمجلــس ثــاث مراجعــات مــن هــذا النــوع: مراجعتــان 
مقدمّتــان مــن رئيــس الطائفــة الدرزيــة الشــيخ بهجــت غيــث )القــرار رقــم 99/1 تاريــخ 1999/11/23، 
والقــرار رقــم 2000/2 تاريــخ 2000/6/8(، ومراجعــة مقدّمــة مــن رئيــس الطائفــة العلويــة الشــيخ محمــد 

خضــر عصفــور )القــرار رقــم 2019/22 تاريــخ 2019/8/19(.

تطبيقــاً للمــادة 19 مــن الدســتور أنشــئ المجلــس الدســتوري بالقانــون رقــم 250 لســنة 1993 )تاريــخ 
القانــون »هيئــة دســتورية مســتقلة ذات صفــة  المــادة الأولــى مــن  14 يوليــو 1993(. وهــو بحســب 
قضائيــة«، فهــو هيئــة قضائيــة تتمتــّع قراراتهــا بقــوة القضيــة المحكمــة وهــي مبرمــة وغيــر قابلــة لأي طريــق 

مــن طــرق المراجعــة العاديــة أو غيــر العاديــة.، وملزمــة للســلطات كافــة.

لفــت التقريــر النظــر الــى أنّ النــص الدســتوري لا يتضمّــن أيــة إشــارة بالنســبة لتأليــف المجلــس 
الدســتوري: فالقانــون رقــم 250 وهــو قانــون عــادي قــد نــص، علــى أنّ المجلــس يتألــف مــن عشــرة 
أعضــاء، يعيّــن خمســة منهــم فــي البرلمــان بالأغلبيــة المطلقــة مــن النــواب فــي الــدورة الأولــى وبالأكثريــة 
النســبية فــي الــدورة الثانيــة، وخمســة يعينــون بأغلبيــة الثلثيــن فــي مجلــس الــوزراء )المــادة 2(. ووفقــا 
للمــادة 3 منــه المعدلــة بموجــب القانــون رقــم 2008/43 )الصــادر فــي 3 نوفمبــر 2008(، يتــم اختيــار 
الأعضــاء العشــرة مــن بيــن الأشــخاص التاليــن الذيــن يتمتعــون بخبــرة مهنيــة لا تقــل عــن 25 عامــا فــي 
مجــال تخصصهــم: القضــاة الذيــن مارســوا القضــاء العدلــي أو الإداري أو المالــي؛ الأكاديميــون الذيــن 
قامــوا بتدريــس القانــون أو العلــوم السياســية أو الإداريــة؛ ومــن بيــن المحاميــن؛ وتتــراوح أعمارهــم بيــن 50 
و74 ســنة. تحــدد مــدة ولايتهــم بســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد او لاختصــار )المــادة 4(. وتفاديــاً 
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للشــغور، نصــت المــادة 4 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس )القانــون رقــم 243 المــؤرخ فــي 2000/8/7( 
علــى اســتمرار الأعضــاء فــي ممارســة اعمالهــم إلــى حيــن تعييــن بــدلاء عنهــم. كمــا نصــت المــادة 7 منــه 
علــى انتخــاب رئيــس المجلــس الدســتوري مــن قبــل أعضــاء المجلــس لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد.

الثغرات والصعوبات - 2

ألقــى التقريــر الضــوء علــى الصاحيــات المحــدودة للمجلــس الدســتوري مقارنــة بالمحاكــم الدســتورية 
الأخــرى، بمــا فيهــا محاكــم العالــم العربــي. فهــو يفتقــر الــى الســلطات التــي تتمتــع بهــا العديــد مــن المحاكــم 
الدســتورية فــي بلــدان أخــرى: فــا يســعه التحــرّك الا مــن خــال مراجعــات الطعــن التــي تتقــدّم بهــا بعــض 
المراجــع السياســية والدينيــة، ولا يمكنــه بالتالــي اجــراء الرقابــة علــى القوانيــن إلا مــن خــال المراجعــة 
المجــردة abstract review procedure. كمــا أشــار الــى ثغــرات، مثــل عــدم صاحيــة المجلــس 
الدســتوري تفســير الدســتور أو البــتّ فــي مــدى توافــق التشــريعات العاديــة مــع الدســتور عفــواً وعــدم الاجــازة 
للقضــاة مراجعتــه فــي القضايــا المعروضــة أمامهــم، والتــي يتعيّــن عليهــم الفصــل فيهــا، وعــدم صاحيــة 

النظــر فــي النزاعــات القائمــة بيــن الســلطات الدســتورية،

ويتضمــن التقريــر ان نســبة المراجعــات تتــراوح ســنويا بيــن خمــس وســبع مراجعــات حتــى قبــل نشــوء 
الازمــات الراهنــة، ماحظــا ان قلــة المراجعــات مــرده تقاســم الســلطة بيــن الأحــزاب بحيــث إذا تــم التوافــق 
علــى قانــون مــا، تنعــدم المراجعــة، ويشــير فــي الوقــت إيــاه الــى كــون النصــاب القانونــي للجلســة هــو 
10/8 والــى كــون الأكثريــة الواجبــة لصــدور القــرار هــي ســبعة، وانــه بتعطيــل أيــة مــن الأكثرييــن يصبــح 

القانــون نافــذا.

وأضــاف ان المناقشــات التــي أجراهــا منظمــوه توصلــت الــى وجــوب توســيع صاحيــات المجلــس 
الدســتوري بإعطائــه حــق مراجعــة القانــون عفــوا، وبمنــح حــق الطعــن لعشــرة قضــاة او لمجلــس القضــاء 
الأعلــى، كمــا للمواطنيــن عــن طريــق الدفــع، ماحظــا ان ثمــة تحديــات وصعوبــات تحــول دون هــذا 

التوســع لمــا يســتوجبه ذلــك مــن تعديــات قانونيــة. 

يتابــع التقريــر أنّــه منــذ العــام 1990 ولغايــة تاريخــه، لــم يبــذل البرلمــان ولا مجلــس الــوزراء أي جهــد 
لإنشــاء محكمــة دســتورية تتمتــع بصاحيــة الفصــل فــي دســتورية القوانيــن أو حمايــة الحقــوق الدســتورية. 
إضافــة الــى ذلــك، لــم يتــم تضميــن المــادة 19 مــن الدســتور صاحيــة تفســيره ضمــن اختصاصــات 
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المجلــس الدســتوري علــى الرغــم مــن ورود صاحيــة التفســير فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي. علمــاً أنّــه فــي 
معظــم البلــدان، إلــى جانــب الالتــزام الواضــح للســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة باحتــرام الدســتور والقانــون، 
فــإن البرلمــان أيضًــا ملــزم، عندمــا يمــارس مهامــه التشــريعية، باحتــرام الدســتور باعتبــاره »القانــون الســامي 

فــي الاقليــم«. ويتــم التحقــق مــن هــذا الالتــزام بشــكل فعــال مــن قبــل المحكمــة العليــا أو الدســتورية. 

ان المجلــس الدســتوري الــذي يثمّــن الجهــود التــي تقــوم بهــا بعثــة المفوضيــة الأوروبيــة ويقــدر دعمهــا فــي 
ســبيل الإصــاح القضائــي ومســاعدتها لتوســيع صاحيــات القضــاء الدســتوري وتمكينــه مــن القيــام بالــدور 

المنــوط بــه فــي لبنــان، الدولــة الديمقراطيــة البرلمانيــة يبــدي مــا يلــي:

1- ان قلــة قــرارات المجلــس الدســتوري تعــود لســببين الأول قلــة التشــريع فــي المجلــس النيابــي، والثانــي 
قلــة الطعــون، خاصــة عنــد وجــود توافــق بيــن الكتــل النيابيــة.

2- ان توسيع صاحيات المجلس الدستوري، التي توجب تعديل القانون يكفي ان تقتصر:

أ- على إعطاء المجلس حق تفسير الدستور.

المجلــس  الــى  النيابــي  المجلــس  قبــل  مــن  فــور صــدوره  القانــون  ابــاغ  وجــوب  علــى  ب- 
هــذه  مــدى دســتوريته عفــواً، وان  يــده عليــه وبحــث  لهــذا الأخيــر حــق وضــع  يعــود  الدســتوري، وان 

النقــص. مــن  الأكبــر  القســم  تعالــج  وحدهــا  الصاحيــة 

ج- إعطــاء نقابــات المهــن الحــرة المنظمــة بقانــون صاحبــة الشــخصية المعنويــة مثــل نقابــة 
المحاميــن والأطبــاء والمهندســين حــق الطعــن بالقانــون الــذي يتنــاول مهنهــم.

د- إعطــاء المتقاضيــن لــدى القضــاء العــادي )عدلــي اداري او مالــي( حــق الدفــع امــام القضــاء 
المذكــور بعــدم دســتورية القانــون، وعلــى ان تكــون مهــل الدفــع والبــت بــه قصيــرة جــدا، مــع امــكان فــرض 

الغرامــات عنــد عــدم الجديــة، حتــى لا يصبــح الدفــع وســيلة للمماطلــة فــي الفصــل فــي الدعــاوي.

هـ-إعطــاء مجلــس القضــاء ومكتــب مجلــس شــورى الدولــة وديــوان المحاســبة حــق الطعــن فــي 
القوانيــن المتعلقــة بهــذه الهيئــات دون ســواها، علمــا ان قانــون التنظيــم القضائــي يوجــب أخــذ رأي هــذه 

الهيئــات عنــد التشــريع فــي أمــور تخصهــا.    

ملاحظــة: ان هــذه التعديــات يجــب ان تترافــق مــع تشــريع يتنــاول توســيع مــاك المجلــس الدســتوري 
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وزيــادة عــدد الموظفيــن فيــه وتزويــده بعــدد مــن الاستشــاريين يقــوم باختيارهــم لمســاعدته، وكذلــك تجهيــز 
المجلــس مــن الناحيــة اللوجســتية بشــكل كامــل، علمــا ان المــاك الحالــي للمجلــس مؤلــف بحســب القانــون، 
مــن خمســة عشــر موظفــا الا انــه يعمــل فــي الواقــع بخمســة موظفيــن وانــه لــولا الدعــم الــذي قدّمتــه ال

آلــة التصويــر وأجهــزة الكومبيوتــر،  القرطاســية وصيانــة  العــام 2022 بتزويــده بكامــل  فــي   UNDP
وتركيــب طاقــة شمســية فــي حــده الأدنــى لمــا كان تمكــن مــن انجــاز الطعــون الانتخابيــة فــي الوقــت 
المناســب. كمــا قامــت بتركيــب جهــاز تدفئــة وتبريــد فــي قاعــة الاجتماعــات وآخريــن فــي مكتــب الرئيــس، 

فلهــا نكــرّر الشــكر ونتمنــى دوام التواصــل والتعــاون.

                                                                 رئيس المجلس الدستوري

                                                                 القاضي طنوس مشلب
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نشاطات المجلس الدستوري بين
 2019 و 2024



بمــوازاة المهــام المناطــة بــه، قــام المجلــس الدســتوري بنشــاط ملمــوس علــى الصعيديــن 
لبنــان  أخــرى داخــل  فــي  العلمــي والعملــي وعقــد مؤتمــرات وورش عمــل وشــارك 

وخارجــه.
وفــي ســياق انفتاحــه علــى الــرأي العــام وجيــل الشــباب، اســتقبل وفــوداً مــن الطــاب 

الجامعيــن والحقوقييــن والقضــاة الشــباب والناشــطين فــي مجــال الاعمــال وغيرهــم.

 



أولًا - المؤتمرات وورش العمل 



في لبنان 

أ | الورش التي نظّمها المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي والاتحــاد الأوروبــي والوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة.



نظّم المجلس بالتعاون مع الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي 
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ورش العمل التالية:

ت 
س الدســتوري فــي حــلّ المنازعــا

ضوعهــا دور المجلــ
 ورشــة عمــل بواســطة الانترنــت يومــي 30 و31 آذار2021، مو

س 
س، رئيــ

ضــاء مــن المجلــ
ضوريــاً رغــم تأجيــل موعدهــا مــراراً. وقــد شــارك فــي الجلســة ســتة أع

الانتخابيــة، بعدمــا تعــذّر انعقادهــا ح
ت تقريــراً 

ضعــ
ت قــد و

س، وكانــ
ضــواً فــي المجلــ

صــام ســليمان والمحاميــة ميــراي نجــم، ولــم تكــن بعــد ع
س الســابق الدكتــور ع

المجلــ
س ســليمان والســيدة نجــم العوائــق التــي تواجــه المقّــرر وتلــك التــي تواجههــا الهيئــة العامــة 

ض الرئيــ
ضــوع، فاســتعر

صــاً حــول المو
مف

ت المجتمــع.
س مــع المعنييــن بالعمليــة الانتخابيــة ومــع جميــع فئــا

صــل المجلــ
صــدار قراراتهــا، ولاحظــا أهميــة توا

عنــد إ



ورشة عمل مشتركة مع هيئة الاشراف على الانتخابات بتاريخ 
2022/3/18 في فندق راديسون – بلو 

نظمّت هذه الورشة تمهيداً لتجنب الصعوبات التي قد تنجم عن الطعون في الانتخابات 
تمّــت خالهــا  جلســات  ثــاث  وتضمنــت  العــام 2022.  مــن  أيــار  شــهر  فــي  النيابيــة 
بالنســبة  الرقابــة  المجلــس وهيئــة  الانتخابــات وتفعيــل دور  الرقابــة علــى  ســبل  مناقشــة 
للإنفــاق والتمويــل، والرقابــة علــى الاعــام والاعــان الانتخابييــن وخلــص المجتمعــون الــى 

توصيــات واقتراحــات.



 ورشة عمل في 2022/4/12 حول »انتظام العملية الإنتخابية 
وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري« 

تــمّ افتتــاح ورشــة العمــل مــن قبــل رئيــس المجلــس الدســتوري القاضــي طنــوس مشــلب، 
والممثلــة المقيمــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي الســيدة ميانــي هاونشــتاين، ومديــر 
الوكالــة الوطنيــة للتنميــة الدوليــة فــي لبنــان الســيد كلــود زولــو، ومســؤولة الشــؤون السياســية 
في الإتحاد الأوروبي السيدة هانا سيفيرين، بحضور ممثلين عن كلّ من وزارة الخارجية 
والمغتربيــن ووزارة العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى ومجلــس شــورى الدولــة وهيئــة الاشــراف 
علــى الانتخابــات وعــدد مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة المعنيّــة بالرقابــة 
علــى الانتخابــات النيابيــة. وانتهــت الورشــة باقتراحــات وتوصيــات عمليــة لاعتمادهــا فــي 

الانتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي 15 أيــار 2022.



 ورشة عمل في 2022/4/12 حول »انتظام العملية الإنتخابية 
وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري«



 ورشة عمل في 2022/4/12 حول »انتظام العملية الإنتخابية 
وانعكاساتها على قرارات المجلس الدستوري«



 ورشة عمل تدريبية حول النظام الالكتروني لإدارة نتائج الانتخابات 
في 2022/6/14

فــي ســياق ورش العمــل التحضيريــة التــي قــام بهــا المجلــس الدســتوري فــي المرحلــة التــي 
ســبقت تقديــم الطعــون بالانتخابــات النيابيــة للعــام 2022، شــارك رئيــس وأعضــاء المجلــس 
فــي جلســة تدريــب تقنيــة حول النظام الالكترونــي لإدارة نتائج الانتخابــات، جــرت فــي 

مقــرّ المجلــس فــي الحــدث. 

وحضــر الجلســة فريــق عمــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي الــذي ضــمّ كل مــن مديــر 
مشــروع دعــم الإنتخابــات اللبنانيــة الســيد دان رادولســكو، ومســؤولة التواصــل والإعــام 

الســيدة جلنــار الأســمر، ومســؤولة الإحصــاء وإعــداد التقاريــر الســيدة اولغــا عيــد.





ــدروس المســتقاة مــن الطعــون  ورشــة عمــل فــي 2023/3/29 حــول »ال
الإنتخابيــة للعــام 2022«، بعــد صــدور القــرارات فــي الطعــون بالانتخابــات 

النيابيــة.
شــارك فــي الجلســة رئيــس وأعضــاء المجلــس الدســتوري، ووزيــر العــدل القاضــي هنــري 
خــوري، وممثــل رئيــس مجلــس النــواب النائــب أشــرف بيضــون، والممثلــة المقيمــة لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي لبنــان الســيدة ميانــي هاونشــتاين، ورئيســة قســم التعــاون فــي 
بعثــة الاتحــاد الاوروبــي فــي لبنــان الســيدة أليســاندرا فييــزر، والأميــن العــام لــوزارة الخارجيــة 
والمغتربيــن الســفير هانــي شــميطلي، ورئيــس هيئــة الإشــراف علــى الإنتخابــات القاضــي 
نديــم عبــد الملــك، وممثليــن عــن مجلــس القضــاء الأعلــى ومجلــس شــورى الدولــة والــدول 

المانحــة والجمعيــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالإنتخابــات النيابيــة.

افتُتحــت الجلســة بكلمــة لرئيــس المجلــس الدســتوري، القاضــي طنــوس مشــلب، رحّــب فيهــا 
بالمشــاركين وأوضــح أن »الهــدف مــن الورشــة هــو محاولــة الوصــول الــى انتخابــات نيابيــة 
ديمقراطيــة شــفافة، يتمكــن فيهــا الناخــب مــن الإدلاء بصوتــه بطريقــة صحيحــة وبعيــدة عــن 
كل المؤثــرات، وتضمــن للمرشــح صحــة وســامة أصــوات ناخبيــه دون أي خلــل، مــا يعــزز 
النظــام البرلمانــي ويصــون الدســتور ويــؤدي الــى اســتعادة ثقــة الشــعب بــه وبالمؤسســات، 
وأوضــح أنــه جــرى تحديــد الورشــة فــي هــذا التاريــخ بالــذات ليكــون ثمّــة متســع مــن الوقــت 
لإتمــام النواقــص وســدّ الثغــرات التــي اعتــرت العمليــة الانتخابيــة، وصــولًا الــى التخفيــف مــن 

الطعــون غيــر المســندة الــى أســباب وجيهــة.

وتبــع ذلــك كلمــات لــكل مــن رئيســة قســم التعــاون فــي بعثــة الاتحــاد الاوروبــي فــي لبنــان، 
الســيدة أليســاندرا فييــزر والممثلــة المقيمــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي لبنــان 

الســيدة ميانــي هاونشــتاين.

ثــمّ جــرى عــرض الأســباب الرئيســة التــي ارتكــزت عليهــا الطعــون الــواردة إلــى المجلــس 
واجهــت  التــي  التحديــات  ومناقشــة  القــرارات،  إليهــا  خلصــت  التــي  والنتائــج  الدســتوري 
المجلــس وأخيــرا تــمّ إصــدار توصيــات لانتخابــات النيابيــة المقبلــة، منهــا مــا يســتوجب 
تعديــاً تشــريعياً ومنهــا مــا يتطلّــب مضاعفــة الإجــراءات التــي تســاهم فــي تحســين الإشــراف 

والرقابــة علــى العمليــة الإنتخابيــة.





ب | الورش التي شارك فيها المجلس الدستوري



فنــدق Small Ville بدعــوة مــن 	  فــي  التــي عقــدت  العمــل   ورشــة 
 )2019( ايدينــاور  كونــراد  مؤسســة 

حضــر هــذه الورشــة خبــراء ألمــان فــي القانــون الدســتوري وممثليــن عــن المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي مصــر وعــن المحكمــة الدســتورية فــي الكويــت. وقــد شــارك 

فيهــا رئيــس المجلــس وجميــع الأعضاء.

ورشــة العمــل التــي دعــت اليهــا مؤسســة كونــراد ايدينــاور فــي مقرّهــا فــي 	 
ــي  ــرارات ف ــع الق ــي 2019/11/20 بموضــوع » اجــراءات صن ــدارو ف ب

المحاكــم والمجالــس الدســتورية » 
حضــر الورشــة ممثلــون عــن كلّ مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر 
والمحكمــة الدســتورية فــي الكويــت واختصاصيــون فــي القانــون الدســتوري فــي 
لبنــان وألمانيــا. وشــارك فيهــا المجلــس بشــخص رئيســه القاضــي طنــوس مشــلب 
وأميــن الســر عونــي رمضــان وكان للرئيــس مداخلــة »اجــراءات صنــع القــرار 

فــي المجلــس الدســتوري اللبنانــي«.

 



 ورشة عمل في وزارة العدل في 2023/6/21
ورشــة العمــل التــي عقــدت فــي وزارة العــدل بدعــوة مــن الوزيــر هنــري خــوري 
)المجلــس  مشــلب  طنــوس  القضــاة  الرؤســاء  حضرهــا  الأوروبــي،  والاتحــاد 
الدســتوري( وســهيل عبــود )مجلــس القضــاء الأعلــى( وفــادي اليــاس )مجلــس 
شــورى الدولــة(، لمناقشــة دعــم الاتحــاد الأوروبــي للنظــام القضائــي اللبنانــي 
واســتعداده لتقديــم المســاعدة المســتمرة لإنجــاز الإصاحــات التــي تســاهم فــي 
تعزيــز المؤسســات القضائيــة، ومــن ضمنهــا المجلــس الدســتوري، واســتعادة ثقــة 

المواطنيــن بالقضــاء.



خارج لبنان 

أ | اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية



المؤتمــر المنعقــد فــي القاهــرة بمناســبة العيــد الخمســين للمحكمــة الدســتورية 
العليــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، بيــن 19-22 تشــرين الأول 2019، 
بعنــوان »التــوازن بيــن الحفــاظ علــى الحريــات ومكافحــة الأعمــال الارهابيــة«

شــارك في هذا المؤتمر رئيس المجلس الدســتوري القاضي طنوس مشــلب ونائب الرئيس 
القاضــي أكــرم بعاصيــري. وكان لرئيــس المجلــس مداخلــة بهــذه المناســبة )منشــورة فــي هــذا 

الكتاب(.

رئيس المجلس يقدّم درع المجلس الدستوري اللبناني للأمين العام لاتحاد 
المستشار سعيد مرعي عمرو.



 الملتقى العلمي الحادي عشر 
لاتحاد المحاكم والمجالس 

الدستورية العربية المنعقد في 
القاهرة بين 13 و15 كانون 

الأول 2022

الدســتوري  المجلــس  تمثـّـل 
فــي هــذا المؤتمــر برئيســه 
مشــلب  طنــوس  القاضــي 
وعضو المجلس الدستوري 
فــوزات فرحــات. الدكتــور 



A C C F  ب | المحاكم الدستورية الفرنكوفونية



المؤتمــر التاســع لرؤســاء المحاكــم الدســتورية الفرنكوفونيــة، 
 ،”La collégialité“ “ــرارات ــع الجماعــي للق ــوان ”الطاب بعن

نترنــت فــي 25 أيــار 2021،  المنعقــد عــن بعــد بواســطة الا
شــارك فيــه رئيــس المجلــس طنــوس مشــلب والعضــوان فــوزات 

فرحــات واليــاس مشــرقاني.

الجماعــي  التقريــري  والاطــار  الجماعيــة  الهيئــات  نظــام  الــى  البحــث  وتطــرق 
الشــبه  وأوجــه  والفــوارق  المشــاركة  البلــدان  مــن  كل  فــي  المعتمــد  والنهــج 
مداخلــة. مشــرقاني  اليــاس  المجلــس  لعضــو  وكان  أنظمتهــا.  بيــن  مــا  فــي 



المؤتمر التاسع لاتحاد المحاكم الدستورية الفرنكوفونية  
)ACCF(

بعنوان »القاضي الدستوري وحقوق الانسان«

Le juge constitutionnel et les droits de l’homme
المنعقد في داكار- السنغال في 31 أيار - 1 حزيران 2022

حضــر هــذا المؤتمــر كل مــن عضــوي المجلــس الدســتوري القاضيــان اليــاس مشــرقاني 
وميــراي نجــم.

وكان للقاضيــة ميــراي نجــم مداخلــة تحــت عنــوان »الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان، 
مرجعيــة دســتورية فــي رقابــة القوانيــن فــي لبنــان«



 La Déclaration universelle des droits de l’homme, 

norme de reference de la constituionnalité des lois au Liban.

يمكن الاطاع  عليها في متن هذا الكتاب )القسم الفرنسي(.



  المؤتمر العاشــر لرؤســاء المحاكم الدســتورية الفرنكوفونية، بعنوان 
التعبيــر« لحريــة  الدســتورية  »الحمايــة 

 La protection constitutionnelle de la liberté d’expression  
المنعقــد فــي مقــرّ المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي باريــس – فرنســا، مــن 

13-15 حزيــران 2024 
حضــر المؤتمــر كل مــن رئيــس المجلــس طنــوس مشــلب والأعضــاء فــوزات فرحــات واليــاس 
مشــرقاني وميــراي نجــم، التــي كان لهــا مداخلــة فــي هــذا الموضــوع، تحــت عنــوان »الحمايــة 

الدســتورية لحرية التعبير في لبنان« )منشــورة في هذا الكتاب، القســم الفرنســي(.





ثانياً - الزيارات 



 زيارة طلاب الجامعة اللبنانية، كلّية الحقوق في 2023/1/24
زارت مجموعة من طاب الجامعة اللبنانية- كلية الحقوق -  المجلس الدستوري برفقة الدكتور 
عقل عقل، حيث استقبلهم رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب وعضو المجلس ميراي نجم.

زيارات الطلاب والحقوقين الشباب للمجلس لدستوري



، في 2023/9/12 ف - كلية الحقوق
س يوس

زيارة مجموعة من طلاب جامعة القدي
ضي 

س القا
س المجل

ث استقبلهم رئي
، حي س الدستوري

ف - كلية الحقوق - المجل
س يوس

ب جامعة القدي
زارت مجموعة من طا

ضوان ميراي نجم وايلي مشرقاني.
ب والع

س مشل
طنو



ضمن برنامج »قادة من أجل العدالة
ضاة والحقوقيين الشباب، 

 زيارة مجموعة من الق
 »Leaders for justice 2024« )مؤسسة كونراد أديناور(، في 2024/6/5

ضــاة 
س الدســتوري ميــراي نجــم،  وفــداً مــن الق

ضــو المجلــ
ضــور ع

ب، بح
س مشــل

ضــي طنــو
س الدســتوري القا

س المجلــ
اســتقبل رئيــ

ب بريميــر وبــول ســعاده ووئــام محمــود.
ضمــن برنامــج قــادة مــن أجــل العدالــة برفقــة ممثلــي مؤسســة كونــراد أدينــاور، الســادة فيليــ

والقانونييــن 



 زيارات الجهات الرسمية للمجلس الدستوري



 زيارات الجهات الرسمية للمجلس الدستوري
صوري في 2019/11/28 

 زيارة البروفسور دومينيك روسو مع الدكتور وسيم من
س الدستوري 

، مقرّ المجل Dom ، استاذ القانون الدستوري
inique Rousseauزار البروفسور الفرنسي دومينيك روسو

ضي 
س القا

ب الرئي
ب ونائ

س مشل
ضي طنو

س القا
س المجل

ث كان في استقبالهما رئي
، حي صوري

برفقة الدكتور وسيم من
ض أبو غيدا.

س بو عيد وريا
س مشرقاني وفوزات فرحات واليا

ضان واليا
ضاة عوني رم

ضاء الق
صيري والأع

أكرم بعا



س له، تقديراً 
س الدستوري وتقديم درع المجل

س بلدية الحدث السيد جورج عون من قبل المجل
 تكريم رئي

س.
للخدمات التي قدّمتها البلدية للمجل



 زيارة لجنة البندقية في 27 نيسان 2022
س مقرّري لجنة البندقية 

س ميراي نجم، في مقرّ المجل
ضو المجل

ب، وع
س مشل

ضي طنو
، القا س الدستوري

س المجل
استقبل رئي

ص ابداء الرأي الاستشاري لجهة 
صو

السيد مايكل فرندو والسيدة ناديا برنوسي، والسيدة رينا قسطنطين من قبل وزارة العدل، بخ
ضائية.

ض المعايير الدولية واعتمادها بمشروع قانون استقالية السلطة الق
امكانية الأخذ ببع



زيارة البعثة الانتخابية للفرانكوفونية في 11 أيار 2022
ضيــة ميــراي نجــم البعثــة الانتخابيــة 

س الدســتوري القا
ضــو المجلــ

ب مــع ع
س مشــل

ضــي طنــو
س الدســتوري القا

س المجلــ
اســتقبل رئيــ

للفرانكوفونيــة، المدعــوّة لانتشــار فــي لبنــان مــن 9 إلــى 17 أيــار /مايــو 2022، لمراقبــة ســير العمليــة الانتخابيــة.



زيارة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لجامعة الدول العربية في 12 أيار 2022
ضية ميراي نجم، بعثة مراقبة الانتخابات التابعة 

س الدستوري القا
ضو المجل

ضور ع
ب، بح

س مشل
ضي طنو

س الدستوري القا
س المجل

استقبل رئي
س البعثة. وجرى 

لجامعة الدول العربية في 12 أيار 2022 برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئي
صدور القرار.

ض الطعون الانتخابية والاجراءات المتبعة منذ بدء الطعن لحين 
س الدستوري وأسلوب عمله في معر

التداول في دور المجل



  زيارة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لجامعة الدول العربية 
في 12 أيار 2022



  زيارة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان لعام 2022 في 6\7\2022
س الدســتوري برئاســة جورجــي هولفينــي، الــذي ســلّم 

ت النيابيــة فــي لبنــان لعــام 2022 المجلــ
فــي 6 تمــوز 2022، زارت بعثــة الاتحــاد الاوروبــي لمراقبــة الانتخابــا

س مشــرقاني وميــراي نجــم.
ضييــن اليــا

س الدســتوري القا
ضــوي المجلــ

ضــور ع
ب التقريــر النهائــي للبعثــة وذلــك بح

س مشــل
ضــي طنــو

س الدســتوري القا
س المجلــ

رئيــ
ت المقبلة عام 2026، 

ت البعثة لانتخابا
صيا

ضمنها تو
ت ومن 

ض الأمور المتعلّقة بالانتخابا
وجرت مناقشة بع

في ما يلي الرابط نحو التقرير النهائي باللغتين العربية والانكليزية:
w

w
w.eeas.europa.eu/sites/default/files/docum

ents/EU
 EO

M
 Lebanon 2022 Final report Arabic_2.pdf

w
w

w
.eeas.europa.eu/sites/default/files/docum

ents/EU
 EO

M
 Lebanon 2022 Final report English.pdf



   زيارة وفد تجمّع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين  )RDCL( في 2023/1/31
صوايــا ورولا 

ضويــة الســادة فــادي 
س الدســتوري برئاســة الســيد نقــولا بــو خاطــر وع

ت الاعمــال اللبنانييــن للمجلــ
زيــارة وفــد تجمــع رجــال وســيدا

س مشــرقاني.
ضــوان ميــراي نجــم واليــا

ب والع
س مشــل

ضــي طنــو
س القا

س المجلــ
ث كان فــي اســتقبالهم رئيــ

ضاهــر، حيــ
س زهــار ونديــم 

غاريــو



  زيارة لازلو تروكساني وبرتران ماتيو في 28 نيسان 2023

اســتقبل رئيــس المجلــس الدســتوري القاضــي طنــوس مشــلب، فــي 28 نيســان 2023، الســيد 
لازلــو تروكســاني، László Trócsányi، عضــو البرلمــان الأوروبــي، رئيــس جامعــة كارولــي 
غاســبار التابعــة للكنيســة الإصاحيــة فــي هنغاريــا وأســتاذ القانــون الدســتوري ووزيــر العــدل 
الهنغــاري ســابقاً، والســيد برترانــد ماتيــو Bertrand Mathieu، أســتاذ القانــون الدســتوري 
وعضــو لجنــة البندقيــة والمستشــار الســابق فــي مجلــس الدولــة الفرنســي والعضــو الســابق فــي 
للقانــون  المنظمــة الأوروبيــة  فــي  فــي فرنســا، )كاهما عضــوان  للقضــاء  المجلــس الأعلــى 
واليــاس  نجــم  ميــراي  القاضييــن  الدســتوري  المجلــس  بحضــور عضــوي  وذلــك  الأوروبــي(، 

مشــرقاني.



  زيارة رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك 
في 2023/6/7 

القاضــي طنــوس مشــلب، رئيــس هيئــة الاشــراف  الدســتوري،  المجلــس  اســتقبل رئيــس 
علــى الانتخابــات القاضــي نديــم عبــد الملــك واســتلم منــه تقريــر الهيئــة عــن الانتخابــات 

.2022- النيابيــة 
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sur le fondement de la décision interprétative du Conseil constitutionnel. Si 
jamais le Conseil rejette le recours du justiciable, la décision de la juridiction 
ordinaire serait désormais considérée définitive et la procédure auprès de 
la juridiction ordinaire suivrait normalement son cours. Un nouveau cadre 
conceptuel émerge en matière de recours interprétatif, qui pourrait être 
dénommé « un recours en responsabilité du fait de la violation des tribunaux 
ordinaires de la décision interprétative du Conseil constitutionnel ».

Cette réforme vient renforcer en même temps, les attributions du Conseil 
constitutionnel, et donc, par son intermédiaire, les droits fondamentaux du 
citoyen, face aux abus du pouvoir législatif. Mais aussi, elle contribue au 
renforcement de ce même pouvoir législatif, par l’octroi d’attributions de 
saisines en matière interprétative à l’opposition parlementaire. Il s’agit donc 
d’une tangente, qui renforcerait en même temps, le pouvoir constituant et un 
des pouvoirs constitués, à savoir,  le Conseil constitutionnel. En somme, un 
grand pas vers la démocratie serait franchi, et les crises institutionnelles et 
politiques, fondées sur les interprétations alambiquées de la norme suprême 
des uns et des autres, seront révolues à tout jamais. 

Ce volet de la réforme se matérialiserait par l’ajout des textes précités au 
niveau d’un alinéa supplémentaire qui viendrait compléter les articles 13 de 
la loi relative à la création du Conseil constitutionnel numéro 250/1993, et 
51 du règlement interne du Conseil, en l’occurrence, la loi numéro 243 du 7 
aout 2000. Cet ajout aurait pour conséquence de renforcer et de consolider 
efficacement l’autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, en 
insistant sur le fait que cette autorité serait désormais absolue et concernerait 
toutes les juridictions libanaises. 

Un appel à l’ordre s’impose à tout prix au Liban. Face à cette anarchie 
constitutionnelle répétitive, nul ne pourrait jouer ce rôle, si ce n’est qu’un 
Conseil constitutionnel fort, aux compétences interprétatives élargies, dont 
les décisions bénéficieraient de l’autorité de la chose interprétée, opposables 
à tous les pouvoirs publics, et à toutes les autorités juridictionnelles.
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est saisi,  avant que le décision interprétative du Conseil constitutionnel de 
ladite norme n’ait été rendue, et (2) le cas où le juge ordinaire se trouve dans 
l’obligation d’interpréter une norme suprême à l’occasion du litige dont il est 
saisi, après que le décision interprétative du Conseil constitutionnel de ladite 
norme ait été rendue.

Ainsi, lorsque le juge ordinaire se trouve dans une situation où l’interprétation 
d’une norme suprême s’impose à lui pour pouvoir trancher le litige dont il 
est saisi, et qu’il n’existe toujours pas de décision interprétative du Conseil 
constitutionnel de ladite norme, son interprétation, même si elle s’avèrera 
ultérieurement erronée, ne pourra pas faire l’objet d’un recours auprès du 
Conseil constitutionnel, puisque l’interprétation de la norme suprême par ce 
Conseil n’a pas encore eu lieu. Dans ce cas, une fois que le juge ordinaire 
tranche le litige, après avoir octroyé sa propre interprétation, cette décision 
bénéficierait désormais de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, si jamais le 
Conseil constitutionnel interprète la même norme après que la décision de 
ce juge ordinaire a été rendue, cette interprétation ne serait pas applicable 
antérieurement sur l’affaire du juge ordinaire, désormais clôturée, même si 
l’interprétation du juge ordinaire s’avère différente de celle du Conseil.

En revanche, si l’interprétation de la norme suprême par le Conseil 
constitutionnel existe déjà au moment où le juge ordinaire statue sur le litige 
dont il est saisi, ce juge a donc l’obligation de s’informer par le biais de 
la publication au journal officiel de l’existence de cette interprétation, et 
de s’y conformer à sa teneur, faute de quoi il serait possible d’engager sa 
responsabilité, et d’ouvrir les voies de recours auprès du Conseil constitutionnel 
pour violation de la décision interprétée par ce Conseil. Ainsi, le justiciable 
bénéficierait de 7 jours à compter de la date à partir de laquelle la décision du 
juge ordinaire a été rendue sur la base d’une interprétation erronée et contraire 
à celle antérieurement émise par le Conseil constitutionnel pour le saisir et 
requérir l’annulation de la décision de ladite juridiction, désormais infondée. 
Le Conseil constitutionnel bénéficierait à son tour de 14 jours à compter de la 
date de sa saisine pour trancher la question. 

Si jamais le justiciable obtient gain de cause auprès du Conseil 
constitutionnel, la juridiction ordinaire serait dans l’obligation, dans un délai 
n’excédant pas 14 jours à compter de la date de sa saisine, de rejuger l’affaire 
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Ce mécanisme interprétatif a fait ses preuves en droit comparé. Certains 
États comme l’Allemagne, la Jordanie depuis 201217, le Koweït18 ou le 
Cambodge ont adopté ce mécanisme interprétatif infaillible, immunisant 
ainsi la constitution contre tout empiètement des pouvoirs publics, limitant 
ainsi considérablement la survenance des crises institutionnelles. Il en est 
ainsi pour les Émirats Arabes Unis (article 99 de la constitution fédérale), du 
Soudan, (article 122 de la constitution), de l’Iraq (article 90 de la constitution 
fédérale), et de la Palestine (article 94 de la constitution).

Enfin, cette réforme contribuerait dans la foulée, à la reconnaissance 
et à l’octroi d’un Statut constitutionnel à l’opposition libanaise, Statut qui 
jusqu’à ce jour, n’existe pas. L’opposition serait désormais un contre-pouvoir 
constitutionalisé, ce qui constitue un grand pas vers la démocratie. 

L’importance de cette réforme ne se limite pas à l’interprétation limitative 
de la norme suprême, mais a le mérite d’établir une procédure imposant au 
juge ordinaire de se rallier à l’interprétation du juge constitutionnel de ladite 
norme par souci d’homogénéisation.  

B.  Dialogue entre juge ordinaire et juge constitutionnel

Cette réforme s’étendra sur les relations entre juge ordinaire et juge 
constitutionnel. Ainsi, il va falloir différencier entre deux cas : (1) le cas où le 
juge ordinaire, afin d’éviter de tomber dans le déni de justice, se trouve dans 
l’obligation d’interpréter une norme suprême à l’occasion du litige dont il 

17  L’interprétation de la constitution était du ressort du Conseil suprême pour l’interprétation 
de la constitution. Avec l’adoption des nouveaux amendements en 2011, créant ainsi la 
Cour constitutionnelle dont les attributions sont clairement mentionnées à l’article 59 de 
la constitution, celle-ci s’est vue octroyée le droit exclusif d’interpréter la norme suprême. 
Ainsi, c’est au niveau du second alinéa de cet article que les compétences interprétatives sont 
mentionnées. À la suite d’une décision du Conseil des ministres ou des deux chambres qui 
forment le pouvoir législatif, à la majorité absolue des membres, la Cour constitutionnelle 
est habilitée à interpréter la constitution, et sa décision bénéficie de l’autorité de la chose 
interprétée.

18  L’article 173 de la constitution délègue au législateur le soin de déterminer l’organe 
compètent en matière d’interprétation de la constitution. En effet, la loi numéro 14 de 1973 
a créé la Cour constitutionnelle dont la mission se résume exclusivement à interpréter la 
constitution, à contrôler la constitutionnalité des lois, des décrets et des règlements, et à 
trancher les litiges relatifs aux élections législatives. La décision de la Cour bénéficie de 
l’autorité de la chose jugée.
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possible que le Conseil constitutionnel requière la convocation des députés 
ayant discuté et adopté la norme constitutionnelle contestée, afin de s’assurer 
de la teneur des travaux préparatoires ayant eu lieu à l’époque, préalablement 
à son adoption. Comme c’est actuellement le cas en matière de recours 
pour inconstitutionnalité, les décisions du juge constitutionnel en matière 
interprétatives ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Cette réforme propose que le Conseil constitutionnel ne puisse rendre que 
deux sortes de décisions : Une décision de rejet du recours dans la forme, ou une 
décision interprétative qui aurait pour mérite d’interpréter la norme ambiguë 
une bonne fois pour toute, décision qui servirait de guide constitutionnel dans 
l’avenir aux pouvoirs publics libanais dans l’application de la constitution. 

Pour cela, il faudrait initier les amendements législatifs et constitutionnels 
adéquats, sans lesquels cette réforme ne serait qu’utopie. Il faudrait tout 
d’abord envisager la modification de l’article 19 alinéa premier de la 
constitution libanaise, l’amendement devrait prévoir l’ajout de la prérogative 
interprétative octroyée au Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil 
constitutionnel libanais serait créé pour « l’interprétation de la constitution 
par voie directe, le contrôle de la constitutionnalité des lois et le contentieux 
de validation des élections présidentielles et parlementaires ». Ensuite, et 
par souci d’homogénéité, au niveau du second alinéa, il va falloir modifier 
l’article 19 de la constitution de la manière suivante, «La saisine du Conseil 
constitutionnel en ce qui concerne l’interprétation de la constitution et le 
contrôle de la constitutionnalité des lois relève du Président de la République, 
du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des 
ministres ou de 10 membres de la Chambre des députés, de 5 ministres au 
moins en fonction, du Conseil supérieur de la magistrature, ou des chefs 
des communautés religieuses légalement reconnues, en ce qui concerne 
limitativement le statut personnel, la liberté de croyance, exercice des cultes 
religieux, et la liberté de l’enseignement religieux ».

À cela, et pour refléter les amendements opérés, s’ajoute la modification 
de l’article 1 et 18 de la loi portant création du Conseil constitutionnel 
numéro 250/93, et l’intitulé du chapitre III du règlement intérieur du Conseil 
constitutionnel. 
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Dans cet ordre d’idées, un projet de réforme peut être envisagé, mais qui ne 
peut en aucun cas se réaliser au Liban, sans satisfaire à une double exigence : 
une première liée à la garantie de l’indépendance et de l’impartialité des 
juges constitutionnels, et une autre liée à la mise en œuvre des amendements 
législatifs et constitutionnels de l’ordonnancement du droit positif libanais. 
Ainsi plusieurs amendements législatifs et constitutionnels devront être 
proposés, et un véritable procès constitutionnel se met désormais en place. 

En somme, il s’agit de proposer que, toute norme constitutionnelle 
litigieuse, pourrait être déférée par les pouvoirs publics au Conseil 
constitutionnel pour être interprétée. Il incombe donc au Président de la 
République, au Président de la Chambre des députés, au Président du conseil, 
à l’opposition parlementaire formée de 10 députés au moins, à 5 ministres 
en fonction au moins, au Conseil supérieur de la magistrature, ou aux chefs 
des communautés religieuses légalement reconnues, en ce qui concerne 
limitativement le statut personnel, la liberté de croyance, et l’exercice des 
cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux, de saisir le Conseil. 
Un justiciable ne pourrait saisir directement le Conseil constitutionnel afin 
d’éviter tout risque d’engorgement du Conseil.

Ainsi, une fois que la paralysie institutionnelle est constatée par les 
pouvoirs publics, un recours au Conseil constitutionnel dans un délai qui 
ne doit pas excéder les 7 jours à compter de la date de la survenance du 
dysfonctionnement institutionnel serait présenté par un des pouvoirs publics 
mentionné, afin de permettre au Conseil de procéder à la phase de l’instruction 
contradictoire de l’affaire. 

Cependant, le recours en interprétation de la norme contestée doit présenter 
le caractère sérieux et nouveau, et la décision du Conseil constitutionnel 
doit être motivée et rendue dans un délai de 14 jours à compter de la date 
de sa saisine. Elle devra être ensuite notifiée aux justiciables, et à tous les 
pouvoirs publics, et publiée au journal officiel et sur le site officiel du Conseil 
constitutionnel libanais avec les opinions dissidentes si elles existent.

Dans le cadre de cette instruction, le Conseil constitutionnel peut recourir 
à des auditions, exactement comme c’est actuellement le cas en matière de 
contentieux électoral par exemple. En matière de recours interprétatif, il serait 
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Désormais, il n’y aurait plus de multitudes d’interprètes constitutionnels, et 
de procédures interprétatives discordantes, comme c’est actuellement le cas. 
Ainsi, lorsque le juge constitutionnel interprète la norme constitutionnelle, il 
ne s’oppose pas à la volonté du Parlement, il ne fait que guider les pouvoirs 
constitués dans l’application de leurs compétences dans le cadre défini par le 
pouvoir constituant. 

Seconde Partie : Réalisation de la Réforme

A. Mécanismes procéduraux

Actuellement les attributions du Conseil constitutionnel libanais sont 
réduites au maximum, et il souffre de conjonctures politiques défavorables à 
un moment où la justice constitutionnelle comparée a effectué des avancées 
considérables en matière de prérogatives. À titre purement comparatif, 
il apparait que les Conseils et Cours constitutionnelles européennes, 
africaines et même arabes participent activement à la réalisation de la justice 
constitutionnelle, au contrôle des normes constitutionnelles, et surtout à la 
régularité du fonctionnement des institutions16. Cependant, le Liban semble 
avoir pris du retard par rapports à ses homologues internationaux.

Les interprétations de la norme constitutionnelle émises par les pouvoirs 
politiques, pour des raisons de pure opportunité politique, perturbent le 
fonctionnement des institutions de l’État, et contribuent à la paralysie totale 
du fonctionnement institutionnel en raison des profonds conflits politiques. 
Cette problématique impose la proposition d’une solution, qui prend forme 
sous l’angle de l’élargissement des attributions interprétatives du Conseil 
constitutionnel sur recours direct des pouvoirs publics. Ainsi, ce Conseil 
pourrait être considéré à ce moment-là comme une référence juridictionnelle 
en la matière, impartiale, objective, et surtout spécialisée. Seul un Conseil 
constitutionnel aux compétences interprétatives élargies serait habilité à 
trouver des issues évitant dérapage et paralysie institutionnels. 

16  Les systèmes jordaniens koweitiens, allemands et espagnols en sont des exemples.
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Certains considèrent15 « qu’une majorité absolue suffit pour adopter le 
texte par la Chambre en vertu de l’article 34 de la constitution ». Cependant, 
ces auteurs conditionnent l’application de ce quorum au fait que le texte 
interprété soit revêtu d’une décision interprétative de la Chambre et non pas 
d’une loi ordinaire. Il s’agit bien pour ces auteurs d’un texte dont la portée 
est législative, mais pas d’une loi au vrai sens du terme. Le mécanisme de 
l’interprétation émise par la Chambre des députés lors de la séance consacrée 
à l’interprétation de l’article 57 de la constitution tenue le 29 mai 1980 
l’atteste bien.

En même temps, l’interprétation par le biais d’une décision de la Chambre 
contient des risques d’une ampleur considérable sur la plan politique, dans la 
mesure où une majorité relative à la Chambre des députés, à savoir la majorité 
des présents à une séance ordinaire tel que prévu à l’article 34 susmentionné, 
serait habilitée à interpréter la constitution, sans que ladite décision ne soit 
entachée d’une immunité identique à celle de la loi constitutionnelle dans 
une constitution rigide. Mais aussi, sans qu’elle ne bénéficie des garanties qui 
entachent la loi ordinaire, que ce soit sur le plan du droit octroyé au Président 
de la République de requérir une seconde délibération du texte en vertu de 
l’article 57 de la constitution, ou sur le plan du recours en annulation contre 
ce texte auprès du Conseil constitutionnel.

Pour ces raisons, et pour palier à cet enchevêtrement, il serait judicieux 
de concevoir un mécanisme interprétatif de la norme suprême, cohérent et 
efficace, qui serait adapté à la situation complexe du Liban, et qui immuniserait 
la constitution contre les abus exhaustifs des acteurs politiques.

Pour défendre la thèse de l’adoption de la réforme au Liban, il va tout 
d’abord falloir  plaider pour la consécration du principe de l’autorité de 
la chose interprétée du Conseil constitutionnel libanais, par la création 
d’une structure ordonnée autour de la constitution, en créant à la fois, une 
consolidation, une centralisation du Conseil constitutionnel, et surtout une 
continuité à cette juridiction, tout en renforçant les effets normatifs de la 
décision interprétée, par sa généralité et surtout par son caractère législatif. 

15  À l’instar de ZEIN, A. « Le succès de la séance parlementaire consacrée à l’interprétation 
des articles 60 et 70, lié à la détermination des notions », article publié dans la quotidien El 
Safir du 7/1/2004.
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ordinaire ou d’une décision interprétative, le problème du quorum requis 
pour l’adoption du texte interprété demeure d’actualité. Aucun mécanisme 
étant prévu en la matière, il serait absurde de concéder à une interprétation 
normative de la norme suprême en se basant sur des principes généraux, 
ambigus et flous. Les lois ordinaires étant adoptées en vertu de l’article 34 
de la constitution à la Chambre des députés par la majorité absolue de ses 
membres13, une large partie de la doctrine critique le fait que l’interprétation 
de la norme suprême ait lieu « par le biais d’un texte adopté par la Chambre 
à cette même majorité »14. Par conséquent, quel devrait donc être la majorité 
requise pour l’adoption du texte interprété par la Chambre ? S’agit-il d’une 
majorité absolue, d’une majorité relative, ou d’une majorité qualifiée, étant 
donné que ladite interprétation risque de provoquer, même à titre postérieur, 
des amendements de la norme suprême ?

13  Article 34 : « La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la 
majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des 
voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée. » La majorité abso-
lue se compose de la moitié plus un des membres du Parlement. Nul texte de la constitution 
n’en définit le sens, cependant que l’article 28 tel que modifié en 1927, avait précisé in fine 
que « l’on entend par majorité absolue la moitié plus un. » Cette phrase n’a plus figuré dans 
le texte actuel de ce même article tel qu’il a été révisé par la loi constitutionnelle de 1929. 
Voir en ce sens, RABBATH, E. La constitution libanaise, Origines, textes et commentaires, 
Publications de l’Université libanaise, section des études juridiques, politiques et administra-
tives, Beyrouth 1982, pp 246 et s. Voir aussi en ce sens l’interprétation de l’article 34 de la 
constitution par le Bureau de la Chambre en date du 18 avril 1977, ayant pris la résolution de 
considérer que le quorum est atteint en faisant le décompte non pas du nombre des sièges à la 
Chambre, mais des députés restés en vie. La justification du Bureau de la Chambre procédait 
du raisonnement suivant : voter, ou s’abstenir de se rendre à une séance, procède d’attitudes 
conformes à une volonté. Cependant qu’en la mort, bien que s’apparentant à l’absence, n’est 
pas une attitude volontaire et par suite, ne devrait pas entrer en ligne de compte pour le calcul 
des voix. En d’autres termes, le Bureau de la Chambre considère que la majorité prévue à 
l’article 34 doit être calculée par rapport au nombre effectif des membres de la Chambre, les 
décédés n’étant pas comptés dans ce calcul. À l’appui de cette décision, le Bureau s’était 
borné à invoquer l’impossibilité de pourvoir à leur remplacement, les élections partielles, 
prévues l’article 41 se heurtant dans les conditions actuelles à une impossibilité politique 
absolue. Interprétation doublement douteuse, non seulement parce qu’elle va à l’encontre des 
termes de l’article 34, mais aussi en raison de l’incompétence du Bureau, la Chambre, seule, 
étant, pour RABBATH, E. en séance plénière, habilitée à statuer sur les questions touchant 
à l’interprétation de la constitution. Voir aussi la consultation de VEDEL G. du 8 Décembre 
1979 sur l’interprétation de l’article 57 de la constitution publiée dans ce même ouvrage de 
M. RABBATH.

14  HUSSEIN EL H., du 24 Janvier 2004, sur « l’interprétation de l’article 70 de la constitu-
tion, » El Nahar.



111Etudes

saisi d’interpréter les dispositions de la constitution en cas de besoin, pour 
être habilité de trancher le litige dont il est saisi. Cependant les effets de cette 
interprétation se limitent au procès dont il est saisi, et n’accède au rang de 
règle générale, comme c’est le cas de l’interprétation émise par la Chambre 
des députés par le biais d’une loi ordinaire explicative12.

Il est vrai que le Conseil constitutionnel libanais s’est vu privé de cette 
attribution d’interprétation par voie contentieuse, puisque c’est à la Chambre 
des députés d’exercer ce droit, mais le problème qui se pose actuellement, 
réside dans le fait qu’il n’y a absolument aucune procédure établie 
permettant à la Chambre des députés de faire interprétation des dispositions 
constitutionnelles, ce qui a mené à une anarchie procédurale en la matière. 
Ainsi, selon quels mécanismes cette interprétation serait-elle effectuée par 
la Chambre des députés ? Faudrait-il que la Chambre des députés exerce le 
droit d’interprétation par le biais d’un amendement constitutionnel, d’une loi 
explicative ordinaire ou bien une d’une décision explicative parlementaire 
? Sous quelle forme cette interprétation serait rendue par la Chambre des 
députés ? Le texte, malgré l’importance du domaine abordé semble silencieux 
à cet effet, et ouvre pleinement le débat aux protagonistes incompétents en la 
matière pour trancher la question. 

Encore pire, certains députés avaient proposé de mettre en application les 
dispositions des articles 76 et 77 de la constitution comme palliatif à la carence 
constitutionnelle concernant le mécanisme interprétatif devant être appliqué 
par la Chambre des députés, ce qui est considéré comme une aberration, étant 
donné que ces articles ont trait aux mécanismes relatifs aux amendements 
de la constitution et non pas aux mécanismes de son interprétation. Il est 
impossible de raisonner par analogie sur ce point.

Cela n’est évidemment pas dû uniquement à l’absence de méthodes 
interprétatives harmonieuses, mais aussi à l’absence d’un organe spécialisé, 
juridiquement et techniquement habilité à le faire par voie directe.

Quel que soit le procédé entrepris par la Chambre des députés pour 
interpréter la norme constitutionnelle, que ce soit par voie d’une loi explicative 

12  Assemblée plénière de la Cour de cassation libanaise, Chambre pénale, Affaire Fouad 
Siniora, 27/10/2000 publiée dans le quotidien Al Nahar le 28/10/2000.
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D’autres affaires comme celles des deux ministres Jamil Kebbé et Adel 
Cortas9, illustrent encore plus « cette schizophrénie interprétative émise par 
la Chambre des députés dans l’interprétation de la constitution10 ». Ces deux 
affaires se sont produites en 1996, après que la loi relative à la procédure 
suivie devant la Haute-Cour pour les crimes et délits commis par les ministres 
eut été promulguée, à savoir la loi numéro 13/90. Les deux arrêts relatifs 
à ces deux affaires prononcées par le procureur général financier Ahmad 
Takieddine se réfèrent à la constitution ainsi qu’à la loi numéro 13/90, pour 
disposer que la seule instance ayant la compétence de traduire les ministres 
devant la Haute-Cour ou les autres instances publiques pour des crimes et 
délits commis durant l’exercice de leur fonction est la Chambre des députés.

Certaines décisions de justice ont même considéré que les tribunaux 
ordinaires avaient le droit au Liban d’interpréter la constitution lorsque se 
posait à eux une question de droit qui ne pouvait être résolue sans effectuer 
cet exercice. Ainsi, le premier juge d’instruction de Beyrouth11, dans l’affaire 
Fouad Siniora, considère que les modalités d’application de l’article 70 de 
la constitution imposent l’interprétation de l’article 60 relatif aux immunités 
octroyées aux présidents de la république. Il est clairement mentionné dans 
la décision qu’« Il ne fait aucun doute que l’interprétation des tribunaux 
ordinaires de la constitution ressort de leurs compétences lorsque est posé 
devant eux une question relative à l’application d’un texte constitutionnel, ce 
que nous appelons l’interprétation judiciaire dont l’objectif est de découvrir 
la vraie signification du texte interprété. Cette interprétation ne constitue pas 
un empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, qui bénéficie, 
à lui seul, du droit d’inclure cette interprétation dans le texte constitutionnel, 
par le biais d’un amendement constitutionnel ».

Dans cette même affaire, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation 
déclare que l’interprétation de la constitution revient en principe à la 
Chambre des députés, par le biais des décisions interprétatives qu’elle émet. 
Cependant, en l’absence de telles décisions, rien n’empêche le juge pénal 

9  MENASSA B. dictionnaire de la constitution libanaise, édition dar el Nahar, Septembre 
2010, p 368 et s.

10  Idem.

11  Affaire Fouad Siniora, Premier juge d’instruction de Beyrouth, 24/2/2000.
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Nous en déduisons donc que la Chambre des députés interprète la 
constitution suivant des procédés disparates qui n’ont rien d’harmonieux, d’où 
cette instabilité juridique qui affecte l’ordonnancement constitutionnel. Ainsi, 
la multitude des méthodes adoptées par une multitude d’organes, mettent en 
péril l’harmonie des résultats requis, qui ne sert en rien le principe sacro-saint 
de l’autorité de la chose interprétée de la norme suprême. Des techniques 
interprétatives discordantes, émergeront des résultats décevants.

B. Des résultats décevants

Il nous importe de démontrer, au moins à travers un seul exemple, l’échec 
cuisant de l’exercice interprétatif de la Chambre des députés, pour justifier 
les motifs de notre attachement à l’octroi de cette prérogative au Conseil 
constitutionnel, selon des normes harmonieuses.  

En 1999, et lors d’une divergence d’opinion entre les différentes factions 
politiques libanaises sur la question de la compétence des juridictions de l’ordre 
judiciaire pour engager des poursuites à l’encontre d’un député, un grand 
nombre de députés avait requis la convocation d’une séance interprétative des 
articles 39, 40, 66, 70 et 80 de la constitution. Ainsi, cette tragédie s’achève 
de la façon suivante : une multitude de ministres ayant commis les mêmes 
actes criminels se sont vus déférés devant deux juridictions distinctes pour 
être jugés.

Dans la première affaire du ministre Chahé Barsoumian, une accusation de 
malversation et de falsification de documents officiels ayant été portée contre 
lui, la Haute Cour s’est vue chargée d’engager les poursuites judiciaires à son 
encontre et d’émettre l’acte d’accusation à la suite du vote des deux tiers de la 
Chambre des députés. Tandis que dans l’affaire du ministre de l’Agriculture 
Ali Abdallah, des documents accablants sur sa gestion de son ministère furent 
publiés par le quotidien Annahar en 1999. L’affaire portait sur un cheptel de 
taureaux, don du ministère de l’agriculture américain pour l’amélioration de 
la race bovine au Liban. Il était reproché au ministre d’avoir trouvé moyen 
de refiler ce cheptel à une coopérative bidon appartenant à son frère, qui avait 
aussitôt livré les précieux bovins à l’abattoir. C’est la Cour criminelle de 
Beyrouth qui s’est vu octroyée la compétence de le juger.



108 Edgard A. Abawatt

C’est dans le cadre de la première méthode que sont intervenues 
toutes les interprétations constitutionnelles émises par la commission de 
l’administration et de la justice, notamment concernant le calcul du quorum 
et de la majorité requise pour l’élection du Président de la République 
libanaise en date du 28 Janvier et du 1er février 1980, lorsque la Chambre 
des députés, réunie en Assemblée plénière a approuvé l’interprétation émise 
par la Commission de l’administration et de la justice. Cette interprétation 
a été reprise et mise en œuvre lors des élections présidentielles de 1982 
en vertu desquelles le président Bachir Gemayel a été élu. Il ne fait aucun 
doute que cette méthode interprétative, qui génère une loi interprétative 
ordinaire comme outil interprétatif, intègre le bloc de constitutionnalité et 
bénéficie désormais de l’autorité de la chose interprétée.

La seconde méthode par contre, intervient sans l’adoption d’une loi 
ordinaire comme outil interprétatif, mais uniquement par le biais d’une 
interprétation individuelle extensive d’une disposition lors de la séance, 
comme ça a été le cas à l’occasion de l’interprétation de l’alinéa (d) de 
l’article 69 de la constitution par exemple, lorsque la Chambre des députés 
avait considéré que le Conseil des ministres n’est considéré démissionnaire 
qu’à partir de la date du déclenchement du mandat présidentiel, et non pas 
du déclenchement des délais constitutionnels pour l’élection du nouveau 
président en vertu de l’article 73 de la constitution6. 

Il en est de même pour l’interprétation des articles 56 et 65 de la 
constitution7 relatifs à la nature juridique des décisions émises par le Conseil 
des ministres et de la date de leur entrée en vigueur. La Chambre des députés 
a confirmé sa compétence en matière d’interprétation constitutionnelle. 
Enfin, cette même méthode fut aussi employée concernant l’interprétation 
de l’article 32 de la constitution libanaise relatif à la détermination 
temporelle des sessions parlementaires8.

discussions avant le déclenchement de la séance qui suit, sauf si le président de la Chambre 
en décide autrement. Voir aussi les articles 58-59 et 60 du règlement intérieur de la Chambre 
du 18/10/1994.

6  Voir le Procès-verbal de la Séance plénière du 27/5/1999.

7  Voir le Procès-verbal de la Séance plénière du 30/3/2000.

8  Voir le Procès-verbal de la Séance plénière du 4/12/2001.
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L’histoire constitutionnelle libanaise a démontré que la Chambre des 
députés, le Bureau de la Chambre et les blocs parlementaires, ayant eu recours 
à de multiples méthodes interprétatives de la constitution, ont bien échoué 
dans leurs tentatives interprétatives, dans un contexte où, l’organe suprême 
à qui devrait revenir cette attribution, n’a qu’un rôle indirect en matière 
interprétative. Une carence, ou un mauvais choix du constituant libanais de 
1990, qui a coûté cher à la justice constitutionnelle libanaise, bien avant la 
création du Conseil constitutionnel.

La Chambre des députés a eu, à plusieurs reprises à se prononcer sur 
l’interprétation des dispositions constitutionnelles mentionnées, et sur 
tant d’autres. Cependant les méthodes interprétatives n’ont jamais été 
harmonieuses, ce qui rendait les résultats insatisfaisants. Bien au contraire, 
elles étaient très différentes et disparates, ce qui compliquait évidement 
l’application du principe de l’autorité de la chose interprétée. 

Les méthodes entreprises par la Chambre des députés pour l’interprétation 
de la constitution sont au nombre de deux : La première intervient par le biais 
de l’adoption d’une loi ordinaire explicative qui a pour objectif d’interpréter 
la disposition constitutionnelle, comme ça a été le cas de la loi No 11 du 
8/8/19904, et la seconde en se contentant de noter les différentes interprétations 
des députés intervenants dans le procès-verbal de la séance consacrée pour la 
discussion de la loi débattue en vertu de l’article 58 du règlement intérieur de 
la Chambre5,  d’où émergerait une décision interprétative. 

4  La loi No 11 du 8/8/1990 a interprété une disposition constitutionnelle sur laquelle un 
débat historique avait eu lieu concernant l’article 49 de la constitution libanaise. La Chambre 
des députés a interprété le quorum requis par la constitution en vertu de cette loi ordinaire 
qui dispose qu’« Qu’exceptionnellement, et jusqu’à la survenance d’élections partielles ou 
générales, le nombre des membres de la Chambre des députés concernant le quorum requis 
par la constitution est celui des membres toujours en vie ». Les députés décédés étant exclus 
du décompte. JO, no 32 du 9/8/1990. L’explication octroyée par cette loi a été émise de 
manière provisoire et exceptionnelle, et n’est plus adoptée depuis les élections législatives 
de 1992. Ensuite, à la suite de la démission de 8 députés de la Chambre des députés après les 
événements tragiques survenus à Beyrouth le 4 Aout 2020, quel est donc le quorum requis 
par la Chambre des députés ?

5  L’article 58 du règlement intérieur de la Chambre des députés dispose qu’à chaque 
séance parlementaire, un procès-verbal détaillé qui reflète tous les faits, les décisions et les 
discussions qui ont lieu pendant la séance doit être mis à la disposition de la Chambre. Ce 
procès-verbal est imprimé et distribué aux députés dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de la séance tout au plus. La Chambre des députés valide ce procès-verbal à la fin des 
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Désormais, le cadre interprétatif du Conseil constitutionnel ne se limiterait 
plus à la loi visée par le recours, et aux limites imposées par l’article 19 de 
la constitution qui impose une saisine restreinte, mais s’étendrait à toutes les 
normes suprêmes déjà en vigueur. 

Nous examinerons tout d’abord l’imminence de la réforme qui s’impose au 
Liban (Partie I), notamment suite aux techniques d’interprétations discordantes 
utilisées et qui ne cessent de créer une anarchie, voire un morcellement 
interprétatif disparate de la norme suprême (A), et desquelles émergent des 
résultats décevants et contradictoires (B), qui ne contribuent en rien à créer 
de l’ordre autour de la constitution. Nous étudierons ensuite les modalités 
de la mise en œuvre d’une telle réforme en cas d’adoption (Partie II), sous 
deux angles, à savoir, les mécanismes procéduraux proposés d’une part (A), 
et le dialogue entre le juge ordinaire et le juge constitutionnel d’autre part (B), 
comme palliatifs contribuant à l’homogénéisation de la norme interprétée. 

Première partie : Imminence de la Réforme 

A. Des Techniques d’interprétations discordantes

À l’heure actuelle, la Chambre des députés interprète la constitution par 
voie indirecte, donc, à l’occasion d’un recours pour inconstitutionnalité, et 
ceci, sans aucune procédure pré- établie par la constitution, et sans normes 
détaillées à cet effet. Les députés interprètent la norme suprême en se basant 
sur les articles qui traitent de la modification constitutionnelle, ce qui est en 
soit, est une aberration.

à toutes les autorités publiques et juridictionnelles. La décision interprétative de la cour 
donne satisfaction au conseil des ministres, considérant « que les prérogatives de cette Cour 
découlent de l’article 173 de la constitution lui ouvrant la voie pour interpréter directement 
la constitution sur recours direct d’une autorité publique lorsqu’il existe une divergence sur 
l’interprétation d’une disposition constitutionnelle. Ainsi, considérer ou prétendre que la 
cour ne peut être compétente en matière interprétative uniquement à l’occasion d’un recours 
pour inconstitutionnalité ou pour trancher les litiges relatifs aux élections parlementaires est 
dénué de tous sens ».
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Mais aussi, les tenants de cette doctrine considèrent qu’une telle 
réforme provoquerait une intrusion abusive du Conseil constitutionnel 
sur le pouvoir législatif. En somme, une dérive vers un gouvernement des 
juges se manifesterait par un juge constitutionnel créateur de la norme 
suprême, qui pourrait se manifester par l’adoption de la théorie réaliste de 
l’interprétation qui lui donnerait plus de prérogatives. Il s’agirait donc, d’un 
juge constitutionnel, gouverneur suprême, ce qui peut paraître insensé dans 
un régime de démocratie parlementaire. Enfin, interpréter la norme suprême, 
aboutirait de facto, pour cette école doctrinale, à sa modification, car il est 
apparu, qu’interpréter c’est modifier. Le juge serait donc, pour les tenants de 
cette doctrine, un créateur de la norme suprême, puisqu’en l’interprétant, il 
crée une disposition parallèle.

Pourtant, il s’agit donc bien d’une mesure réformatrice, qui  se justifie en 
raison de la polémique qui ne cesse d’émerger  au Liban à chaque échéance 
constitutionnelle, et ceci pour des raisons connues, à savoir, cette confusion 
entre la participation des communautés au pouvoir et la mise en œuvre des 
principes de démocratie parlementaire, sans compter la multitude de concepts 
à savoir le « pacte de vie commune » par exemple et autres, qui figurent dans 
la constitution ou dans son préambule, auxquels  aucune définition claire n’a 
été rendue par les autorités compétentes, et qui font l’objet d’interprétation 
disparates sur des bases d’opportunité politique, paralysant ainsi le bon 
fonctionnement des institutions.  

Afin de palier à cette carence, il va falloir prévoir des mécanismes 
procéduraux, en octroyant au Conseil constitutionnel libanais des compétences 
interprétatives élargies, sur recours direct des pouvoirs publics, qui 
permettraient au Conseil de lever toute ambiguïté qui entacherait les textes, 
à l’instar des modèles Koweitiens, jordaniens et allemands par exemple3. 

3  Au Koweït, La Haute Cour Constitutionnelle a interprété l’article 173 de la constitution 
dans sa décision numéro 3/1986 sur demande du Conseil des ministres. La question concernait 
la détermination de la compétence de cette Cour pour interpréter la constitution. Le Conseil 
de la Nation considérait que la cour ne peut interpréter la constitution qu’à l’occasion d’un 
recours qui lui est présenté.  Au contraire, le Conseil des ministres considérait que la cour 
est habilitée à interpréter la constitution sur recours direct d’une autorité publique, sans 
qu’il n’y ait un recours présenté auprès d’elle, cette interprétation s’imposant erga omnes 
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lieu à cette époque, c’est à la Chambre des députés à qui incombait la tâche 
d’interpréter la constitution, non pas en vertu d’un texte constitutionnel ou 
législatif, mais uniquement en vertu des Procès-verbaux de la Chambre des 
députés.  

Plus tard, la question de l’interprétation constitutionnelle fut mise à l’ordre 
du jour, et le déclenchement du débat trouvera ses racines dans le document 
d’entente nationale de 1989, adopté dans la ville Saoudienne de Taëf par les 
députés de l’époque.

 C’est en effet sous le paragraphe relatif aux « autres réformes » alinéa B- 1 
-2 qu’il y est fait mention pour la première fois d’un Conseil constitutionnel 
libanais « qui sera créé pour interpréter la constitution, contrôler la 
constitutionnalité des lois, et trancher les litiges relatifs aux élections 
présidentielles et parlementaires, et les parties citées ci-dessous ont le droit 
de consulter le Conseil constitutionnel en ce qui concerne l’interprétation de 
la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois : Le président de 
la république, le président de la Chambre des députés, le président du Conseil 
des ministres, un nombre déterminé de députés et les chefs des communautés 
religieuses dans les domaines du statut personnel, la liberté de croyance, la 
liberté de l’enseignement religieux… ».

Malheureusement, et malgré création du Conseil constitutionnel libanais 
par le biais de la loi numéro 250/1993, les amendements constitutionnels 
de 1990, intervenus postérieurement à l’accord de Taëf de 1989, n’ont pas 
inclus l’amendement le plus efficace, à savoir, l’octroi au Conseil, le droit 
d’interpréter la norme constitutionnelle suprême, sur recours direct des 
autorités publiques. Au contraire, la Chambre des députés réunie le 21 août 
1990, a radié cette mesure réformatrice pour s’arroger ce droit exclusif 
d’interprétation, sous prétexte que la Chambre est souveraine, et qu’il serait 
inadmissible que, dans le cadre d’un régime de démocratie parlementaire, un 
pouvoir judiciaire constitué de juges nommés par le pouvoir politique, exerce 
un pouvoir rationalisant et encadrant le pouvoir absolu et sacro-saint de la 
Chambre en matière législative, elle qui est directement élue par le peuple, 
qui lui a conféré une légitimité inconstatable.



103Etudes

L’interprétation de la Constitution par le Conseil constitutionnel 
libanais sur recours direct des autorités publiques : De l’amendement 
de l’ordonnancement constitutionnel et législatif au dialogue des juges.

Edgard A. Abawatt1

Avant la proclamation du Grand -Liban, le territoire libanais était sous 
occupation ottomane, et ceci depuis 1515, date de la défaite des mamluks. 
Le Liban était donc soumis, comme toutes les autres provinces de l’Empire, 
à la constitution ottomane, entrée en vigueur le 23 décembre 1876  à l’époque 
du Sultan Abdelhamid II, inaugurant la monarchie constitutionnelle voulue 
par les réformateurs turcs. La nouvelle Constitution ne prétendait pas émaner 
de la souveraineté du peuple mais de la volonté du sultan. L’organe chargé 
d’interpréter les dispositions de cette constitution était le Sénat, en vertu de 
l’article 117 de la loi fondamentale de 18762. 

Avec la fin de la première guerre mondiale, et la proclamation du 
grand Liban, la constitution libanaise a été adoptée en 1926 dans un 
contexte multicommunautaire et dans un esprit pluraliste, reconnaissant 
les communautés religieuses sociétales comme entités socio-politiques 
incorporées au sein de l’entité étatique unitaire. Les pères fondateurs avaient 
donc pour mission d’établir un équilibre entre cette sensibilité religieuse, 
si spéciale dans ce monde arabe d’une part, et l’instauration d’institutions 
politiques et juridiques modernes, régies par les principes de démocratie 
parlementaire. Cette formule a été établie pour la simple raison qu’au Liban, 
et face à ce fédéralisme personnel, il fallait trouver une solution médiane pour 
lier traditions multicommunautaires et progressisme institutionnel. 

Après la proclamation du Grand Liban, et l’adoption de la constitution 
de 1926, en passant par 1943 et les amendements constitutionnels qui ont eu 

1  AVOCAT À LA COUR ET DOCTEUR EN DROIT PUBLIC.

2  Art. 117. “The Court of Cassation will interpret the civil and penal laws; the Council of 
State administrative laws; and the Senate the articles of the Constitution.”
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d’expression auxquelles les premières sont associées. Par ailleurs, la liberté 
de l’enseignement et la liberté de conscience, qualifiée d’« absolue » par le 
constituant, devraient bénéficier à leur tour d’une protection accrue pour les 
mêmes raisons. 

Dans cette partie du monde où les libertés, les droits fondamentaux et la 
dignité humaine sont bafoués au quotidien, il faudrait garder à l’esprit que la 
liberté n’est jamais totalement acquise et qu’il nous appartient de toujours la 
chérir et la protéger
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Par ailleurs, on décèle une approche casuistique du principe de 
proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel libanais, 
à travers l’application, de manière éparse et non ordonnée, des exigences 
matérielles propres à cette notion (adéquation, nécessité, proportionnalité 
stricto sensu pouvant se traduire dans la recherche d’un certain équilibre 
entre les différentes libertés ou droits fondamentaux d’une part, et, d’autre 
part, certaines exigences telles que la préservation de l’ordre public ou de 
l’intérêt général, par exemple). A titre d’exemple, dans la décision no 2/1999 
(Ecoutes téléphoniques) susmentionnée, le Conseil met en œuvre le principe 
de proportionnalité (sans le mentionner explicitement) en considérant que le 
législateur est tenu de concilier et d’harmoniser (al tawfik wal mouaama) la 
protection des libertés avec la sauvegarde de l’ordre public32.  

Pour conclure,

En cette période de crise aigüe que traverse le Liban, il appartient au Conseil 
constitutionnel, gardien de la Constitution, de veiller à la bonne application 
de celle-ci.  En dépit de son domaine de compétence limité, l’autorité absolue 
de la chose jugée que revêtent ses décisions à l’égard de toutes les autorités 
publiques, et en premier lieu du législateur, en font le premier rempart contre 
les atteintes qui peuvent lui être portées. En sa qualité de protecteur des 
libertés et droits fondamentaux, il est tenu d’accorder une « attention ultime », 
pour emprunter ses propres termes, aux libertés d’opinion et d’expression, 
vu que celles-ci occupent une place quasi-sacrée dans la Constitution. Il lui 
incombe également d’apporter le même degré de protection aux libertés de la 
presse, de réunion et d’association, au même titre que la liberté d’opinion et 

de droits réels fonciers, Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-
2016, Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 161-168: 
« Considérant que cette appréciation de l’intérêt général par le législateur libab-
nais n’est pas exclue du contrôle du Conseil constitutionnel et qu’il appartient 
à ce dernier de s’assurer de l’existence de cet intérêt à la lumière des objectifs 
de la législation sur laquelle il exerce son contrôle, et ce en vue de s’assurer 
de sa constitutionnalité, surtout si cet intérêt général a des fondements consti-
tutionnels, comme il en est le cas en ce qui concerne la loi contestée».

32  CCL, Déc. no 2/1999, précitée.



99Etudes

constitutionnelle dans la même décision. Toutefois, les contraintes apportées 
à l’exercice des droits et libertés au nom de l’ordre public sont soumises 
à certaines conditions : elles doivent poursuivre certains objectifs qui 
permettent d’assurer l’exercice effectif des libertés, telles que la poursuite des 
criminels, la préservation du bien-être des citoyens ainsi que de leur sécurité 
et la protection de leurs biens. Elles doivent par ailleurs être accompagnées 
des garanties essentielles et suffisantes. Le juge évoque ainsi la fonction 
conciliatrice de l’ordre public, ainsi que sa fonction de condition d’effectivité 
des libertés et droits fondamentaux, qui sont deux caractéristiques propres 
aux objectifs à valeur constitutionnelle en droit français30.

Dans le même esprit, le Conseil considère que l’appréciation faite par le 
législateur de l’intérêt général, qui peut justifier les restrictions apportées à 
des droits fondamentaux, reste soumise à son contrôle et qu’il lui appartient 
de s’assurer de l’existence de cet intérêt à la lumière des objectifs de la 
législation contestée, et ce en vue de s’assurer de sa constitutionnalité, surtout 
si l’intérêt général a des fondements constitutionnels31.

bliques », Archives de philosophie du droit, vol. 58, no 1, 2015, p. 5.

30  On peut ainsi y lire : « Considérant que si la Constitution accorde au 
législateur le droit d’élaborer les règles générales qui garantissent les droits 
et libertés prévus à la Constitution en vue de permettre aux individus d’exer-
cer lesdites libertés, il est également tenu de concilier  et d’harmoniser le 
respect de ces libertés avec la préservation de l’ordre public, ce qui permet de 
poser des contraintes à la liberté individuelle afin de poursuivre les criminels, 
de préserver le bien-être des citoyens ainsi que leur sécurité et de protéger 
leurs biens et sans lequel l’exercice desdites libertés ne peut être assuré, à 
condition toutefois d’accompagner l’exercice des libertés des garanties es-
sentielles et suffisantes.
[…]
Considérant que la protection et le respect de la vie privée de l’individu sont 
les fondements essentiels de la liberté individuelle garantie par la Constitu-
tion, qui ne peut être sujet à aucune contrainte sauf dans le but de préserver 
l’ordre public et de fournir les garanties nécessaires à l’exercice de ladite 
liberté. ».

31  CCL, Déc. no 2/2001 du 10 mai 2001, Acquisition des non-Libanais 
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cas d’une loi nouvelle, le Conseil s’assure que la loi contestée fournit les 
« garanties essentielles et suffisantes » à l’exercice des libertés et droits 
fondamentaux auxquels il apporte des restrictions, sous peine d’annuler 
partiellement ou intégralement la loi contestée (Déc. no 2/1999 précitée). 

Le Conseil a par ailleurs soumis l’appréciation des circonstances 
exceptionnelles, qui permettent au législateur de déroger aux exigences 
constitutionnelles, à son contrôle. Dans la décision no 7/2014, le Conseil 
donne une définition précise des circonstances exceptionnelles en l’encadrant 
de conditions strictes (de nécessité et de temps), tout en affirmant que son 
appréciation demeure soumise à son contrôle28.

Outre les différents mécanismes de protection déployés par le juge 
constitutionnel, celui-ci procède avec pondération et mesure lors de la 
confrontation de différentes exigences constitutionnelles, notamment en 
matière de liberté d’expression. 

B- La conciliation entre les différentes exigences 
constitutionnelles et la mise en œuvre du principe de 
proportionnalité 

Dans le même cas d’espèce de 1999, le Conseil constitutionnel considère 
que les différentes contraintes prévues par la loi contestée, qui permettaient 
d’intercepter les écoutes téléphoniques, pourraient être justifiées si elles 
visaient à sauvegarder l’ordre public29, élevé au rang de principe à valeur 

88. Également, CCL, Déc. no 23/2019 du 12 sept. 2019, Budget de l’année 
2019 et budgets annexes, publiée sur le site du Conseil.

28  CCL, Déc. no 7/2014 du 28 nov. 2014, Prorogation du mandat de la 
Chambre des députés, Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-
2016, Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 391-402.

29  « Au sens le plus large, explique Bernard Stirn, l’ordre public re-
couvre les valeurs essentielles du consensus social et du système juridique. 
L’excision, la polygamie, la répudiation sont contraires à l’ordre public fran-
çais. La prohibition de l’inceste fait partie des « règles d’ordre public régis-
sant le droit des personnes ». Bernard Stirn, « Ordre public et libertés pu-
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Outre les limitations prévues par les textes constitutionnels, notamment 
celles posées par l’article 19 du Pacte international précité, le juge 
constitutionnel pose différents garde-fous aux restrictions posées par le 
législateur. Ainsi, la liberté d’expression fut abordée dans la jurisprudence du 
Conseil dans le cadre de la protection de la liberté individuelle, à l’occasion 
d’un recours relatif à la loi sur les écoutes téléphoniques dont il fut saisi en 1999. 
Il estime en l’espèce que l’interception des communications conformément 
à une décision judiciaire n’est pas contraire à la Constitution, le juge étant 
considéré comme le « protecteur des droits fondamentaux et des libertés 
publiques », à condition toutefois que cette interception soit effectuée dans le 
cadre d’une poursuite judiciaire et dans les limites prévues par la Constitution. 
En revanche, il considère « qu’il en est autrement et que l’interception des 
communications est complètement injustifiée lorsqu’elle intervient suite à une 
décision administrative, étant donné que ceci ne constitue aucune garantie 
permettant d’éviter tout abus de pouvoir et qu’il n’est pas raisonnable de 
confier à un ministre, qui représente une autorité administrative, le pouvoir 
de contrôler une autre autorité administrative similaire ou plus élevée »25.  
Cette décision n’est pas sans rappeler la célèbre décision de son homologue 
français du 16 juil. 1971 susmentionnée, en vertu de laquelle celui-ci relève 
qu’il existe une incompatibilité entre un régime juridique de liberté et 
l’exigence d’une autorisation préalable de l’administration publique26.

Par ailleurs, le Conseil a recours de manière constante à la théorie dite 
de « l’effet cliquet », qui lui permet de s’assurer que le législateur, lorsqu’il 
modifie ou abolit une loi ou une disposition relative aux droits et libertés 
fondamentaux, la remplace par une autre qui présenterait des garanties au 
moins équivalentes à celles qui sont abolies ou modifiées27. Même dans le 

25  CCL, Déc. no 2/1999, précitée. 

26  Conseil constitutionnel français, Déc.  no 71-44 DC du 16 juillet 
1971, dite décision Liberté d’association, (J.O., 18 juil., p. 7114). Dans le 
même sens : CCF, déc. n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter 
la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des 
entreprises de presse, (J.O. 13 oct. 1984, p. 3206).  

27  CCL, Déc. no 1/1999 du 23 nov. 1999, Conseil des conservateurs des 
Wakfs de la communauté druze, Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 
1994-2016, Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 77-
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jours montre que le Conseil constitutionnel a tendance à accorder aux libertés 
individuelles et aux droits fondamentaux un régime de protection accru, 
et ce de manière générale23. Il rappelle dans différentes décisions la place 
fondamentale que les libertés publiques occupent au cœur de la Constitution, 
ainsi que dans les instruments internationaux auxquels son Préambule se 
réfère, notamment la DUDH. Il encadre en outre les contraintes apportées 
par le législateur à l’exercice de telles libertés et droits fondamentaux de 
conditions strictes, et les soumet à une interprétation restrictive24.

23  V. en ce sens, CCL, Déc. no 1/2003 du 21 nov. 2003, (Raffineries de 
Tripoli et Zahrani), op. cit., pp. 263-274 : « Considérant que la jurisprudence 
constitutionnelle caractérisée par l’attention ultime qu’elle accorde à la pro-
tection des libertés publiques telles la liberté de la presse, la liberté de l’en-
seignement et la liberté d’association, qui sont garanties par l’article 13 de la 
Constitution dans les limites fixées par la loi, cependant, cette intransigeance 
apparaît moins visible quand il s’agit par exemple du droit à la propriété, de 
la liberté de l’activité économique ou des droits sociaux (Nicolas Molfessis, 
op. cit. p. 69) ». V. également, Déc. no 19/2022 du 22 déc. 2022, (Prorogation 
des mandats municipaux et ikhtiaris), publiée sur le site du Conseil consti-
tutionnel : « Le Conseil constitutionnel se montre notamment très strict dans 
les cas de discrimination basées sur les interdictions énoncées dans la Décla-
ration universelle des droits de l’homme de 1948, à laquelle fait référence le 
préambule de la Constitution, dont l’article 2 prohibe spécifiquement les dis-
criminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la 
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou de toute 
autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation ». 

24  CCL, Déc. no 19/2022 du 22 juin 2022, (Secret bancaire), publiée 
sur le site du Conseil constitutionnel: « Considérant que l’expression « ayant 
préalablement assumé les responsabilités qui y sont mentionnées le 23 sep-
tembre 1988 » constitue une exception par rapport à la règle de la prescription 
décennale adoptée en droit libanais, qui est considérée comme une sorte de 
garantie judiciaire pour les personnes, et qu’il est donc nécessaire de l’inter-
préter de manière restrictive afin qu’elle n’inclue pas ceux qui ont assumé 
cette responsabilité avant la date susmentionnée ».
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A- Un régime de protection accrue 

Si la liberté d’opinion, et la liberté d’expression qui en découlent, occupent 
une place privilégiée dans la Constitution parmi les libertés publiques, leur 
exercice demeure soumis à certaines limites.  Celles-ci doivent toutefois être 
fixées par la loi, et sont soumises au contrôle strict du juge constitutionnel. 

L’article 13 de la Constitution laisse le soin au législateur d’encadrer 
l’exercice de cette liberté, ainsi que les libertés qui lui sont associées, à savoir 
les libertés de la presse, de réunion et d’association, en en fixant les limites. 
Cette disposition est complétée par celle de l’article 19 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit, à son 3ème alinéa, les limites 
qui pourraient y être apportées22 . Il rappelle que l’exercice de la liberté 
d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. 
Il précise que cet exercice « peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont 
nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé 
ou de la moralité publiques. »

L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle depuis 1995 jusqu’à nos 

22  L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques de 1966 énonce ce qui suit :
« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la li-
berté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées 
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, 
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article com-
porte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en consé-
quence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expres-
sément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou 
de la moralité publiques. »
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en matière législative n’était absolue que dans le respect de la Constitution21. 
Il incombe dès lors au juge, et notamment au juge constitutionnel, de veiller à 
assurer une protection constitutionnelle à la liberté d’expression.

  

II- La protection assurée par le juge constitutionnel 

Bien que le contrôle que le juge constitutionnel exerce sur les lois au 
Liban demeure limité du fait de son domaine de compétence réduit, l’analyse 
de la jurisprudence constitutionnelle montre pourtant qu’il a fixé des 
points d’ancrage pour une protection accrue des libertés, tout en prévoyant 
certains garde-fous aux limites posées par le législateur. Par ailleurs, le 
juge constitutionnel opère un subtil dosage entre les différentes exigences 
constitutionnelles en jeu et soumet l’examen des restrictions au principe de 
proportionnalité. 

21  V. en ce sens : CCL, Déc. no 1/2005 du 6 août 2005, Ajournement de 
l’examen des recours soumis au Conseil constitutionnel, Rec. fr. V.1, p. 275 : 
« Le Conseil estime que la loi n’est plus en elle-même un acte exprimant la 
volonté générale ou la volonté du peuple, comme la règle le prévoyait tradi-
tionnellement; que, du fait de la création du Conseil et à la lumière de l’ob-
jectif pour lequel il a été créé constitutionnellement, et de l’exercice effectif 
de ses prérogatives, cette règle est devenue comme suit : « La Loi n’exprime 
la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ; que cette règle 
demeure toutefois relative dans le régime libanais, puisque le contrôle de la 
constitutionnalité des lois se limite à celles qui font l’objet d’un recours dû-
ment présenté au Conseil et que la règle n’a de portée absolue que lorsqu’un 
recours y est déféré »  ; V. également : Les deux décisions nos 1/97 et 2/97 
relatives consécutivement à la loi de prorogation des mandats municipaux et 
celle des Conseils ikhtiaris, et qui consacrent pour la première fois les limites 
de la souveraineté absolue de la loi. Le législateur est tenu, suivant cette juris-
prudence, de se conformer à la Constitution, ainsi qu’aux règles et principes à 
valeur constitutionnelle. V. aussi : Déc. no 1/2001 du 10 mai 2001, Fusion et 
création de ministères et de conseils, Rec. fr. V.1, p.153.
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notamment celles relatives au Statut de la fonction publique et celles organisant 
les forces armées. Dans le domaine artistique, plusieurs lois soumettent 
l’industrie cinématographique à un régime d’autorisation préalable. Par 
ailleurs, la législation répressive sanctionne, en des termes considérés pour 
le moins « élastiques », le blasphème, l’outrage et le mépris des cultes18. 
Toutefois, les textes de loi qui régissent ces infractions étant antérieurs à la 
création du Conseil constitutionnel qui date de 1990, ce dernier n’a pas eu 
l’occasion d’en contrôler la constitutionnalité19. 

Tel qu’on peut le constater, si la loi est censée protéger la liberté d’expression, 
elle peut aussi lui porter atteinte par l’édiction de contraintes qui en limitent 
sévèrement l’exercice. Ainsi que le relève Ariane Vidal-Naquet, « les deux 
aspects de protection des libertés contre la loi et de promotion des libertés par 
la loi ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : une même liberté, un même droit 
peut être à la fois mis en œuvre et mis en cause par le législateur » 20. Le juge 
constitutionnel a d’ailleurs affirmé dans de nombreuses décisions que si le 
domaine de compétence législative était illimité, la souveraineté parlementaire 

18  Articles 317, 473 et 474 du Code pénal, et l’article 25 du D.L. no 104 
du 30 juin 1977 portant modification de certaines dispositions de la loi sur les 
imprimés du 14 septembre 1962.  

19  Il faut noter que le contrôle de la constitutionnalité des lois au Liban 
est un contrôle abstrait. De plus, la saisine du Conseil constitutionnel en in-
constitutionnalité des lois n’est ouverte qu’à quelques instances politiques, 
que sont le Président de la République, le Président de la Chambre des dé-
putés, le Premier ministre, ainsi que dix députés au moins. Les chefs des 
communautés religieuses officiellement reconnues peuvent également saisir 
le Conseil, en ce qui concerne exclusivement les lois relatives au statut per-
sonnel, à la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté 
de l’enseignement religieux. Le recours devant le Conseil est de plus encadré 
par des délais très courts ; la requête doit être soumise au Conseil dans le délai 
de 15 jours suivant la promulgation de la loi contestée et sa publication au 
Journal Officiel, sous peine d’irrecevabilité.

20  Ariane Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitu-
tionnelles dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Ed. Panthéon-As-
sas, 2007, p, 271, no 505.
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la compétence à d’autres pouvoirs publics, notamment au pouvoir exécutif16. 
Cette exigence répond par ailleurs à celle posée dans l’article 19 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui prévoit que 
l’exercice de la liberté d’expression peut « être soumis à certaines restrictions 
qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi ».

Certaines lois ont admirablement rempli ce rôle. A titre d’exemple, la loi 
ottomane sur les associations de 1909 soumet la constitution d’une association 
au Liban à une simple déclaration informative présentée aux autorités, sans 
aucune exigence d’autorisation préalable17. Tout en notant que l’association 
peut prendre toutes les formes possibles, allant de l’activité caritative 
jusqu’aux partis politiques. 

En revanche, certaines lois spéciales limitent la liberté d’expression, 

16  V. en ce sens : CCL, Déc. no 2001/1 du 10 mai 2001, Fusion et créa-
tion de ministères et de conseils, Rec. fr. V1, p. 153: « Considérant que la 
Chambre des députés jouit de pleins pouvoirs en matière de législation, non 
seulement en ce qui concerne les matières prévues à la Constitution et qui 
sont exclusivement du ressort de la Chambre des députés et réservées à sa 
seule compétence en tant que législateur, mais également en ce qui concerne 
tout sujet à l’égard duquel la Chambre des députés souhaiterait promulguer 
une loi. »

17  Les associations sont régies par la loi ottomane relative à l’associa-
tion du 3 août 1909, toujours en vigueur. Elle définit, dans l’article 1, les as-
sociations comme « un groupe formé de plusieurs personnes en vue d’unir 
leur savoir et leurs efforts de façon permanente et dans un but non lucratif. 
L’association se constitue par la volonté de ses fondateurs, lorsque deux ou 
plusieurs personnes se réunissent, forment un groupe et informent l’autorité 
publique, par un récépissé, de l’adresse du groupe ainsi formé, son activité, 
son siège central, les noms des membres qui l’administrent ou qui en ont la 
gestion ». L’autorité doit être saisie également des statuts de ces membres, de 
leur résidence et de deux exemplaires des règlements de l’association. Un des 
membres dirigeants doit être responsable de l’association auprès de l’autorité 
publique (le ministère de l’Intérieur ou ses représentants dans les régions)
(article 2).
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l’unique garant des libertés publiques. Tout contrôle des lois par une autorité 
juridictionnelle paraissait alors inadmissible13, jusqu’à l’avènement du 
Conseil constitutionnel français, créé en 1958, et qui s’imposa dès 1971 
comme le protecteur des libertés publiques avec la célèbre décision dite 
Liberté d’association14.  

Dans ce même ordre d’idée, le constituant libanais de 1926 confia la 
protection de la liberté d’expression et les libertés qui y sont associées à la loi. 
L’article 13 de la Constitution énonce que la liberté d’expression, ainsi que 
les libertés de la presse, de réunion et d’association sont « garanties dans les 
limites fixées par la loi ». Le juge constitutionnel en a déduit, dans une décision 
rendue en 1999 que la liberté d’expression, et plus généralement toutes les 
libertés et droits garantis explicitement par la Constitution, appartiennent au 
domaine réservé de la loi15. Il ne revient donc pas au législateur d’en déléguer 

13  Marco Fioravanti, « Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives his-
torico-juridiques », Annales historiques de la Révolution française, no 349, 
juillet-septembre 2007, pp. 87-103.

14  Conseil constitutionnel français, Déc.  no 44-71 DC du 16 juillet 1971, 
dite décision Liberté d’association,  (J.O., 18 juil., p. 7114). Dans le même 
sens : CCF, Déc, n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la 
concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des 
entreprises de presse, (J.O. 13 oct. 1984, p. 3206).  

15  Dans la décision no 2/1999, le Conseil reconnait le domaine réservé 
du législateur en matière de protection des libertés et droits fondamentaux. : 
Considérant que la liberté individuelle est un droit fondamental protégé par la 
Constitution, dont découlent la liberté d’aller et de venir, la liberté d’exprimer 
sa pensée, la liberté de correspondre, l’inviolabilité du domicile, le respect de 
la vie privée, également garantis par la Constitution et par conséquent par la 
loi, et tels que prévus au Chapitre 2 de la Constitution : article 8 (la liberté 
individuelle), article 13 (la liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par 
la plume) et article 14 (l’inviolabilité du domicile). Conseil constitutionnel, 
Déc. no 2/1999 du 24 nov. 1999 (dite loi des écoutes téléphoniques), Rec. fr. 
V1, p. 89.
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sont des droits absolus et imprescriptibles tels le droit à la vie et à la protection 
de l’intégrité physique et morale, le droit au mariage et à la reproduction, le 
droit de travailler, le droit à la propriété et toutes les libertés publiques d’une 
part, et d’autre part, les droits économiques et sociaux, qui bénéficient d’une 
protection moindre11.

Le Conseil constitutionnel conclut que certaines libertés, telles les 
libertés énumérées dans l’article 13 de la Constitution (qui nous intéressent 
en l’espèce), font l’objet d’un degré supérieur de protection par rapport à 
d’autres, et appellent une « attention ultime » et une certaine intransigeance 
de la part du juge constitutionnel12. 

Outre la place privilégiée accordée dans la Constitution à la liberté 
d’opinion et d’expression qui en découle, celle-ci prévoit une protection 
supplémentaire à la liberté d’expression en confiant au législateur le soin d’en 
encadrer l’exercice. 

B- L’encadrement par la loi 

Le législateur est traditionnellement considéré comme le protecteur des 
libertés et des droits fondamentaux. On le sait, la conception rousseauiste de la 
souveraineté législative a longtemps prévalu en France, faisant du législateur 

11  Cette distinction entre les régimes juridiques de ces deux catégories de droits est très 
intéressante à plusieurs égards. Le juge constitutionnel relève de manière explicite les cri-
tères suivant lesquels cette distinction est fondée : celle-ci se fait sur la base de la nature de 
ces droits, de leur substance, et non leur source formelle (internationale, onusienne), et qui 
justifie la « variabilité » du régime juridique propre à chaque catégorie. C’est le contenu qui 
intéresse le juge constitutionnel, plus que la forme ou le contenant. Le critère matériel l’em-
porte sur le critère formel.

12  CCL, déc. no 1/2003, précitée : « Considérant que la jurisprudence constitutionnelle ca-
ractérisée par l’attention ultime qu’elle accorde à la protection de ce qui a trait aux libertés 
publiques comme la liberté de la presse, la liberté de l’enseignement et la liberté d’associa-
tion, qui sont garanties par l’article 13 de la Constitution dans les limites fixées par la loi, 
cependant, cette intransigeance apparaît moins visible quand il s’agit par exemple du droit 
de propriété, de la liberté de l’activité économique ou des droits sociaux (Nicolas Molfessis, 
op. cit. p. 69). A cette fin, la jurisprudence constitutionnelle est, concernant le domaine des 
droits sociaux et de la liberté de l’activité économique, caractérisée par une sorte de variabi-
lité selon les cas exposés à chaque fois à son examen, vu que celle-ci considère que le légis-
lateur peut, sans porter atteinte au droit à l’emploi, méconnaître d’autres principes à valeur 
constitutionnelle, sans les dénaturer, comme la liberté de l’activité économique ou le principe 
d’égalité, ce qui permet par exemple, en vue d’améliorer l’emploi des jeunes, de prendre des 
mesures propres à cette catégorie de travailleurs et de traiter différemment certaines catégo-
ries d’entreprises. »
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la liberté d’expression des parlementaires. Il dispose qu’« aucun membre de 
la Chambre [des députés] ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des 
opinions ou votes qu’il aurait émis pendant la durée de son mandat ». 

Ces normes de référence ne se limitent pas au corps de la Constitution. 
Elles s’étendent en vertu du renvoi opéré par l’alinéa B du Préambule8, à 
la DUDH et à d’autres conventions onusiennes et régionales9. Le bloc de 
constitutionnalité se trouve par conséquent enrichi de ces normes externes qui 
complètent les dispositions de la Constitution. 

La primauté des droits énumérés à l’article 13 a par ailleurs été relevée 
par le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une décision rendue en 200310.  
Le juge constitutionnel reconnait en l’espèce, que les droits fondamentaux 
consacrés dans les conventions internationales puisent leur source dans le droit 
naturel, indistinctement. Toutefois, il instaure une hiérarchie entre les droits 
fondamentaux en fonction de leur substance et non de leur source formelle. 
Concernant le régime juridique régissant les droits prévus dans la DUDH, il 
distingue à cet effet entre deux catégories de droits fondamentaux consacrés 
par les conventions onusiennes :  les droits de l’homme transcendants, qui 
tives, Actes du Colloque international de Beyrouth, 2-3 mars 2017, CEDROMA, Editions 
de l’USJ, 2017, pp. 15-17 : « Evoquer ici la liberté d’expression, à quelques kilomètres des 
totalitarismes laïcs ou religieux qui sévissent dans les pays voisins, permet de ne pas perdre 
de vue sa signification originaire, celle d’une liberté fondamentale particulièrement précieuse 
parce qu’elle commande l’effectivité de beaucoup d’autres : la liberté d’association et de 
manifestation, la liberté de réunion, la liberté de la presse. Une liberté qui, pour reprendre 
les termes de la Cour européenne des droits de l’homme, constitue « l’un des fondements 
essentiels d’une société démocratique ». 

8  V. en ce sens : CCL, déc. no 4/1996 du 7 août 1996 (Modification de la loi relative à l’élec-
tion des députés du 26/4/1960), Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, 
Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 45-52 : « Considérant que le 
principe de l’égalité devant la loi est un principe prévu de façon claire et explicite dans la 
Constitution ainsi qu’à son Préambule qui en constitue une partie intégrante ».

9  Il est utile de noter que le Conseil constitutionnel a, dès ces premières décisions, et suivant 
une jurisprudence constante, considéré que le Préambule de la Constitution ainsi que les 
textes auxquels il se réfère, forment partie intégrante de la Constitution, et que leurs dispo-
sitions revêtent une valeur constitutionnelle au même titre que celles de la Constitution. V. 
en ce sens : Mireille Najm, « La Déclaration universelle des droits de l’Homme, norme de 
référence du contrôle de la constitutionnalité des lois au Liban », 9ème Congrès triennal de 
l’Association des Cours constitutionnelles francophones (ACCF), Dakar, Sénégal, 30 mai-3 
juin 2022 (publié sur le site du Conseil constitutionnel-Liban, et dans cet annuaire).

10  CCL, déc. no 1/2003 du 21 nov. 2003, (Raffineries de Tripoli et Zahrani), op. cit., Rec. 
pp. 263-274.
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I- La protection garantie par les textes constitutionnels 

En plaçant la liberté d’opinion et de conscience en tête des libertés publiques 
et en confiant au législateur le soin d’organiser la liberté d’expression et les 
libertés qui y sont associées, le constituant a entendu assurer les garanties 
nécessaires à leur exercice.

A- Une place privilégiée parmi les libertés publiques

La prééminence que le Constituant a accordée aux libertés publiques en 
vertu de la révision constitutionnelle de 1990, revêt une importance capitale. 
Celles-ci, proclame l’alinéa C du Préambule, et à leur tête les libertés d’opinion 
et de conscience, forment l’un des piliers du régime démocratique libanais, 
avec l’égalité des citoyens et la justice sociale. 

Par ailleurs, l’article 13 de la Constitution associe la liberté d’expression 
à d’autres libertés telles que celles de la presse, de réunion et d’association4. 
L’article 9 de la Constitution garantit la liberté de conscience5 et l’article 
10 celui de la liberté de l’enseignement6. Il ressort donc du texte même 
de la Constitution, ainsi que de son Préambule, que les libertés d’opinion 
et d’expression constituent le socle sur lequel reposent d’autres libertés 
publiques, telles les libertés de conscience, de l’enseignement, de la presse, 
de réunion, d’association, qui y sont étroitement rattachées, et desquelles 
elles puisent leur essence7. Par ailleurs, l’article 39 de la Constitution garantit 

4  Article 13 de la Constitution : « La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la 
plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties 
dans les limites fixées par la loi ».

5  L’article 9 de la Constitution : « La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage 
au Très-Haut, l’Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice 
à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux popu-
lations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs 
intérêts religieux ».

6  L’article 10 de la Constitution : « L’enseignement est libre tant qu’il n’est pas contraire à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne 
sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des 
prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’Etat. »

7  V. en ce sens : Léna Gannagé, « Allocution du Doyen de la Faculté de droit et de sciences 
politiques », in La liberté d’expression et ses juges : nouveaux enjeux, nouvelles perspec-
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notamment avec l’expansion continue des réseaux sociaux, nous assistons de 
manière paradoxale à une restriction croissante de la liberté d’expression. 
Celle-ci peut se produire de manière directe, par la prévention ou la sanction 
pénale, dans les régimes les plus autoritaires. Elle peut également prendre un 
aspect plus insidieux, même dans les régimes démocratiques, quelquefois sous 
forme d’autocensure ou de sanction déguisée. Que n’a-t-on vu récemment de 
contrats résiliés en raison de prise de position politiquement « dérangeantes » 
pour le co-contractant. Sur un autre plan, des propos qui nous faisaient sourire 
naguère, paraissent choquants et sont même interdits aujourd’hui. On assiste 
à une sorte d’aseptisation de la pensée, devenue presqu’uniforme. 

Certes, on en convient, comme la plupart des libertés, la liberté d’expression 
n’est pas absolue. Elle ne peut pas s’exercer de manière débridée, car « la 
liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres », comme l’observe 
si justement John Stuart Mill. Tout abus peut causer des dégâts indélébiles à 
la réputation des personnes. Il pourrait même quelquefois conduire la victime 
à commettre l’irréparable. Les cas de harcèlement sur les réseaux sociaux ont 
récemment fait l’objet d’un grand débat en France. Et les fameuses « fake 
news » n’ont-elles pas proliféré ces dernières années ? Des propos hargneux 
peuvent par ailleurs inciter à la haine raciale, religieuse, ou autre, causer des 
troubles sociaux voire mener à des actes de violence. 

Un encadrement paraît dès lors nécessaire, et c’est là que réside le nœud 
du problème, car les contours de la liberté d’expression ne sont pas toujours 
aisément traçables. La Doyenne Marie-Claude Najm s’interrogeait déjà 
en 2017, lors d’un colloque tenu sur ce même thème à l’Université Saint-
Joseph, à Beyrouth, sur la frontière qui sépare l’espace intouchable de la 
liberté d’expression du domaine d’intrusion légitime des autorités publiques. 
Où se situe le seuil de tolérance, où commence l’intolérable ? se demandait-
elle. 

Afin de répondre au mieux à ces interrogations, la Constitution libanaise 
(I) ainsi que la jurisprudence libérale du Conseil constitutionnel nous livrent 
des éléments de réponse précieux (II). 
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Peut-on dès lors s’étonner de voir les libertés d’opinion et de conscience 
inscrites au premier rang des libertés publiques, dans le préambule de la 
Constitution libanaise ? 

En effet, le Constituant de 1990 a tenu, au lendemain d’une longue guerre, à 
proclamer que le régime républicain libanais, démocratique et parlementaire, 
est fondé sur le respect des libertés publiques, en tête desquelles sont placées 
la liberté d’opinion et la liberté de conscience (alinéa (C) du Préambule). 
Celles-ci sont, comme on le sait, indissociables de la liberté d’expression, 
prévue à l’article 13 de la Constitution.

La liberté d’expression, proclame la Cour européenne des droits 
de l’homme, constitue « l’un des fondements essentiels d’une société 
démocratique ». Elle est définie par l’article 19 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (DUDH) qui énonce que « tout individu a droit à 
la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque 
moyen d’expression que ce soit ». Selon les termes de cet article, les libertés 
d’opinion et d’expression présenteraient un double visage, puisqu’elles 
doivent bénéficier aussi bien à celui qui cherche et reçoit les informations et 
les idées, qu’à celui qui les diffuse. Elle se conçoit donc des deux points de vue 
de l’émetteur et du destinataire3. En outre, la liberté d’expression ne se limite 
pas à l’écriture, elle épouse toute forme d’expression de la pensée humaine, 
qu’elle soit orale, écrite, imprimée, ou artistique. D’ailleurs, les modalités 
orale et écrite sont toutes deux prévues à l’article 13 de la Constitution, qui 
garantit la liberté d’exprimer sa pensée « par la parole ou par la plume ».

Pourtant, que vaudraient les libertés exprimées dans les textes et garanties 
par la constitution, sans l’aménagement et la mise en œuvre des conditions de 
leur exercice effectif ? Or, à l’heure où les moyens d’expression se multiplient, 

3  « Le principe de la liberté d›expression est en effet, comme beaucoup d›autres, un principe 
à double face. Il consacre la liberté de celui qui parle, mais aussi celle de celui qui écoute, de 
celui qui écrit et de celui qui lit, de celui qui émet et de celui qui reçoit. Pour le premier de 
ces deux acteurs l›exigence de liberté se traduira par la demande d›une suppression ou, à tout 
le moins, d›une diminution des entraves ou des procédures contraignantes. Pour le second, 
elle consistera, d›abord, dans le droit d›accepter ou de refuser de recevoir ces messages. Dans 
la première hypothèse, elle suppose aussi une possibilité de choix éventuels, le respect d›un 
pluralisme considéré comme inhérent au système des démocraties libérales ». Jean Morange, 
« La protection constitutionnelle et civile de la liberté d’expression », Revue internationale 
de droit comparé, Vol. 42, n° 2, Avril-juin 1990, Etudes de droit contemporain, p. 774.
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La protection constitutionnelle de la liberté d’expression au Liban1

Mireille Najm-Checrallah

Membre du Conseil constitutionnel- Liban

M. le Président de L’ACCF,
M. le Président du Conseil constitutionnel français, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Cours et conseils 

constitutionnels francophones,
Madame la Secrétaire générale de l’ACCF,
Mesdames et Messieurs,

J’ai l’immense honneur de parler ce matin au nom du Liban, ce petit 
pays à peine perceptible sur la mappemonde, mais grand par son patrimoine 
historique, culturel et social… Le Liban, terre d’accueil et de refuge, terre 
d’échange entre les civilisations, terre de dialogue entre les religions… Et s’il 
ne fallait se rappeler que d’une seule chose, dans le cadre de la thématique 
d’aujourd’hui, c’est de l’héritage laissé par nos ancêtres les Phéniciens qui, 
depuis près de 3000 ans, emportaient au loin à bord de leurs navires le premier 
Alphabet consonantique, père de tous les alphabets modernes dans le monde2. 
Cette invention allait indubitablement marquer l’Histoire, puisque cet outil 
précieux allait permettre de diffuser la pensée humaine, et de la pérenniser à 
travers les âges. 

1  Intervention de l’auteure lors de la Conférence des chefs d’institution de l’Association des 
cours constitutionnelles francophones (ACCF) tenue au siège du Conseil constitutionnel à 
Paris, les 13, 14 et15 juin 2024, sur le thème de « La protection constitutionnelle de la liberté 
d’expression ».

2  En 2005, l’UNESCO a enregistré l’alphabet phénicien sur le programme de la Mémoire du 
monde comme héritage du Liban.
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à titre subsidiaire, ait voulu ainsi consolider la légitimité de ses décisions. 
Pourtant, la décision no 6/2014 marque un tournant dans la jurisprudence du 
Conseil, car celui-ci s‎’y réfère pour la première fois aux normes onusiennes 
à titre principal pour le contrôle de la constitutionnalité de la loi contestée6. 
Ainsi, en l’absence d’un texte constitutionnel qui lui servirait de fondement, 
le Conseil consacre le caractère fondamental du droit au logement sur la 
base de la Déclaration universelle de 1948. Il lui adjoint un objectif à valeur 
constitutionnelle que constitue la garantie du logement au citoyen, et qui 
s’analyse en une obligation à la charge du législateur de mettre en œuvre le 
droit au logement. 

Ainsi, la jurisprudence du Conseil constitutionnel marque une double 
évolution dans le sens, d’une part, de l’élargissement du champ des principes 
onusiens qui seront graduellement intégrés dans le bloc de constitutionnalité 
et, d’autre part, de l’usage à titre principal et supplétif des normes onusiennes 
dans le silence de la Constitution.

Pour conclure, nous ne pouvons que saluer l’œuvre jurisprudentielle de 
nos prédécesseurs au Conseil constitutionnel libanais, qui ont, malgré les 
soubresauts qu’a connus cette institution, donné vie aux principes de la 
Déclaration universelle de 1948 et à ceux des deux Pactes internationaux de 
1966, par le biais de leur intégration aux normes de références constitutionnelles.  
Toutefois, ainsi que le rappelle Mireille Delmas-Marty, c’est leur mise en 
œuvre effective qui demeure le véritable défi. Dans un récent rapport sur 
le Liban7, le rapporteur spécial des Nations-Unies, M. Olivier de Schutter, 
relevait qu’ « une feuille de route claire basée sur les droits humains était 
nécessaire pour permettre la relève du Liban ». Dans ce pays où la Constitution 
ne représente qu’un « point de vue » pour la plupart des gouvernants, et où 
les droits des citoyens et la dignité humaine sont quotidiennement bafoués, 
en présence d’une crise économique et sociale aiguë, il appartient au Conseil 
constitutionnel de toujours rester vigilant. Il devra continuer de s’ériger en 
forteresse gardienne des libertés fondamentales et des droits humains afin de 
résister contre vents et marées à toutes les forces contraires.

6  CCL, déc. no 6/2014, (Loi sur les loyers), précitée. 

7  Rapport du rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté pour les 
Nations-Unies, M. Olivier De Schutter, du 11 mai 2022.
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L’extension de cette Déclaration aux pactes internationaux de 1966, porteurs 
de droits politiques et civils pour le premier, et économiques, sociaux et 
culturels pour le second, permet d’enrichir le bloc de constitutionnalité de 
tout un éventail de principes touchant à des domaines très variés, lesquels ne 
sont pas nécessairement prévus dans le texte de la Constitution. Il en va ainsi 
du droit au logement, du droit à fonder une famille et du droit au travail, à 
titre d’exemples.  

Cependant, le recours aux conventions d’origine onusienne ne s’arrête pas 
aux deux pactes internationaux de 1966 qui complètent la Déclaration, mais 
il s’étend également à d’autres conventions onusiennes plus spécifiques. 
Ainsi, dans la même décision de 2001, le Conseil constitutionnel se réfère 
aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de la 
ségrégation raciale sous toutes ses formes, datée du 7/3/1966. Toutefois, le 
juge constitutionnel ne se prononce pas de manière explicite sur la valeur 
constitutionnelle de cette convention, comme il l’avait fait pour les deux 
Pactes de 1966. Il évoque par ailleurs de manière vague et incidente « les 
conventions onusiennes relatives aux droits des femmes et des enfants », dans 
une décision rendue en 20175. Ce faisant, il ouvre la voie, quoique de manière 
encore aléatoire, vers l’intégration d’autres conventions onusiennes parmi ses 
normes de référence constitutionnelles.

La ligne évolutive tracée par la jurisprudence du Conseil ne se limite pas au 
champ des conventions onusiennes qui lui servent de normes de référence. 
Elle procède également du passage d’une référence subsidiaire, vers un 
recours à titre principal et supplétif à ces normes, pour pallier les silences de 
la Constitution.

  

B. D’un caractère subsidiaire à un caractère supplétif  

L’extension du bloc de constitutionnalité aux différentes conventions des 
Nations-Unies, en raison de leur complémentarité avec les dispositions de la 
Déclaration universelle, s’accompagne d’une autre ligne d’évolution. Nous 
remarquons ainsi que, dans un premier temps, la référence à ces textes en 
tant que normes de référence ne se fait pas à titre principal, mais en guise 
de renfort à des dispositions constitutionnelles internes. Il se pourrait que le 
Conseil nouvellement institué, en ayant recours aux dispositions onusiennes 

5 CCL, déc. no 3/2017 du 30 mars 2017 (Loi sur les loyers).



81Etudes

II. La double évolution de la jurisprudence constitutionnelle dans 
l’intégration des normes onusiennes 

Le Conseil constitutionnel reconnaît donc la valeur constitutionnelle de la 
Déclaration universelle de 1948, et il l’intègre parmi les normes de référence 
du contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette constitutionnalisation 
s’accompagne d’une double évolution dans la jurisprudence du Conseil : celle 
de l’affirmation de la complémentarité entre la Déclaration universelle et les 
deux pactes internationaux de 1966 (A), et celle de la référence aux normes 
onusiennes de manière supplétive (B). 

A.  La complémentarité entre la Déclaration universelle de 1948 et les 
deux Pactes internationaux de 1966

Le caractère général et déclaratoire des dispositions de la Déclaration 
universelle porte le Conseil constitutionnel à recourir aux deux pactes 
internationaux de 1966 qui précisent le sens de la Déclaration, en arguant 
de leur caractère complémentaire. Dans deux décisions rendues en 19974, le 
Conseil se réfère au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 
1966 en tant que fondement du principe de la périodicité des élections, élevé 
au rang constitutionnel. Quelques années plus tard, dans sa décision no 2/2001 
susmentionnée, le Conseil constitutionnel s’appuie dans ses considérants 
sur les textes onusiens, en sus des dispositions de la Constitution régissant 
le droit de la propriété et le principe d’égalité. Il se réfère notamment aux 
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (articles 
17-1 et 29-2) et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (article 2). C’est dans le cadre de cette dernière décision que 
le Conseil justifie son recours aux dispositions du second Pacte de 1966, 
vu son caractère complémentaire avec les dispositions de la Déclaration 
universelle : « Considérant que le Pacte international susmentionné complète 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et qu’il définit le cadre 
juridique de l’exercice des droits économiques prévus dans le pacte ainsi que 
dans la Déclaration, y compris le droit de propriété ».

4  CCL, déc. no 1/1997 du 12 sept. 1997 (Prorogation du mandat des conseils municipaux) 
et déc. no 2/1997 du 12 sept. 1997 (Prorogation des mandats des Mukhtars et des conseils 
ikhtiaris), Recueil des décisions du Conseil constitutionnel 1994-2016, V.1, p. 51 et p. 63.
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norme de référence au Conseil à titre subsidiaire, à l’appui des dispositions 
de la Constitution, celui-ci ne se prononçait pas pour autant sur sa valeur 
constitutionnelle. Il faudra attendre la décision no 2/20012 pour que le Conseil 
proclame de manière solennelle que les textes internationaux mentionnés 
explicitement au Préambule font partie intégrante de la Constitution avec ledit 
Préambule, et revêtent la même force constitutionnelle que ses dispositions. Il 
rappellera également la valeur constitutionnelle des pactes onusiens visés par 
l’alinéa B du Préambule dans certaines décisions ultérieures3.

Ainsi, et de manière progressive, le bloc de constitutionnalité s’enrichit de 
principes dégagés des dispositions de la Déclaration universelle ou des deux 
pactes internationaux qui y sont rattachés. Ce faisant, le juge constitutionnel 
leur octroie une valeur constitutionnelle équivalente à celles des dispositions de 
la Constitution. A titre d’exemple, les dispositions des conventions onusiennes 
servent de fondement à différents principes ou objectifs spécifiques à valeur 
constitutionnelle, tels que la périodicité des élections, le droit au logement, le 
droit au travail, le droit de fonder une famille, etc. 

Cette intégration de la Déclaration universelle de 1948 parmi les normes de 
référence du contrôle de la constitutionnalité des lois, s’accompagne d’une 
double évolution qui marquera la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

 

2  CCL, déc. no 2/2001 du 10 mai 2001 (Acquisition des non-Libanais de droits immobi-
liers), Recueil des décisions du Conseil constitutionnel 1994-2016, V.1, p. 161.

3  Notamment : CCL, déc. no 4/2001 du 29 sept. 2001, Recours visant à l’annulation de la 
loi no 359 datée du 16 août 2001 (Amendement de certains articles du Code de la procédure 
pénale), CCL, déc. no 1/2003 du 21/11/2003, Recours visant à l’annulation de l’article 7 de 
la loi no 549 du 20/10/2003 (Raffineries de Tripoli et Zahrani), où l’on peut lire : « Considé-
rant que les conventions internationales dont il est allégué, bien qu’elles prévoient qu’il est 
nécessaire de préciser les raisons de l’embauche de chaque individu, que chaque personne 
a le droit au travail et à la protection contre le chômage, qu’il lui soit donné la chance de 
gagner son pain à travers un travail convenable, et que le Liban respecte ces conventions 
conformément à l’alinéa B du Préambule de la Constitution, et que celles-ci acquièrent par 
conséquent une valeur constitutionnelle, toutefois les textes y relatifs ne donnent pas aux 
individus une prérogative juridique ou un droit subjectif contraignant susceptible d’être 
mis en application ou revendiqué en vertu de procédures inexistantes, et que ceux-ci ont 
pour but et fonction de rappeler l’importance des questions sociales et leurs objectifs à 
cet égard », et CCL, déc. no 6/2014 du 6 août 2014, Recours visant à l’annulation de la loi 
publiée à l’Annexe du no 27 du Journal officiel en date du 26/6/2014 (Loi sur les loyers).
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« dans tous les champs et domaines sans exception ». Cette disposition répond 
à celle prévue dans le Préambule de la Déclaration universelle, laquelle met 
à la charge des Etats membres des Nations-Unies l’obligation d’« assurer, en 
coopération avec l›Organisation des Nations-Unies, le respect universel et 
effectif des droits de l›homme et des libertés fondamentales ».

Tout porte donc à croire que l’alinéa B du Préambule, par la référence explicite 
faite à la Charte des Nations-Unies et autres conventions onusiennes, ainsi qu’à 
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, a entendu intégrer 
les dispositions de ces normes internationales ainsi que les principes que ces 
textes véhiculent, dans l’ordre interne de l’État. L’obligation d’« incarner 
ces principes» s’analyse  nécessairement  en une obligation de leur mise 
en œuvre qui incombe à l’Etat. Bien entendu, elle s’adresse en premier lieu 
au législateur, sans toutefois le concerner exclusivement. La généralité de 
l’énonciation laisse entendre que tous les pouvoirs publics, y compris le 
Conseil constitutionnel, sont les destinataires de cette obligation, posée en 
tant qu’objectif à caractère général.  

Le juge constitutionnel, en sa qualité de destinataire de cette obligation, 
n’hésite donc pas à faire une application directe des dispositions et des 
principes proclamés dans la Déclaration universelle, en les intégrant parmi 
ses normes de référence à valeur constitutionnelle.

B. La reconnaissance par le juge constitutionnel de la valeur 
constitutionnelle de la Déclaration universelle

Le Conseil constitutionnel fait une application directe des dispositions et des 
principes contenus dans la Déclaration universelle de 1948. Sa démarche 
est progressive et s’analyse en plusieurs étapes. En premier lieu, et dès ses 
premières décisions, il reconnaît la valeur constitutionnelle du Préambule et 
proclame que ce dernier forme une partie intégrante de la Constitution. Il 
pose ainsi les premiers jalons de la constitutionnalisation des principes de 
source internationale auxquels se réfère l’alinéa B du Préambule, « clause 
passerelle » entre les deux ordres interne et international. 

En second lieu, et dès 1997, le Conseil s’est référé à l’alinéa (b) de l’article 25 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies 
du 16/12/1966, ratifié par le Liban en 1972, comme fondement du principe de 
la périodicité des élections. Toutefois, s’il était clair que ce Pacte servait de 
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Toutefois, les textes onusiens auraient pu garder une valeur purement 
déclaratoire et morale, n’eut-ce été l’intervention du Conseil constitutionnel. 
En effet, c’est au fil des décisions de ce dernier que la valeur normative des 
divers principes contenus dans la Déclaration universelle se trouve affirmée 
de manière progressive. Du point de vue du juge constitutionnel, la réforme 
profonde de l’État ne pouvait être envisagée que dans le respect des droits 
et des libertés fondamentales, en réaction aux quinze années de conflits 
qui avaient témoigné de toutes sortes de violations des droits humains. De 
plus, le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à faire une lecture extensive 
des « pactes » onusiens, auxquels se réfère son Préambule, en élargissant 
le domaine du bloc de constitutionnalité aux deux pactes internationaux de 
1966. Tous ces textes lui servent ainsi de normes de référence pour le contrôle 
de la constitutionnalité des lois. 

Au regard de ce qui précède, l’accent est mis, dans un premier temps, sur 
l’intégration des principes de la Déclaration universelle parmi les normes de 
référence du contrôle de la constitutionnalité des lois, par le biais de leur 
constitutionnalisation (I). Dans un second temps, nous soulignons le double 
mouvement évolutif de la jurisprudence constitutionnelle dans l’intégration 
de ces principes (II).

I. L’intégration des principes de la Déclaration universelle parmi les 
normes de références constitutionnelles

L’alinéa B du Préambule pose une obligation à la charge de l’Etat libanais 
d’incarner en droit interne les principes des textes internationaux auxquels 
il renvoie (A). Le Conseil constitutionnel, en tant que destinataire de cette 
obligation, en fera une application directe, en intégrant les textes onusiens 
parmi ses normes de référence (B).

A. L’obligation posée par l’alinéa B du Préambule d’incarner les 
principes onusiens en droit interne 

L’alinéa B du Préambule ne se contente pas de proclamer l’attachement du 
Liban aux textes onusiens qu’il énumère. Il pose à la charge de l’Etat une 
obligation de concrétiser (toujassed el dawla) les principes qui y sont contenus 



77Etudes

LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME,

NORME DE REFERENCE DU CONTRÔLE DE LA CONSTITU-
TIONNALITÉ 

AU LIBAN

Mireille Najm-Checrallah

Membre du Conseil constitutionnel – Liban1

Lors de la révision constitutionnelle de 1990, il apparaissait naturel au 
constituant de rappeler, dans le Préambule nouvellement inséré à la 
Constitution, l’attachement du Liban à la Charte des Nations-Unies, dont il est 
l’un des membres fondateurs, ainsi qu’à ses conventions. Plus particulièrement, 
la référence faite à la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) 
devait rendre hommage de manière tacite à l’un de ses rédacteurs, le Libanais 
Charles Malek, à laquelle son nom reste définitivement attaché, à côté de 
ceux d’Eleanor Roosevelt, de René Cassin et des autres membres du Comité 
rédactionnel. 

Par ailleurs, le renvoi de l’alinéa B du Préambule aux textes onusiens coïncidait 
avec l’instauration d’une justice constitutionnelle au Liban. La référence à 
la Déclaration universelle de 1948 et la création du Conseil constitutionnel 
devaient toutes deux inaugurer une ère nouvelle, au lendemain d’une longue 
guerre fratricide. Ces deux nouveautés, introduites à la Constitution à un 
moment crucial de l’histoire constitutionnelle du Liban, revêtent ainsi une 
valeur hautement symbolique. Elles s’inscrivent dans le cadre du projet 
ambitieux de la reconstruction de l’Etat de droit, garant des libertés et des 
droits fondamentaux. 

1  Communication de l’auteure lors du 9ème Congrès triennal de l’ACCF, « Le juge constitu-
tionnel et les droits de l’homme », tenu à Dakar, du 30 mai au 2 juin 2022.
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toutes les autorités publiques, et en premier lieu le législateur, ainsi qu’à l’égard 
des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif. 

11. Concevez-vous la liberté d’expression comme un outil important au service 
de la construction d’une société plus démocratique dans les années à venir ? Si 
oui, en quoi ? Si non, pourquoi ?

La prééminence que le Constituant a voulu accorder aux libertés publiques en 
vertu de la révision constitutionnelle de 1990, au lendemain de la guerre civile 
qu’a connue le Liban durant quinze années, revêt une importance extrême. Ces 
libertés publiques, et à leur tête les libertés d’opinion et de conscience, forment 
l’un des piliers du régime démocratique libanais. 

Dans un récent rapport sur le Liban datant de 202238, le rapporteur spécial 
des Nations-Unies, M. Olivier de Schutter, relevait qu’« une feuille de route 
claire basée sur les droits humains était nécessaire pour permettre la relève du 
Liban ». En cette période de crise aigüe que traverse le Liban, sur les plans 
institutionnel, économique et social, il est du devoir du Conseil constitutionnel, 
gardien de la Constitution, de veiller à la bonne application de celle-ci.  En 
sa qualité de protecteur des libertés et droits fondamentaux, il est tenu de 
prendre en compte la place prééminente qui est faite aux libertés d’opinion et 
d’expression par le constituant. Celles-ci occupent une place quasi-sacrée parmi 
les libertés publiques. Il lui incombe également d’apporter le même degré de 
protection aux libertés de la presse, de réunion et d’association, au même titre 
que la liberté d’opinion et d’expression auxquelles les premières sont associées 
dans l’article 13 de la Constitution. La liberté de l’enseignement, garantie par 
l’article 10 de la Constitution, doit également jouir d’un régime de protection 
identique. Par ailleurs, la liberté de conscience, qui est qualifiée d’« absolue » 
par le constituant, et qui occupe une primauté parmi les libertés publiques au 
même titre que la liberté d’opinion, devrait bénéficier d’une protection accrue 
pour les mêmes raisons. 

En conclusion, nous estimons qu’il appartient au Conseil constitutionnel de faire 
preuve de vigilance, et de veiller à ce que les libertés publiques, et notamment 
la liberté d’expression, soient toujours respectées, afin que le Liban demeure un 
phare de lumière et d’espoir dans cette partie du monde où les libertés, les droits 
fondamentaux et la dignité humaine sont bafoués au quotidien.

38 Rapport du rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté pour les 
Nations-Unies, M. Olivier De Schutter, du 11 mai 2022.
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journaux, publications, bulletins divers, radio, télévision, films et pièces de 
théâtre (alinéa 11).

Par ailleurs, et en vertu de l’article 5 de ce même décret-loi,  l’autorité 
militaire suprême peut déférer devant le tribunal militaire les crimes contre 
la sûreté de l’État, contre la Constitution et contre la sécurité et la sûreté 
publiques, même si ces crimes se sont produits en dehors du territoire sur 
lequel l’état d’urgence est déclaré ou de la zone militaire concernée, et les 
délits de franchissement de la frontière avec l’intention de commettre des 
actes d’agression ou de violation de la sécurité. Toutes les violations des 
dispositions de l’article quatre du présent décret législatif seront également 
déférées au tribunal militaire.

Ce décret-loi étant antérieur à la date de création du Conseil constitutionnel, 
il n’a pas pu faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. 

8. En période de troubles, retenez-vous une définition de la notion d’ordre 
public qui soit plus restrictive de la liberté d’expression ? Si oui, par quels 
fondements juridiques justifiez-vous ce changement de champ matériel de la 
notion d’ordre public ?

L’état d’urgence étant régi par une loi (en l’occurrence le décret-loi no 
52/1967 précité), c’est le Conseil d’Etat, plus haute juridiction administrative 
au Liban, qui est appelé à connaître des mesures prises en temps de troubles 
par l’Administration. 

9. Comment concevez-vous votre place institutionnelle et votre légitimité à 
protéger la liberté d’expression en période de troubles ?

Comme sus-indiqué, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour 
connaitre des mesures prises par les autorités militaires ou administratives en 
vertu de la loi sur l’état d’urgence.

10. La liberté d’expression est-elle un instrument qui permet d’asseoir la 
légitimité et le rôle de la juridiction constitutionnelle ?

La jurisprudence libérale du Conseil constitutionnel a, au fil des décisions, 
renforcé son rôle de protecteur des libertés publiques et droits fondamentaux. 
En dépit de ses compétences limitées et des moyens de saisine restreints, cette 
jurisprudence permet d’asseoir une certaine légitimité au Conseil, grâce à la 
force absolue que revêtent ses décisions, et leur effet obligatoire à l’égard de 
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Toutefois, dans la pratique, le contrôle des sources de financement de la 
campagne électorale est quasiment impossible en période électorale. Ces 
difficultés sont dues en partie au peu d’autonomie et de moyens dont jouit la 
Commission de supervision des élections pour effectuer un contrôle efficace, 
mais également à l’absence de législation régissant le financement des partis 
politiques et des médias. La loi sur le secret bancaire se dresse également 
en obstacle à l’application de l’article 60 susmentionné, et au contrôle du 

financement de la campagne électorale de manière générale.

7. La liberté d’expression connait-elle des restrictions particulières en période 
de troubles (ex : restriction de l’accès à Internet, limitation du pluralisme 
dans les médias, etc.) ? Si oui, comment les abordez-vous ? Avec quels outils 

juridiques traitez-vous ces restrictions ?

Le décret-loi no 52 du 5 août 1967 relatif à la déclaration de l’état d’urgence 
et de zone militaire, permet à l’autorité militaire de restreindre drastiquement 
les libertés publiques de manière générale, et en particulier la liberté 
d’expression37. En vertu de l’article 4 de ce décret-loi, l’autorité militaire a le 
droit d’interdire les réunions qui perturbent la sécurité (alinéa 8), de donner 
l’ordre de fermer temporairement les cinémas, théâtres, parcs d’attractions 
et divers lieux de rassemblement (alinéa 9), d’empêcher la circulation des 
personnes et des voitures dans des lieux et à des moments déterminés par 
décision (alinéa 10), d’interdire les publications qui portent atteinte à la 
sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour imposer la censure aux 

37  Article 4 - L’autorité militaire suprême, en cas de déclaration de l’état d’urgence ou 
d’une zone militaire, a le droit de : 1- Imposer des frais militaires par la confiscation, qui 
comprennent : les personnes, les animaux, les choses et les biens. 2- Enquêter sur les mai-
sons jour et nuit. 3- Donner l’ordre de remettre les armes et munitions, de les rechercher et 
de les confisquer. 4- Imposer des amendes globales et collectives. 5- Expulser les suspects. 
6- Prendre les décisions de désignation de régions défensives et de précaution dans lesquelles 
la résidence devient soumise à un régime spécifique. 7- Imposer l’assignation à résidence aux 
personnes qui se livrent à des activités qui constituent une menace pour la sécurité publique 
et prendre les mesures nécessaires pour assurer les moyens de subsistance de ces personnes 
et de leurs familles. 8- Empêcher les réunions qui perturbent la sécurité. 9- Donner l’ordre 
de fermer temporairement les cinémas, théâtres, parcs d’attractions et divers lieux de ras-
semblement. 10- Empêcher la circulation des personnes et des voitures dans des lieux et à 
des moments déterminés par décision. 11- Empêcher les publications qui portent atteinte à 
la sécurité et prendre les mesures nécessaires pour imposer la censure aux journaux, publi-
cations, bulletins divers, radio, télévision, films et pièces de théâtre. 12- Appliquer les règles 
militaires liées aux actes de guerre lorsque les militaires conduisent des opérations armées et 
lorsqu’ils utilisent les armes et équipements de toutes manières leur permettant d’accomplir 
la mission qui leur est assignée
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pression, d’intimidation, de trahison, d’excommunication, de tentation 
ou la promesse de gains matériels ou moraux.
- S’abstenir de déformer, retenir, falsifier, supprimer ou déformer des 
informations.
- S’abstenir de transmettre ou de rediffuser tout matériel montrant 
les violations mentionnées ci-dessus, sous peine de tenir l’institution 
pour responsable de la violation de cette loi.

Par ailleurs, les fonctionnaires de l’État, les institutions publiques, les 
municipalités et conseils municipaux, ainsi que ceux qui occupent leur poste 
ne sont pas autorisés à promouvoir des élections en faveur d’un candidat ou 
d’une liste, ni à distribuer des tracts en faveur ou contre un candidat ou une 
liste. De même, il est interdit de distribuer des tracts ou tout autre document 
favorable ou défavorable à un candidat ou une liste pendant toute la journée du 
scrutin aux portes du centre de vote ou en tout autre lieu situé à l’intérieur du 
centre de vote, sous peine de confiscation sans préjudice des autres sanctions 
prévues par cette loi.

 Une période de silence électoral de 24 heures est prévue à l’article 78 de la loi 
no 44/201736. Toutefois, les restrictions qui y sont prévues durant la période de 
silence électoral s’adressent principalement aux médias et non aux candidats 
ou partis politiques. 

Enfin, les sondages d’opinion sont strictement encadrés et sous le contrôle de 
la Commission. Durant les dix jours précédant le jour du scrutin et jusqu’à la 
fermeture de toutes les urnes, il est interdit de publier, diffuser ou distribuer 
tous sondages d’opinion et commentaires à leur sujet sous quelque forme que 
ce soit (art. 79).

6. Plus particulièrement : un traitement spécifique est-il réservé aux acteurs 
étrangers pour éviter des ingérences étrangères ?

L’article 60 de la loi no 44/2017 intitulé « Dépenses et financement » dispose 
qu’il « est strictement interdit à un candidat ou à une liste d’accepter ou de 
recevoir des contributions ou des aides émanant d’un pays étranger ou d’une 
personne physique ou morale non libanaise, directement ou indirectement ». 
36  Article 78- La période de silence électoral :
À partir de zéro heure la veille du jour du scrutin jusqu›à la fermeture des urnes, il est in-
terdit à tous les médias de diffuser toute publicité, propagande, appel et/ou image lors de la 
couverture en direct du déroulement du processus électoral. Le jour du scrutin, la couverture 
médiatique se limite à rapporter les faits du processus électoral.
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les programmes médiatiques pendant la période de campagne électorale, en 
émettant des recommandations contraignantes aux médias, en vue de garantir 
l’égalité, l›équilibre et l›impartialité dans le traitement entre les candidats et 
les listes.  Ces conditions s›appliquent à tous les programmes d›information 
politique et publique, y compris les bulletins d›information, les programmes 
de débats politiques, les interviews, les réunions, les dialogues, les tables 
rondes et la retransmission en direct des fêtes électorales, qui restent gratuits. 
La Commission doit assurer un équilibre dans les apparitions médiatiques 
entre les listes et les candidats en compétition, de sorte que le média, lorsqu›il 
accueille un représentant d›une liste ou un candidat, soit tenu de veiller, en 
contrepartie, à accueillir ses concurrents dans des conditions similaires, en 
termes de « timing », de durée et de type de programme. (art. 72). La loi 
prévoit également qu’il « appartient à chaque liste ou candidat d’organiser 
diverses activités légitimes afin d’expliquer le programme électoral de 
manière appropriée et selon des modalités qui ne soient pas contraires aux lois 
et règlements ». Les médias et agences de publicité qui désirent mener une 
activité publicitaire ou promotionnelle payante liée aux élections sont soumis à 
une déclaration préalable auprès de la Commission, sous peine d’interdiction. 
Par ailleurs, toute liste ou candidat a le droit de recourir gratuitement aux 
médias officiels pour présenter des programmes électoraux (art. 73). 

Concernant les restrictions à la liberté d’expression imposées aux moyens 
médiatiques privés, aux listes et aux candidats, l’article 74 de la loi électorale 
prévoit ce qui suit :

1- Il n’est permis à aucun média privé d’annoncer son soutien à un candidat 
ou à une liste électorale. Compte tenu du principe d’indépendance, 
les médias susmentionnés doivent, pendant la période de campagne 
électorale, clairement différencier entre les faits vérifiés d’une part, 
et les opinions et commentaires d’autre part, dans leurs différents 
bulletins d’information ou programmes politiques.

2- Pendant la période de campagne électorale, les médias privés, les 
listes et les candidats doivent respecter les obligations suivantes : 
- S’abstenir de toute diffamation, calomnie ou insulte envers l’une 
des listes ou des candidats. - S’abstenir de diffuser tout ce qui inclut 
une incitation aux conflits confessionnels, sectaires ou ethniques, une 
incitation à commettre des actes de violence ou des émeutes, ou un 
soutien au terrorisme, à la criminalité ou à des actes de vandalisme.
- S’abstenir de diffuser tout ce qui pourrait constituer un moyen de 



69Etudes

définition. à l’expiration du délai imparti. Le juge d’instruction ou le tribunal 
compétent qui connaît de l’affaire peut en décider provisoirement jusqu’à ce 
que la décision définitive soit rendue dans l’affaire. L’autorité judiciaire peut 
également revenir sur sa décision si de nouvelles circonstances le justifient. 
La décision du juge d’instruction et du tribunal d’interrompre des services 
électroniques, de bloquer des sites Internet ou de geler des comptes sur ceux-
ci est susceptible de recours selon les procédures et délais requis pour la 
décision de mise en liberté ».

Cet article pourrait éventuellement porter atteinte à la liberté d’expression 
par le biais de la sanction prise sur décision du ministère public avant tout 
procès, ce qui constituerait un moyen de pression préalable sur les sites 
Internet. Il faut noter ici que les pouvoirs du ministère public sont largement 
plus étendus que ceux du juge du fond qui prononce la peine, puisque l’article 
125 autorise le tribunal saisi de l’affaire, par sa décision finale, à suspendre 
des services électroniques, à bloquer des sites Internet ou à supprimer des 
comptes sur Internet «exclusivement» dans les cas où ils sont liés à des délits 
déterminés, notamment ceux relatifs au « terrorisme, à la pornographie sur 
mineurs ou aux jeux de hasard interdits, à la fraude électronique organisée, au 
blanchiment d’argent, aux délits affectant la sécurité intérieure et extérieure, 
ou liés à la violation de l’intégrité des systèmes d’information, tels que la 
diffusion virus.» 

 4. Abordez-vous différemment la liberté d’expression selon qu’elle est exercée 
par les individus via les réseaux sociaux ou via les modes d’expressions 
classiques (conversations en public, manifestations, interviews, etc.) ?

Le Conseil constitutionnel n’a pas eu à ce jour l’occasion de se prononcer sur 
des lois mettant en cause la liberté d’expression exercée par les individus via 
les réseaux sociaux.

5. Existe-t-il un renforcement de la limitation ou de la protection de la liberté 
d’expression en période électorale ?

La loi électorale no 44/201735 régit l’activité des médias, dans leurs diverses 
déclinaisons (audio-visuelle, presse écrite, électronique/ publiques ou 
privées), durant la période de la campagne électorale, sous le contrôle de la 
Commission de supervision des élections.  Celle-ci doit veiller au respect 
de la liberté d›expression des diverses opinions et tendances politiques dans 

35  Loi no 44 du 17 juin 2017 relative à l’élection des membres de la Chambre des députés.
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transactions électroniques et les données à caractère personnel33 . 

Concernant la cybercriminalité, le texte comporte un chapitre consacré aux 
infractions liées aux systèmes d’information et aux données (Chapitre 6), 
dont les plus importantes sont l’accès illégal à un système d’information, 
l’atteinte à l’intégrité d’un système d’information ou à l’intégrité des données, 
et l’ingérence ou l’obstruction d’un système d’information. L’article 453 a 
également modifié le Code pénal afin de définir la contrefaçon électronique.

L’une des modifications les plus importantes introduites au Code pénal dans 
le Chapitre 6 est l’article 118, qui modifie l’article 209 du Code pénal afin 
d’élargir les moyens de publication pour y inclure les « moyens électroniques 
». Cette modification était attendue afin de créer une base légale permettant de 
poursuivre les blogueurs sur les pages électroniques et les pages de réseaux 
sociaux pour les délits de diffamation et de calomnie. Ces infractions n’étant 
pas prévues par le Code pénal, leurs auteurs ne pouvaient pas être poursuivis 
pénalement en vertu du principe fondamental de la légalité des délits et des 
peines, énoncé à l’article 8 de la Constitution. Les règles de procédure y 
afférentes ont également été modifiées.

Cette loi ne fut pas l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant le 
Conseil constitutionnel. Toutefois, certains auteurs ont relevé le caractère 
attentatoire à la liberté d’expression de certaines de ses dispositions34. Dans 
le chapitre six notamment, consacré aux délits d’information, la loi a introduit 
des dispositions réglementant les pouvoirs du ministère public dans le contexte 
des infractions commises par voie électronique. Son article 126 dispose 
ce qui suit : « Le ministère public peut décider d’interrompre les services 
électroniques, de bloquer des sites Internet ou de geler temporairement les 
comptes sur ceux-ci pour une durée maximale de trente jours, renouvelable 
une fois par décision motivée, à condition que cette mesure expire par 
33  Loi nº 81 du 10 octobre 2018 relative aux transactions électroniques et aux données à 
caractère personnel. Cette loi est divisée en huit chapitres, respectivement : les principes de 
l’écriture et de la preuve par voie électronique, le commerce électronique et les contrats, la 
communication publique par des moyens numériques, les noms des sites Web sur Internet, la 
protection des données personnelles, les infractions liées aux systèmes informatiques et aux 
données et aux cartes bancaires (ce chapitre a modifié le Code pénal et les lois procédurales), 
les amendements à la loi sur la protection des consommateurs et des dispositions finales.

34  Myriam Mehanna, « Moulahazat hawla kanun al mouamalat al electroniya : huriyat al 
taabir tahta rahmat al niyaba al aamma » (Remarques sur la loi portant sur les transactions 
électroniques : la liberté d›expression à la merci du Ministère public), in Legal Agenda, no 
59, Avril 2019. 
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12. Avez-vous recours à d’autres outils jurisprudentiels pour procéder au 
contrôle du respect de la liberté d’expression ?

V. réponses nos 10 et 11 ci-dessus.

Sous-thème 3 : La liberté d’expression au cours du XXIe siècle

Ce dernier sous-thème porte sur les perspectives de la protection de la liberté 
d’expression, placée face aux défis du XXIe siècle. Toutes les juridictions 
constitutionnelles sont confrontées, à des degrés divers, à de nouvelles 
exigences démocratiques dans nos sociétés en mutation (voir, par ex., le rôle 
et la place des réseaux sociaux). Certains observateurs avertis parlent même 
de « menaces contre la démocratie ».

L’objectif de ce dernier sous-thème est de savoir comment les juridictions 
constitutionnelles comptent y faire face dans les années à venir, chacune 
ayant à travailler dans un contexte politique, économique, social et culturel 
qui lui est propre.

1. Quelles sont les circonstances de temps et de lieu qui vous conduisent à 
réserver un régime juridique particulier à la liberté d’expression ? À quelles 
conditions ?

NA

2. Comment faites-vous le départ entre liberté d’expression et censure ? Entre 
liberté d’expression et diffamation ?

NA

3. Comment sont abordés les textes restrictifs de la liberté d’expression ? 
Notamment, avez-vous eu à vous prononcer – et si oui dans quel sens – sur 
les lois de régulation d’internet visant les grands fournisseurs dans votre pays 
ou encore sur la réglementation en matière de réseaux sociaux ?

Il est intéressant de noter qu’une loi fut adoptée en 2018 pour régir les 

général par le législateur libanais n’est pas exclue du contrôle du Conseil constitutionnel et 
qu’il appartient à ce dernier de s’assurer de l’existence de cet intérêt à la lumière des objectifs 
de la législation sur laquelle il exerce son contrôle, et ce en vue de s’assurer de sa constitu-
tionnalité, surtout si cet intérêt général a des fondements constitutionnels, comme il en est le 
cas en ce qui concerne la loi contestée. » 
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les contraintes apportées à l’exercice des droits et libertés au nom de l’ordre 
public sont soumises à certaines conditions : elles doivent poursuivre certains 
objectifs qui permettent d’assurer l’exercice effectif des libertés, telles que la 
poursuite des criminels, la préservation du bien-être des citoyens ainsi que 
de leur sécurité et la protection de leurs biens. Elles doivent par ailleurs être 
accompagnées des garanties essentielles et suffisantes. Le juge évoque ainsi 
la fonction conciliatrice de l’ordre public, ainsi que sa fonction de condition 
d’effectivité des libertés et droits fondamentaux (qui sont deux caractéristiques 
propres aux objectifs à valeur constitutionnelle en droit français). On peut 
ainsi y lire :  « Considérant que si la Constitution accorde au législateur le 
droit d’élaborer les règles générales qui garantissent les droits et libertés 
prévus à la Constitution en vue de permettre aux individus d’exercer lesdites 
libertés, il est également tenu de concilier et d’harmoniser (le respect de 
ces libertés avec la préservation de l’ordre public, ce qui permet de poser 
des contraintes à la liberté individuelle afin de poursuivre les criminels, de 
préserver le bien-être des citoyens ainsi que leur sécurité et de protéger leurs 
biens et sans lequel l’exercice desdites libertés ne peut être assuré, à condition 
toutefois d’accompagner l’exercice des libertés des garanties essentielles et 
suffisantes.

[…]

Considérant que la protection et le respect de la vie privée de l’individu 
sont les fondements essentiels de la liberté individuelle garantie par la 
Constitution, qui ne peut être sujet à aucune contrainte sauf dans le but de 
préserver l’ordre public et de fournir les garanties nécessaires à l’exercice 
de ladite liberté. »31

Dans le même esprit, le Conseil considère que l’appréciation faite par le 
législateur libanais de l’intérêt général, qui peut justifier les restrictions apportées 
à des droits fondamentaux, reste soumise à son contrôle. Il lui appartient dès 
lors de s’assurer de l’existence de cet intérêt à la lumière des objectifs de la 
législation contestée, et ce en vue de s’assurer de sa constitutionnalité, surtout 
si cet intérêt général a des fondements constitutionnels (à l’instar du principe 
de non-implantation des réfugiés, prévu à l’alinéa (I) du Préambule32).

31  CCL, déc. no 2/1999 précitée.

32  CCL, déc. no 2/2001 du 10 mai 2001 (Acquisition des non-Libanais de droits réels fon-
ciers), Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives à la 
constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 161-168: «Considérant que cette appréciation de l’intérêt 
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part, certaines exigences telles que la préservation de l’ordre public ou de 
l’intérêt général, par exemple). A titre d’exemple, dans la décision no 2/1999 
(Ecoutes téléphoniques) susmentionnée, le Conseil met en œuvre le principe 
de proportionnalité (sans le mentionner explicitement) en considérant que le 
législateur est tenu de concilier et d’harmoniser (al tawfik wal mouaama) la 
protection des libertés avec la sauvegarde de l’ordre public.  

- Le Conseil constitutionnel interprète de manière stricte les contraintes 
apportées aux libertés et droits fondamentaux29.

- Le Conseil a par ailleurs soumis l’appréciation des circonstances 
exceptionnelles, qui permettent au législateur de déroger aux exigences 
constitutionnelles, à son contrôle. Dans la décision no 7/2014, le Conseil 
donne une définition précise des circonstances exceptionnelles en l’encadrant 
de conditions strictes (de nécessité et de temps), tout en affirmant que son 
appréciation demeure soumise à son appréciation30.

11. Quels sont les rapports existant dans votre jurisprudence entre la liberté 
d’expression et l’ordre public ? Dans quelle mesure l’ordre public vous 
permet-il d’encadrer la liberté d’expression ?

Dans la décision no 2/1999 (Ecoutes téléphoniques) susmentionnée, le 
Conseil reconnait le domaine réservé du législateur en matière de protection 
des libertés et droits fondamentaux. Il énumère dans sa décision les libertés 
individuelles prévues aux articles suivants : article 8 (la liberté individuelle), 
article 13 (la liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume) et 
article 14 (l’inviolabilité du domicile). 

Le Conseil constitutionnel admet qu’il appartient au législateur d’encadrer 
l’exercice des libertés et d’y apporter des limites en vue de la préservation 
de l’ordre public, auquel il accorde la valeur constitutionnelle. Toutefois, 

29  CCL, déc. 19/2022 du 22 juin 2022, (Secret bancaire), publiée sur le site du Conseil 
constitutionnel: « Considérant que l’expression « ayant préalablement assumé les responsa-
bilités qui y sont mentionnées le 23 septembre 1988 » constitue une exception par rapport à 
la règle de la prescription décennale adoptée en droit libanais, qui est considérée comme une 
sorte de garantie judiciaire pour les personnes, et qu’il est donc nécessaire de l’interpréter de 
manière restrictive afin qu’elle n’inclue pas ceux qui ont assumé cette responsabilité avant la 
date susmentionnée ».

30  CCL, déc. no 7/2014 du 28 nov. 2014 (Prorogation du mandat de la Chambre des députés), 
Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives à la constitu-
tionnalité des lois, V. 1, pp. 391-402.
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ou l’intention du législateur ?

Le Conseil constitutionnel a étendu et renforcé le contrôle exercé sur les lois 
mettant en cause les droits et libertés fondamentaux de manière générale, et 
ce de plusieurs manières :

- D’abord, dès les premières décisions le Conseil a recours aux dispositions du 
Préambule en tant que normes de référence, et dès 1996, il proclame la valeur 
constitutionnelle dudit Préambule en affirmant qu’il fait partie intégrante de 
la Constitution ;

- Le Conseil a incorporé les dispositions de la DUDH parmi les normes de 
référence du bloc de constitutionnalité, par le biais de l’alinéa B du Préambule 
qui y renvoie.  De plus, il n’a pas hésité à faire une lecture extensive des 
« pactes » onusiens auxquels se réfère son Préambule, en élargissant le 
domaine du bloc de constitutionnalité aux deux pactes internationaux de 
1966. Les textes onusiens lui servent ainsi de normes de référence pour le 
contrôle de la constitutionnalité des lois. Il a récemment reconnu la valeur 
constitutionnelle de la Charte des pays de la Ligue arabe ; 

- Le Conseil a recours de manière constante à la théorie dite de « l’effet 
cliquet », qui lui permet de s’assurer que le législateur, lorsqu’il modifie ou 
abolit une loi ou une disposition relative aux droits et libertés fondamentaux, la 
remplace par une autre qui présenteraient des garanties au moins équivalentes 
à celles qui sont abolies ou modifiées28. Même dans le cas d’une loi nouvelle, 
le Conseil s’assure que la loi contestée fournit les « garanties essentielles 
et suffisantes » à l’exercice des libertés et droits fondamentaux auxquels il 
apporte des restrictions, sous peine d’annuler partiellement ou intégralement 
la loi contestée (Déc. no 2/1999 précitée) ; 

- Par ailleurs, on décèle une approche casuistique du principe de 
proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel libanais, 
à travers l’application, de manière éparse et non ordonnée, des exigences 
matérielles propres à cette notion (adéquation, nécessité, proportionnalité 
stricto sensu pouvant se traduire dans la recherche d’un certain équilibre 
entre les différentes libertés ou droits fondamentaux d’une part, et, d’autre 

28  CCL, déc. no 1/1999 du 23 nov. 1999 (Conseil des conservateurs des Wakfs de la commu-
nauté druze), Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives 
à la constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 77-88/ Déc. no 23/2019 du 12 sept. 2019 (Budget de 
l’année 2019), publiée sur le site du Conseil.
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constitutionnelle montre que le juge libanais a tendance à s’inspirer de 
la jurisprudence de son homologue français, ainsi que de la doctrine 
constitutionnelle française, notamment en matière de libertés publiques. Il y 
fait souvent référence de manière explicite dans ses décisions. 

8. Comment envisagez-vous la conciliation entre liberté d’expression et droits 
et libertés (ex : liberté de la vie privée, critique de la religion, etc.) ?

La liberté d’opinion revêtant une primauté parmi les libertés publiques en vertu 
de l’alinéa (C) du Préambule, la liberté d’expression qui en découle devrait 
bénéficier d’une protection accrue auprès du juge constitutionnel. Le Conseil 
constitutionnel se doit donc de prendre en considération cette prééminence 
lorsqu’il aura à concilier la liberté d’expression avec d’autres droits et 
libertés, ou avec les objectifs à valeur constitutionnelle qui viendraient en 
limiter l’exercice, telle que la préservation de l’ordre public à titre d’exemple.

9. L’encadrement de la liberté d’expression établi par votre jurisprudence 
conduit-il à protéger davantage l’État (via l’intérêt général ou un droit objectif) 
ou l’individu (droits et libertés individuels) ?

L’analyse de la jurisprudence constitutionnelle depuis 1995 jusqu’à nos 
jours montre que le Conseil constitutionnel a tendance à mettre en avant 
les libertés individuelles et les droits fondamentaux, et à leur accorder un 
régime de protection accru, et ce de manière générale27.

10. Quels outils jurisprudentiels utilisez-vous en vue de la protection de la 
liberté d’expression ? Le contrôle de proportionnalité ? Si oui, comment 
l’utilisez-vous ? Faites-vous varier l’intensité de ce contrôle selon le titulaire 

27  V. en ce sens, CCL, déc. no 1/2003 du 21 nov. 2003, (Raffineries de Tripoli et Zahrani), 
op. cit., pp. 263-274 : « Considérant que la jurisprudence constitutionnelle caractérisée par 
l’attention ultime qu’elle accorde à la protection des libertés publiques telles la liberté de la 
presse, la liberté de l’enseignement et la liberté d’association, qui sont garanties par l’article 
13 de la Constitution dans les limites fixées par la loi, cependant, cette intransigeance appa-
raît moins visible quand il s’agit par exemple du droit à la propriété, de la liberté de l’activité 
économique ou des droits sociaux (Nicolas Molfessis, op. cit. p. 69) ». V. également, Déc. 
no 19/2022 du 22 déc. 2022, (Prorogation des mandats municipaux et ikhtiaris), publiée sur 
le site du Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel se montre notamment très 
strict dans les cas de discrimination basées sur les interdictions énoncées dans la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme de 1948, à laquelle fait référence le préambule de la 
Constitution, dont l’article 2 prohibe spécifiquement les discriminations fondées sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion, la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 
l’opinion politique ou de toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation ».
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qui ne sont susceptibles d’aucun recours, jouissent de l’autorité absolue de la 
chose jugée. Elles ont un effet erga omnes et s’imposent à tous les pouvoirs 
publics, y compris les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif24. Dès 
lors, et en raison de cette autorité, les juridictions judiciaires et administratives 
sont tenues de prendre en compte les décisions du Conseil. Celles-ci s’imposent 
non seulement par les effets de leur dispositif, mais leur force obligatoire 
s’étend également aux considérants déterminants de la décision25. 

Par ailleurs, on a pu observer que les juridictions de l’ordre judiciaire et 
administratif ont de plus en plus tendance à citer les décisions du Conseil 
constitutionnel et à adopter les principes déclarés à valeur constitutionnelle 
par notre juridiction26. Ce dialogue entre les différentes juridictions favorise 
la constitutionnalisation des différentes branches du droit, notamment le droit 
administratif et le droit pénal. 

7. Vous inspirez-vous de jurisprudences de cours d’autres ordres juridiques 
nationaux voisins, régionaux ou internationaux (définitions, outils 
jurisprudentiels, etc.) ? Si oui, cela vous conduit-il à adapter ces jurisprudences 
aux particularités de votre office et de votre jurisprudence ?

Le droit libanais est largement inspiré du droit français, et la Constitution 
libanaise de 1926 est inspirée en partie de la Constitution française de 
la troisième République. Conséquemment, l’analyse de la jurisprudence 

24  Article 13 de la loi no 250 du 14 juillet 1993 portant création du Conseil constitutionnel : 
Les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel ont force de chose jugée et s’imposent 
à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités judiciaires et administratives. Les décisions 
du Conseil constitutionnel sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours ordinaire 
ou extraordinaire.
Article 52 du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel (Loi n° 243 du 8 juill. 2000) : 
Les décisions du Conseil Constitutionnel ont force de chose jugée. Elles sont obligatoires 
pour tous les pouvoirs publics, et pour les autorités judiciaires et administratives, et sont 
publiées au Journal Officiel.

25  V. à ce propos : CCL, Déc. no 7/2014 du 28 nov. 2014 (Prorogation du mandat parlemen-
taire) : Le dispositif s’appuie sur les motifs de la décision, en faisant mention des considé-
rants : « Sur base des motifs invoqués dans les considérants, le Conseil constitutionnel décide 
à l’unanimité :1. La recevabilité du recours en la forme. 2. Le rejet du recours afin d’éviter 
l’extension de la vacance au sein des institutions constitutionnelles. » 

26  A titre d’exemple, la décision récente du Conseil d’Etat no 209/2023-2024 du 6 fév. 2024, 
s’appuie sur la décision no 4/2000 du 22 juin 2000 du Conseil constitutionnel qui consacre la 
valeur constitutionnelle du droit de propriété des entités publiques, et la décision no 4/2001 
du 29 sept. 2001, qui affirme que les conventions internationales auxquelles renvoie le pré-
ambule font partie intégrante de la Constitution avec ce même préambule. 
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« Considérant que la jurisprudence constitutionnelle caractérisée 
par l’attention ultime qu’elle accorde à la protection de ce qui a 
trait aux libertés publiques comme la liberté de la presse, la liberté 
de l’enseignement et la liberté d’association, qui sont garanties 
par l’article 13 de la Constitution dans les limites fixées par la loi, 
cependant, cette intransigeance apparaît moins visible quand il s’agit 
par exemple du droit de propriété, de la liberté de l’activité économique 
ou des droits sociaux (Nicolas Molfessis, op. cit. p. 69). A cette fin, la 
jurisprudence constitutionnelle est, concernant le domaine des droits 
sociaux et de la liberté de l’activité économique, caractérisée par 
une sorte de variabilité selon les cas exposés à chaque fois à son 
examen, vu que celle-ci considère que le législateur peut, sans porter 
atteinte au droit à l’emploi, méconnaître d’autres principes à valeur 
constitutionnelle, sans les dénaturer, comme la liberté de l’activité 
économique ou le principe d’égalité, ce qui permet par exemple, en 
vue d’améliorer l’emploi des jeunes, de prendre des mesures propres 
à cette catégorie de travailleurs et de traiter différemment certaines 
catégories d’entreprises. »

  
4. La protection accordée par votre jurisprudence à la liberté d’expression a-t-
elle varié (question de stabilité de la jurisprudence, de traitement casuistique) ? 
Si oui, quelles sont les grandes périodes que vous pouvez identifier ? Si 
non, quelles sont, d’après vous, les raisons qui expliqueraient l’absence de 
variation ?

Le Conseil n’a eu à connaitre que très rarement de lois mettant en cause 
la liberté d’expression. Pour cette raison, sa position n’a pas pu varier ou 
évoluer dans le temps.

5. Qu’est-ce qui vous conduit à modifier votre jurisprudence en matière de 
liberté d’expression ?

NA

6. Votre jurisprudence sur la liberté d’expression influence-t-elle la 
jurisprudence des juridictions du fond ? (influence mutuelle éventuellement) ?

Comme il a été indiqué, le Conseil n’a pas eu à connaitre de manière spécifique 
de la liberté d’expression. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel, 
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droits fondamentaux qui tient à leur régime juridique et non à leur source 
formelle. Concernant le régime juridique régissant les droits prévus dans la 
déclaration universelle de 1948, il distingue à cet effet entre deux catégories 
de droits fondamentaux consacrés par les conventions onusiennes :

- Les droits de l’homme transcendants, qui sont des droits absolus et 
imprescriptibles qui échappent par leur nature même à leur soumission 
continue aux variables du temps et de l’espace, tels le droit de l’homme 
à la vie et à la protection de l’intégrité physique et morale, le droit au 
mariage et à la reproduction, le droit au travail, le droit à la propriété 
et toutes les libertés publiques. 

- Les droits économiques et sociaux, tel le droit au travail, le droit 
de propriété et le mariage, qui ne peuvent être considérés comme 
absolus du fait qu’ils existent et sont obligatoires dans des régions 
et à des temps définis et qui sont liés organiquement à des régimes 
et situations circonstancielles et historiques, et sont par conséquent 
plus susceptibles à l’émaciation (précarité) et la disparition, comme 
il est expressément prévu à l’alinéa 2 de l’article 29 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme23.

Cette distinction entre les régimes juridiques de ces deux catégories de droits est 
très intéressante à plusieurs égards. Le juge constitutionnel relève de manière 
explicite les critères suivant lesquels cette distinction est fondée : celle-ci se 
fait sur la base de la nature de ces droits, de leur substance, et non leur source 
formelle (internationale, onusienne), et qui justifie une « variabilité » dans le 
régime juridique propre à chaque catégorie. C’est le contenu qui intéresse le 
juge constitutionnel, plus que la forme ou le contenant. Le critère matériel 
l’emporte sur le critère formel.

Enfin, le Conseil constitutionnel conclut que certaines libertés, telles les 
libertés énumérées dans l’article 13 de la Constitution (qui nous intéressent 
en l’espèce), font l’objet d’un degré supérieur de protection que d’autres, tels 
le droit de propriété, la liberté de l’activité économique ou les droits sociaux :

23  Article 29-alinéa 2 de la DUDH: « Dans l›exercice de ses droits et dans la jouissance de 
ses libertés, chacun n›est soumis qu›aux limitations établies par la loi exclusivement en vue 
d›assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d›autrui et afin de satisfaire 
aux justes exigences de la morale, de l›ordre public et du bien-être général dans une société 
démocratique ». (Toutefois, l’alinéa 3 rajoute : « Ces droits et libertés ne pourront, en aucun 
cas, s›exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies »).
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(protection comme limitation) la liberté d’expression.

1. Depuis quelle date, à partir de l’installation de votre juridiction, encadrez-
vous la liberté d’expression ?

La première décision en vertu de laquelle le Conseil aborda la liberté 
d’expression est la décision no 2/1999 du 24 nov. 1999 susmentionnée20. 

2. La liberté d’expression occupe-t-elle une place particulière dans votre 
jurisprudence ? Si oui, en quoi ?

Tel qu’indiqué plus haut, le Conseil constitutionnel n’a eu que rarement à 
connaitre d’une loi mettant spécifiquement en cause (ou en œuvre) la liberté 
d’expression. Toutefois, le juge constitutionnel rappelle dans différentes 
décisions la place importante faite aux libertés publiques en général dans la 
Constitution et dans les instruments internationaux auxquels son Préambule 
se réfère, notamment la DUDH21. Il encadre les contraintes apportées par le 
législateur à l’exercice de telles libertés et droits fondamentaux de conditions 
strictes, et les soumet à une interprétation restrictive.

3. La protection que vous accordez à la liberté d’expression conduit-elle à 
établir une hiérarchie entre droits et libertés ?

Dans sa décision no 1/200322, le juge constitutionnel reconnait que les droits 
fondamentaux consacrés dans les conventions internationales puisent leur 
source dans le droit naturel, indistinctement. Il affirme également, de manière 
explicite, et suivant une jurisprudence devenue constante, que le Liban doit 
se conformer aux conventions auxquelles le Préambule se réfère en vertu de 
son alinéa (B), et que ces conventions revêtent une valeur constitutionnelle 
identique du fait de ce renvoi. Toutefois, il instaure une hiérarchie entre les 

20  CCL, déc. no 2/1999 du 24 nov. 1999 (Ecoutes téléphoniques), op. cit.

21  V. en ce sens, CCL, déc. no 1/2003 du 21 nov. 2003, (Raffineries de Tripoli et Zahrani), 
Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives à la constitu-
tionnalité des lois, V. 1, pp. 263-274 : « Considérant que la jurisprudence constitutionnelle 
caractérisée par l’attention ultime qu’elle accorde à la protection des libertés publiques telles 
la liberté de la presse, la liberté de l’enseignement et la liberté d’association, qui sont ga-
ranties par l’article 13 de la Constitution dans les limites fixées par la loi, cependant, cette 
intransigeance apparaît moins visible quand il s’agit par exemple du droit à la propriété, de 
la liberté de l’activité économique ou des droits sociaux (Nicolas Molfessis, op. cit. p. 69) ».

22  CCL, déc. no 1/2003 du 21 nov. 2003, (Raffineries de Tripoli et Zahrani), op. cit., pp. 
263-274.
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grèves ou d’organiser des pétitions collectives liées au travail ou de participer 
à leur organisation, quels qu’en soient les motifs. Il faut noter que cette loi 
datant de 1959, et modifiée en 1992, n’a jamais été soumise à l’examen du 
Conseil constitutionnel. 

La liberté d’expression des forces armées (armée, sûreté générale, forces de la 
sécurité intérieure, sécurité de l’Etat) est également strictement encadrée par 
la loi, et ceux-ci sont interdits de voter. Les lois régissant le statut des différents 
corps militaires n’ont jamais été soumises au contrôle de constitutionnalité.

Les juges de l’ordre judiciaire et administratif sont soumis à un devoir de 
réserve19. De même, l’article 9 de la loi relative à la Création du Conseil 
constitutionnel interdit à ses membres, pendant la durée de leur mandat, 
« d’exprimer des opinions et des avis ou de donner des consultations sur des 
questions qui pourraient leur être soumises. De même ils sont tenus au devoir 
de réserve et de confidentialité dans leur travail ».  Les juges judiciaires et 
administratifs sont également tenus par les textes, ainsi que par le serment 
prêté lors de leur prise de fonction, d’observer strictement le secret des 
délibérations. 

Sous-thème 2 : Les mécanismes jurisprudentiels élaborés en matière 
d’encadrement de la liberté d’expression

Ce deuxième sous-thème porte sur l’effectivité de la protection juridictionnelle 
de la liberté d’expression. Son objectif est de mettre en exergue les méthodes, 
les techniques et les outils que les juridictions utilisent pour encadrer 

19  Article 132 de la loi organisant les juridictions judicaires (Décret-loi n° 150 du 
16/09/1983) : Le statut de la Fonction publique s’applique aux juges dans tout ce qui n’est 
pas contraire aux dispositions du présent décret législatif. Toutefois, la soumission des juges 
à l’article 15 de la loi organisant le statut des fonctionnaires publics suscite un débat au Liban. 
En effet, si l’article 132 de la loi organisant les juridictions judicaires (Décret-loi n° 150 du 
16/09/1983) dispose que le « statut de la Fonction publique s’applique aux juges dans tout 
ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret législatif », on peut penser que 
cette extension n’a pas lieu d’être au sujet du devoir de réserve, la liberté d’expression des 
juges étant une des garanties d’indépendance judiciaire et un instrument pour eux pour dé-
fendre cette indépendance. Toujours est-il que la pratique a longtemps étendu à ces derniers 
ce devoir propre aux fonctionnaires, avant que des changements profonds ne se produisent 
sur la scène judiciaire notamment avec la création du premier Club des juges d’après-guerre 
en 2019, et le rôle prépondérant que cette association de magistrats a joué avec la crise mul-
tidimensionnelle à laquelle le Liban est confronté depuis 2019.
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ils selon l’individu/l’institution qui en est titulaire (mineurs, personnes 
physiques privée/publique, personnes morales privée/publique ? 

L’article 13 de la Constitution, formulé en termes généraux, ne distingue pas 
entre les personnes qui bénéficient de la liberté d’expression. S’il est placé 
sous le chapitre II intitulé « Des Libanais, leurs droits et leurs devoirs », cela 
ne signifie pas pour autant que les étrangers ne jouissent pas de cette liberté 
sur le sol libanais, dans les limites édictées par la loi. Par ailleurs, certaines 
lois spéciales, à l’instar de celles régissant le statut des fonctionnaires publics 
ou les forces armées, prévoient des restrictions à la liberté d’expression (v. 
réponse suivante no 9).

9. Quid de la liberté des agents de l’État (fonctionnaires, militaires) ?

Comme susmentionné dans les réponses nos 7 et 8, la Constitution ne distingue 
pas entre les personnes bénéficiaires de la liberté d’expression. Toutefois, la 
loi organisant le Statut de la fonction publique18 interdit aux fonctionnaires 
de l’Etat d’adhérer à des partis, organismes, conseils ou associations 
politiques, ou confessionnels à caractère politique, ou d’y exercer une 
quelconque responsabilité ou mission (article 14 de la loi). De même, il leur 
est défendu d’adhérer à des organisations professionnelles ou à des syndicats. 
Il est également interdit au fonctionnaire de prononcer ou de publier, sans 
autorisation écrite de son chef de service, des discours, articles, déclarations 
ou écrits sur quelque sujet que ce soit, de divulguer les informations officielles 
auxquelles il a accès dans l’exercice de ses fonctions, même après la fin de son 
mandat, à moins que son ministère ne l’y autorise par écrit, de participer à des 

18  L’article 15 de la loi organisant le statut des fonctionnaires publics (Décret-loi n° 122 
du 6/12/1959), modifié par la loi n° 144/1992, et par la loi mise en œuvre par le décret n° 
15703/1964 : « Activités interdites : Il est défendu au fonctionnaire d’effectuer tout travail 
interdit par les lois et règlements applicables, notamment : 1 - Prononcer ou publier, sans 
autorisation écrite du chef de son service, des discours, articles, déclarations ou écrits sur 
quelque sujet que ce soit. 2- Adhérer à des organisations professionnelles ou à des syndicats. 
3- Faire grève ou inciter d’autres à faire grève. 4 - Exercer toute profession commerciale ou 
industrielle ou toute autre profession ou artisanat rémunéré, sauf les cas expressément prévus 
par les droits privés, ou être membre du conseil d’administration d’une société par actions ou 
d’une société en commandite, ou avoir un intérêt matériel, directement ou par autrui, dans un 
établissement soumis à sa surveillance ou à la surveillance de l’administration à laquelle il 
appartient. 5 - Cumuler sa fonction avec les fonctions parlementaires, municipales et électo-
rales, tel que prévu par les lois relatives à ces fonctions. […] 8 - Divulguer les informations 
officielles auxquelles il a accès dans l’exercice de ses fonctions, même après la fin de son 
mandat, à moins que son ministère ne l’y autorise par écrit. 9 - Organiser des pétitions collec-
tives liées au travail ou participer à leur organisation, quels qu’en soient les motifs ».
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les juridictions répressives, ainsi que les juridictions administratives (Conseil 
d’Etat), ont eu à connaître de litiges relatifs à la liberté d’expression et de 
conscience16. 

7. Existe-t-il des domaines dans lesquels la liberté d’expression est plus large/
plus restreinte ? (politique, militaire, régalien, art, médias) ?

Les textes des alinéas (C) du Préambule ainsi que de l’article 13 de la 
Constitution sont formulés en termes généraux, et ne déterminent pas les 
domaines dans le cadre desquels s’exerce la liberté d’expression. Toutefois, 
l’article 13 précité laisse le soin au législateur d’encadrer l’exercice de cette 
liberté, ainsi que les libertés qui lui sont associées, à savoir les libertés de 
la presse, de réunion et d’association, et d’y poser des limites. Or certaines 
lois spéciales limitent la liberté d’expression, notamment celles relatives 
au Statut de la fonction publique et celles organisant les forces armées (V. 
réponse no 9). Dans le domaine artistique, plusieurs lois soumettent l’industrie 
cinématographique à un régime d’autorisation préalable17 .

8. À quels titulaires la liberté d’expression est-elle reconnue (personnes 
privées et personnes publiques) ? Son contenu et son encadrement diffèrent-

verte qu’à quelques instances politiques, que sont le Président de la République, le Président 
de la Chambre des députés, le premier ministre, ainsi que dix députés au moins. Les chefs des 
communautés religieuses officiellement reconnues peuvent également saisir le Conseil, en ce 
qui concerne exclusivement les lois relatives au statut personnel, à la liberté de conscience, 
l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux. Le recours devant le 
Conseil est de plus encadré par des délais très courts ; la requête doit être soumise au Conseil 
dans le délai de 15 jours suivant la promulgation de la loi contestée et sa publication au Jour-
nal Officiel, sous peine de rejet.

16  V. à ce propos : Pierre Gannagé, « L’exercice de la liberté de conscience dans un Etat 
multicommunautaire », POEJ, l97l, p. 779 ; Nadi Abi Rached, « Liberté d’expression, liberté 
de conscience et ordre public devant le juge libanais », in La liberté d’expression et ses juges, 
Nouveaux enjeux, Nouvelles perspectives, Actes du Colloque international de Beyrouth, 2 
et 3 mars 2017, CEDROMA, Editions de l’USJ, pp. 159-171 ; Jad Maalouf, « Liberté d’ex-
pression et contrôle préalable du juge des référés au Liban », in La liberté d’expression et 
ses juges, Nouveaux enjeux, Nouvelles perspectives, op. cit., pp. 75-86 ; Mireille Najm-Che-
crallah, « Le juge libanais, protecteur de la liberté de conscience », in Mélanges en l’honneur 
du professeur Bertrand Mathieu, Pouvoirs et contre-pouvoirs, L.G.D.J., Lextenso, 2023, pp. 
177-184.

17  Arrêté du haut-commissaire français du 18 oct. 1934, Décret no 2873 du 16 déc. 1959 et 
la loi du 27 oct. 1947. V. à ce propos : Marie-Claude Najm-Kobeh, « Censure préalable et 
liberté d’expression cinématographique au Liban », in La liberté d’expression et ses juges, 
Nouveaux enjeux, Nouvelles perspectives, op. cit., pp. 217-234. 
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par la loi contestée, qui permettait d’intercepter les communications 
téléphoniques, peuvent être justifiées si elles visent à protéger les libertés 
ainsi que la propriété des citoyens, à condition d’être accompagnées de 
garanties suffisantes.  La préservation de l’ordre public, considéré comme un 
principe à valeur constitutionnelle, est ainsi encadrée par les finalités posées 
par le Conseil et qui visent à protéger d’autres libertés ainsi que la propriété 
des citoyens. Celui-ci distingue en outre entre les autorisations accordées par 
les autorités judiciaires et celles décidées par l’Administration. Il estime que 
l’interception des communications conformément à une décision judiciaire 
n’est pas contraire à la Constitution, le juge étant considéré comme le 
« protecteur des droits fondamentaux et des libertés publiques », à condition 
toutefois qu’elle soit effectuée dans le cadre d’une poursuite judiciaire et dans 
les limites prévues par la Constitution. En revanche, il considère « qu’il en 
est autrement et qu’il est complètement injustifié lorsque l’interception des 
communications conformément à une décision administrative est confiée 
à un pouvoir administratif, étant donné que ceci n’offre aucune garantie 
permettant d’éviter tout abus de pouvoir et qu’il n’est pas raisonnable de 
confier à un ministre, qui représente une autorité administrative, le pouvoir 
de contrôler une autre autorité administrative similaire ou plus élevée ». 

6. Êtes-vous confrontés à une conciliation entre liberté d’expression et 
blasphème ? Avez-vous été confrontés à des recours relatifs à la liberté 
d’expression en matière religieuse ?

La législation répressive sanctionne, en des termes considérés pour le moins 
« élastiques », le blasphème, l’outrage et le mépris des cultes14. Toutefois, les 
textes de loi qui régissent ces infractions étant antérieurs à la création du Conseil 
constitutionnel en 1990, ce dernier n’a pas eu l’occasion de contrôler leur 
constitutionnalité15. A ce jour, seules les juridictions judiciaires, notamment 

Considérant qu’il en est autrement et qu’il est complètement injustifié lorsque l’interception 
des communications conformément à une décision administrative est confiée à un pouvoir 
administratif, étant donné que ceci ne constitue aucune garantie permettant d’éviter tout abus 
de pouvoir et qu’il n’est pas raisonnable de confier à un ministre, qui représente une autorité 
administrative, le pouvoir de contrôler une autre autorité administrative similaire ou plus 
élevée ».

14  Articles 317, 473 et 474 du Code pénal, et l’article 25 du D.L. no 104 du 30 juin 1977 por-
tant modification de certaines dispositions de la loi sur les imprimés du 14 septembre 1962.  

15 Il faut noter que le contrôle de la constitutionnalité des lois au Liban est un contrôle abs-
trait. De plus, la saisine du Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité des lois n’est ou-
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parlementaire, est fondé sur les libertés publiques (alinéa (C) du Préambule). 
Or, suivant le même alinéa (C), la liberté d’opinion occupe une place première, 
avec la liberté de conscience à laquelle elle est associée, parmi les libertés 
publiques. De même, la liberté d’expression est associée dans l’article 13 de 
la Constitution à d’autres libertés telles que la liberté de la presse, de réunion 
et d’association. Il ressort donc du texte même de la Constitution, ainsi que 
de son Préambule, que les libertés d’opinion et d’expression constituent le 
socle sur lequel reposent d’autres libertés publiques, telles les libertés de 
conscience, de la presse, de réunion ou d’association, qui y sont étroitement 
associées, et desquelles elles puisent leur essence12. Nous pouvons également 
ranger la liberté de l’enseignement, garantie par l’article 10 de la Constitution, 
au nombre des libertés associées à la liberté d’opinion et d’expression.

Le juge constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer de manière 
spécifique sur cette question. Toutefois, il a abordé la liberté d’expression dans 
un cadre plus global, qui est celui de la protection de la liberté individuelle, 
à l’occasion d’un recours relatif à la loi sur les écoutes téléphoniques dont 
il était saisi en 199913.  Le Conseil a considéré que les contraintes prévues 

12  V. en ce sens, Léna Gannagé, « Allocution du Doyen de la Faculté de droit et de sciences 
politiques », in La liberté d’expression et ses juges : nouveaux enjeux, nouvelles perspec-
tives, Actes du Colloque international de Beyrouth, 2-3 mars 2017, CEDROMA, Editions 
de l’USJ, 2017, pp. 15-17 : « Evoquer ici la liberté d’expression, à quelques kilomètres des 
totalitarismes laïcs ou religieux qui sévissent dans les pays voisins, permet de ne pas perdre 
de vue sa signification originaire, celle d’une liberté fondamentale particulièrement précieuse 
parce qu’elle commande l’effectivité de beaucoup d’autres : la liberté d’association et de 
manifestation, la liberté de réunion, la liberté de la presse. Une liberté qui, pour reprendre 
les termes de la Cour européenne des droits de l’homme, constitue « l’un des fondements 
essentiels d’une société démocratique ». 

13  CCL, déc. no 2/1999 du 24 nov. 1999 (Ecoutes téléphoniques), précitée : 
« Considérant que l›écoute des communications porte atteinte, en particulier, à la liberté du 
député d›exprimer son opinion, prévue à l›article 39 de la Constitution et, en général, à la 
vie privée de tout citoyen, cependant cette mesure est justifiée tant qu›elle vise à protéger 
les libertés ainsi que les propriétés des citoyens et s›accompagne des garanties suffisantes 
qui imposent la préservation de l›ordre public, considéré comme un principe ayant valeur 
constitutionnelle. 
Considérant que l’article 2 de la loi no 140/99 a accompagné l’exercice du droit à l’écoute 
et les procédures y relatives de garanties sûres qui préservent les libertés fondamentales du 
citoyen et du pouvoir public, et ce en conférant ce droit au pouvoir judiciaire qui protège les 
droits constitutionnels et les libertés publiques. D’autre part, la loi a également limité ce droit 
aux cas d’extrême nécessité, ce qui ne justifie pas le fait de distinguer les personnes visées 
à l’article 15, à l’exception du Président de la République, des autres citoyens en raison de 
leurs références ou fonctions puisque l’écoute ne vise pas l’homme en sa fonction mais en sa 
qualité de citoyen. 
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Par ailleurs, l’article 9 précité garantit et protège l’exercice de la liberté de 
conscience, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. L’ordre 
public est donc posé par le constituant comme une limite à l’exercice de la 
liberté de conscience, entendu implicitement dans ses deux manifestations, 
aussi bien individuelle que collective.

3. Quelle définition donnez-vous à la liberté d’expression ?

Le Conseil n’a pas encore eu l’occasion de définir la liberté d’expression. 
Toutefois, toute définition de la liberté d’expression en droit libanais doit 
nécessairement être conforme à celle qui en est donnée dans les textes 
constitutionnels susmentionnés et aux éléments qui y sont fournis. Elle 
devrait en premier lieu prendre en compte les deux modalités orale et écrite 
de cette expression, prévues à l’article 13 de la Constitution, et intégrer les 
autres libertés qui y sont associées dans le même article, à savoir les libertés 
de la presse, de réunion et d’association. 

De même, la définition qui en est donnée par l’article 19 de la DUDH pourrait 
également être retenue par le Conseil constitutionnel : « Tout individu a droit 
à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque 
moyen d’expression que ce soit ». L’article 19 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques susmentionné pourrait par ailleurs servir de 
support à une définition plus développée de la liberté d’expression.

4. La définition et le contenu que vous donnez à la liberté d’expression 
diffèrent-ils de ceux retenus par les jurisprudences d’autres ordres juridiques 
(régional, international) ? Si oui, vous y référez-vous, et dans quel sens (pro 
ou contra) ?

NA

5. Concevez-vous la liberté d’expression comme une liberté matricielle, 
terreau duquel l’on pourrait faire découler d’autres libertés ? Quelles sont selon 
votre jurisprudence, les différentes déclinaisons de la liberté d’expression 
dont vous êtes saisies ?

Le Constituant proclame que le régime républicain libanais, démocratique et 
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public parait ainsi encadrée par les limites nécessaires à la réalisation de 
certains objectifs déterminés tels que la poursuite des auteurs de crimes, la 
préservation du bien-être des citoyens et leur sécurité, et enfin la protection de 
leurs biens. Tous ces objectifs viseraient à assurer l’exercice effectif desdites 
libertés. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s’assure que lesdites libertés 
sont accompagnées des « garanties essentielles et suffisantes » à leur exercice8.  

Dans un autre registre, la vie privée jouit d’une protection constitutionnelle 
en vertu de l’article 8 (liberté individuelle/légalité des infractions et des 
peines)9 et de l’article 14 de la Constitution (inviolabilité du domicile)10. De 
même, l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948 (DUDH)11 et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, prévoient que nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou 
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Le juge constitutionnel 
pourrait donc être porté à l’avenir à procéder à une conciliation entre ces deux 
libertés fondamentales, à savoir la liberté d’expression d’une part, et la vie 
privée, d’autre part, sur base des textes référentiels précités. 
aux individus d’exercer lesdites libertés, il est également tenu de concilier le respect de ces 
libertés avec la préservation de l’ordre public, ce qui permet de poser des contraintes à la 
liberté individuelle afin de poursuivre les criminels, de préserver le bien-être des citoyens 
ainsi que leur sécurité et de protéger leurs biens et sans lequel l’exercice desdites libertés ne 
peut être assuré, à condition toutefois d’accompagner l’exercice des libertés des garanties 
essentielles et suffisantes ».

8  V. également dans ce sens : CCL, déc. no 2/1995 du 25 fév. 1995 (Juridictions char’i, sunnite 
et jaafarite), Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives à 
la constitutionnalité des lois, V. 1, pp.21-24 : « Considérant qu’il ressort clairement du texte 
de cet article qu’il existe des garanties qui doivent être assurées aux juges et aux justiciables 
afin de garantir les exigences (moutatallibat) de l’indépendance judiciaire et de sauvegarde 
des droits de la défense,
Considérant que porter atteinte à ces garanties conduirait à une violation de la disposition 
constitutionnelle qui prévoit explicitement leur nécessité ».

9  Article 8 de la Constitution : « La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut 
être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine 
ne peuvent être établies que par la loi ».

10  Article 14 de la Constitution : Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans 
les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.

11  Article 12 de la DUDH : Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, 
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputa-
tion. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes.
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L’exclusivité de la compétence législative dans les matières relevant des 
libertés fondamentales est traditionnellement considérée comme une garantie 
de ces droits et libertés. Toutefois, le juge constitutionnel contrôle également 
la méconnaissance des dispositions constitutionnelles par le législateur, 
notamment en matière de libertés et droits fondamentaux, dont il demeure 
l’ultime protecteur6. 

Si le juge constitutionnel admet qu’il appartient au législateur de fixer certaines 
limites à l’exercice des libertés, ces restrictions, nécessaires à la préservation 
de l’ordre public, doivent toutefois être conformes à certains objectifs qui en 
assurent l’exercice. Ainsi, dans la décision no 2/1999, le Conseil considère 
que « si la Constitution accorde au législateur le droit d’élaborer les règles 
générales qui garantissent les droits et libertés prévus par la Constitution en 
vue de permettre aux individus d’exercer lesdites libertés, il est également 
tenu de concilier le respect de ces libertés avec la préservation de l’ordre 
public, ce qui permet de poser des contraintes à la liberté individuelle afin de 
poursuivre les criminels, de préserver le bien-être des citoyens ainsi que leur 
sécurité et de protéger leurs biens et sans lequel l’exercice desdites libertés 
ne saurait être assuré, à condition toutefois d’accompagner l’exercice des 
libertés des garanties essentielles et suffisantes »7. La préservation de l’ordre 
« normes essentielles » (la traduction au français de l’expression arabe « kawaéd assassiya » 
est citée dans la décision même) relatives aux citoyens et aux affaires publiques, le sujet en 
question est également soumis aux dits principes et règles. En d’autres termes, tant que ledit 
sujet concerne les libertés individuelles ou que la création d’un service public aurait pour 
résultat de limiter lesdites libertés pour répondre aux besoins de la société ou que les moyens 
adoptés pour sa création relèvent du pouvoir public ou que sa création requiert l’utilisation 
des fonds du Trésor public, la Chambre des députés reste seule compétente en la matière ».

6  V. en ce sens Ariane Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles 
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Ed. Panthéon-Assas, 2007, p. 505 : « Les 
deux aspects de protection des libertés contre la loi et de promotion des libertés par la loi ne 
sont pas exclusifs l’un de l’autre : une même liberté, un même droit peut être à la fois mis en 
œuvre et mis en cause par le législateur ». 

7  CCL, déc. no 2/1999 du 24 nov. 1999 (Ecoutes téléphoniques), Rec. des décisions du 
Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 
1, pp.89-102 : « Considérant que la liberté individuelle est un droit fondamental protégé par 
la Constitution, dont découlent la liberté de déplacement, la liberté d’exprimer sa pensée, 
la liberté de correspondre, l’inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée, également 
garantis par la Constitution et par conséquent, par la loi, et tels que prévus au Chapitre 2 de la 
Constitution, article 8 (la liberté individuelle), article 13 (la liberté d’exprimer sa pensée par 
la parole ou par la plume) et article 14 (l’inviolabilité du domicile). 
Considérant que si la Constitution accorde au législateur le droit d’élaborer les règles 
générales qui garantissent les droits et libertés prévus à la Constitution en vue de permettre 
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d’opinion dans l’alinéa (C) du Préambule précité, est « absolue »4.

L’article 10 de la Constitution consacre la liberté de l’enseignement, qui peut 
être également considérée comme une déclinaison de la liberté d’expression. 
Il dispose que « L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité 
des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés 
d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction 
publique édictées par l’Etat. »

Par ailleurs, l’article 39 de la Constitution garantit la liberté d’expression des 
parlementaires. Il dispose qu’« aucun membre de la Chambre ne peut être 
poursuivi ou recherché à l›occasion des opinions ou votes qu’il aurait émis 
pendant la durée de son mandat ». 

2. La formulation qui consacre la liberté d’expression est-elle immédiatement 
suivie, dans le même article, d’une notion qui viendrait la limiter, à l’image 
de la vie privée ou de l’ordre public ? 

L’article 13 de la Constitution précité garantit la liberté d’expression, ainsi 
que les autres libertés qui lui sont associées dans le même article, telles que 
la liberté de la presse, de réunion et d’association, dans les limites fixées 
par la loi. Ainsi, la règlementation des libertés susmentionnées relève du 
domaine réservé à la loi. Il appartient donc au législateur d’en règlementer 
l’exercice ainsi que de fixer des limites à leur exercice. Par ailleurs, le Conseil 
pose une règle générale suivant laquelle les libertés et droits fondamentaux 
sont du domaine exclusif de la loi (règle qui est induite des différents textes 
constitutionnels relatifs aux libertés et droits fondamentaux, et qu’on retrouve 
de manière éparse dans la Constitution, notamment dans son Chapitre second)5. 

4  Article 9 de la Constitution : « La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage 
au Très-Haut, l’Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice 
à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux 
populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de 
leurs intérêts religieux ».

5  Le Conseil constitutionnel pose une règle générale concernant le domaine réservé à la 
loi en matière de libertés publiques dans la décision no 1/2001 du 10 mai 2001 (Fusion et 
création de ministères et de conseils), Rec. des décisions du Conseil constitutionnel, 1994-
2016, Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 1, pp. 154-160 : « Considérant 
que tant que la Constitution ainsi que les principes à valeur constitutionnelle prévoient des 
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de la Constitution qui y fait référence, fait partie intégrante de la Constitution. 
Ses dispositions lui servent de normes de référence au même titre que celles 
de la Constitution et de son préambule. Aux sources textuelles de la liberté 
d’expression susmentionnées, nous pouvons donc ajouter l’article 19 de la 
DUDH qui dispose ce qui suit : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion 
et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations 
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression 
que ce soit ».

De même, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques de 1966 énonce ce qui suit :

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la 
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées 
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, 
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte 
des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence 
être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément 
fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé 
ou de la moralité publiques. »

Il est important de noter que l’article 9 de la Constitution libanaise proclame 
solennellement que la liberté de conscience, qui est associée à la liberté 

des lois au Liban », 9ème Congrès triennal de l’Association des Cours constitutionnelles 
francophones (ACCF), Dakar, Sénégal, 30 mai- 3 juin 2022 (publié sur les sites de l’ACCF 
et du Conseil constitutionnel-Liban). Il a reconnu récemment la valeur constitutionnelle des 
Chartes de la ligue des pays arabes, dans la décision n° 6/2023 du 30 mai 2023, où l’on peut 
lire : « Considérant que, selon le paragraphe (b) du Préambule, le Liban est engagé par les 
chartes de la Ligue des pays arabes, des Nations-Unies et la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, ce qui leur confère à toutes une valeur constitutionnelle en vertu de la 
référence qui en est faite dans le préambule de la Constitution, en outre, l’État, dans tous 
ses organes et institutions, doit incarner les principes consacrés par ces textes dans tous les 
champs et domaines ».
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l’alinéa (B) du Préambule :

Le Préambule de la Constitution libanaise, qui lui fut adjoint en 1990, 
proclame à son alinéa (C) que « Le Liban est une république démocratique, 
parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu 
la liberté d’opinion2 et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans 
les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence ». 
Ainsi, selon les termes de l’alinéa (C) précité, le régime libanais est fondé sur 
le respect des libertés publiques, en tête desquelles le constituant place les 
deux libertés d›opinion et de conscience. Ces libertés forment les piliers du 
régime démocratique au Liban, aux côtés de la justice sociale et l’égalité des 
citoyens. 

Par ailleurs, l’article 13 de la Constitution énonce que : « La liberté d’exprimer 
sa pensée par la parole ou par écrit, la liberté de la presse, la liberté de 
réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par 
la loi ». 

De plus, il est important de souligner que le Conseil constitutionnel accorde 
une valeur constitutionnelle à la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948 (DUDH)3. Celui-ci considère que la DUDH, à l’instar du Préambule 

intégrante de la Constitution, et que ses dispositions revêtaient une valeur constitutionnelle au 
même titre que celles de la Constitution. V. en ce sens : CCL, Déc. no 4/1996 du 7 aout 1996 
(Modification de la loi relative à l’élection des députés du 26/4/1960), Rec. des décisions du 
Conseil constitutionnel, 1994-2016, Décisions relatives à la constitutionnalité des lois, V. 1, 
pp. 45-52 : « Considérant que le principe de l’égalité devant la loi est un principe prévu de 
façon claire et explicite dans la Constitution ainsi qu’à son Préambule qui en constitue une 
partie intégrante ».

2  Francis Delpérée associe la liberté de religion à la liberté d’opinion, qu’il distingue de la 
liberté d’expression, « qui se veut plus générale tant par ses objets que par ses méthodes ». 
Selon lui la liberté d›opinion c›est «la liberté de pensée, de conscience ou de religion. Elle 
offre à toute personne le droit d’acquiescer à un ensemble de vérités, de valeurs ou de 
préoccupations. Cette liberté proprement intellectuelle peut rester dans le domaine intime. 
Elle est l’un des éléments de la vie privée de chaque individu (article 22). Mais elle doit aussi 
pouvoir se manifester au grand jour. Une personne doit pouvoir révéler ses opinions et leur 
donner une résonance publique. Elle doit éventuellement les confronter avec celles d’autres 
personnes”. (Francis Delpérée, « Constitution et liberté d’expression. Belgique », Annuaire 
international de justice constitutionnelle, 23-2007, 2008, p. 134).

3  Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et les autres pactes onusiens auxquels se réfère l’alinéa (B) du 
Préambule dans une jurisprudence constante. V. en ce sens : Mireille Najm, « La Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, norme de référence du contrôle de la constitutionnalité 
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Conférence des chefs d’institution 2024

Paris – du 13 au 15 juin 2024

LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DE LA LIBERTE 
D’EXPRESSION

Rapport du Conseil constitutionnel- Liban

Mireille Najm-Checrallah

Membre du Conseil constitutionnel

Sous-thème 1 : Le cadre normatif et le contenu de la liberté d’expression 

L’objectif de ce premier sous-thème est de renseigner sur ce qui permet aux 
juridictions de dégager leur perception de la liberté d’expression. Chaque 
juridiction entretenant avec les normes un rapport qui lui est propre, 
l’identification des normes de référence et de la substance qui y est attachée 
permettra ainsi de rendre compte de la diversité du droit applicable en matière 
de protection de la liberté d’expression.

1. Sur quels textes et/ou quels principes vous fondez-vous en matière de 
liberté d’expression ? Existe-t-il une déclaration de droits protégeant la liberté 
d’expression ? 

Plusieurs textes constitutionnels fondent les libertés d’opinion et d’expression, 
et les libertés qui leur sont associées, telles les libertés de conscience, 
d’association ou de la presse.  Ces normes de référence ne se limitent pas au 
corps de la Constitution, mais s’étendent aux dispositions de son Préambule
1 et celles des conventions internationales et régionales auxquelles se réfère 

1 Le Conseil constitutionnel libanais a, dès ces premières décisions, et suivant une 
jurisprudence constante, considéré que le Préambule de la Constitution formait partie 
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14-16 nov. 2016, Université Saint-Joseph, Cedroma, 2013, pp. 273-294.

Jean-Pierre Puissochet, Hubert Legal, « La sécurité juridique dans la jurispru-
dence de la Cour de justice des Communautés européennes », Cahiers du 
Conseil constitutionnel, no 11, déc. 2001, site du Conseil constitutionnel 
français.
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Pour aller plus loin1*

Outre les références indiquées dans le Rapport :

Le principe de sécurité juridique : La Cour constitutionnelle de 
Bosnie-Herzégovine, Les Cahiers du Conseil constitution-
nel, no 1, Dalloz, 2001, et notamment : François Luchaire, 
« La sécurité juridique en droit constitutionnel français »,  
pp. 67-69.

Sécurité juridique-Imprévisibilité du droit, Dossier, Revue du droit public, no 
3, 2016, notamment : Benoit Plessix, « Sécurité juridique et confiance 
légitime », pp. 799-814.  

Brahim Dalil, Le droit administratif face au principe de la sécurité juridique, 
thèse de doctorat en droit, Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense, 
2015. 

Racha el-Herfi, « Les principes de confiance légitime et de sécurité juridique 
en droit européen » - www.courdecassation.fr

Fabien Grech, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel 
français », www.droitconstitutionnel.org/congrèslyon/commLC/c-grech-
T2pdf

Charlotte Lemieux, « Jurisprudence et sécurité juridique : Une perspective 
civiliste » - www.usherbrooke.ca

A. Messarra, « L’application dans le temps de la Question prioritaire de 
constitutionnalité. Problématique et perspective comparée », in De la pé-
rennité et de la temporalité du droit, colloque international de Beyrouth, 

* Nous remercions la regrettée Rita Saadé Aouad, conservatrice de la Biblio-
thèque spécialisée du Conseil constitutionnel pour sa contribution à la prépa-
ration documentaire de ce Rapport.
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Parlement libanais a publié un guide de légistique17. Des efforts considérables 
doivent être entrepris au Liban et en perspective comparée18.

Le principe : Nemo censetur ignorare legem (Nul n’est censé ignorer la 
loi) implique une obligation pour le citoyen, et aussi une obligation pour le 
législateur et pour le juge de formuler des lois et des jugements qui remplissent 
les trois conditions de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité.

La notion de sécurité juridique, en général limitative aux processus de 
légifération, s’avère extensible au Liban et dans les sociétés arabes en général 
en ce qui concerne les régimes du statut personnel, en conformité avec les 
articles 9, 10, 19 de la Constitution libanaise. Ces régimes sont régis par la 
théorie du pluralisme juridique et de l’autonomie personnelle ou fédéralisme 
personnel pour la gestion du pluralisme religieux et culturel.

En cas de changement de religion, souvent sous couvert de liberté de 
croyance, un contrat de mariage antérieur se trouve remis en question pour le 
remariage, la polygamie, le droit successoral... Le changement de religion, en 
conformité avec le principe de sécurité juridique, ne doit avoir aucun effet sur 
les engagements qu’il implique19.

17. République libanaise, Parlement libanais, Dalîl mabâdi’ al-siyâgha al-qânûniyya (Guide 
de la rédaction juridique), présentation par le président Nabih Berri, en coopération avec la 
Commission de l’Union européenne, 2017, 102 p.

18. L’ancien président du Conseil constitutionnel français relève nombre d’observations à ce 
propos : Jean-Louis Debré, Ce que je ne pouvais pas dire 2007-2016, Paris, Laffont, 2016, 
360 p., et notre Commentaire : A. Messarra, « La justice constitutionnelle dans un monde 
déboussolé », Annuaire du Conseil constitutionnel, Liban, vol. 10, 2016, pp. 115-120.

19. Des détails à ce propos dans notre ouvrage : A. Messarra et Rabih Kays (dir.), Ta’zîz 
mafâhîm huqûq al-insân fî al-mahâkim al-mazhabiyya al-lubnâniyya (Les principes des 
droits de l’homme dans les tribunaux communautaires au Liban), Fondation libanaise pour la 
paix civile permanente et Norvegian Centre for Human Rights-University of Oslo, Beyrouth, 
Librairie Orientale, vol. 50, 2023, pp. 289-290.
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4 - Avez-vous des observations particulières 

ou des points spécifiques que vous souhaiteriez évoquer ?

 Il est important de souligner, pour éviter les dérives, que la notion 
de sécurité juridique,

 relève de la philosophie du droit et de la loi, 

 en tant qu’injonction au législateur, 

 et donc contrôlable par la justice constitutionnelle, 

et peut justifier un recours par voie d’exception devant la justice 
constitutionnelle, 

 mais qu’elle n’est pas normalement invocable dans des jugements 
et la mise en application des lois.

***

La sécurité juridique et la confiance légitime constituent un apport original, 
pertinent et démocratique, de la justice constitutionnelle. 

L’apport constitutionnel du Liban est fort riche en perspective comparée. 
Il a fallu déborder le légalisme formel et l’approche exclusivement technique, 
aujourd’hui souvent dominante dans l’enseignement du droit professionnel et 
la pratique de la justice ordinaire, pour se ressourcer à l’essence des notions 
de loi et de droit régulateur des institutions et de la vie en société.

Les exigences de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi sont 
souvent peu respectées. Dans la décision no 2/2018 du 14/5/2018 relative au 
Budget général, le Conseil constitutionnel libanais relève : « L’article 26 de la 
loi budgétaire 2018 est incompatible avec les normes de légifération. »

Dans la loi de 2014 sur les anciens baux résidentiels, figurait dans un seul 
article quatre renvoies à d’autres dispositions. Un seul article s’étalait sur 
6 pages à propos de la régulation des propriétés publiques maritimes. Le 
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1.29. Existe-t-il une procédure en cas 
d’inexécution des décisions de 
votre Cour ?  Cette situation s’est-
elle produite ? Merci de l’expli-
quer.

Les attributions du Conseil constitutionnel du Liban sont limitées. Tout 
un travail a été entrepris en vue de l’extension des attributions en conformité 
avec l’évolution mondiale de la justice constitutionnelle, et même par rapport 
aux Cours et Conseils constitutionnels dans les autres pays arabes16.

Le Conseil constitutionnel a dû, dans un Etat de droit perturbé pour des 
raisons imbriquées à la fois internes et externes, proposer des orientations 
générales, notamment comme dans les cas précités sur la prorogation du 
mandat parlementaire et la prorogation des anciens baux résidentiels et 
commerciaux. 

16 . L’extension des attributions du Conseil constitutionnel, actes du 
séminaire organisé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, le 
6/5/2016, pour un débat autour du projet élaboré par le président du Conseil 
constitutionnel, Issam Sleiman, 2017, 248 p. + 48 p. en français et anglais.
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toute prorogation d’un mandat parlementaire et constitutionnel, souligne « le 
rejet du recours en invalidation pour éviter l’extension de la vacuité dans 
les institutions ». En cette période en effet, l’élection à la présidence de la 
République était bloquée et le gouvernement était dans une phase transitoire 
d’expédition des affaires courantes. 

3. Admission de la prorogation provisoire de la loi sur les anciens baux 
commerciaux : Le Conseil constitutionnel du Liban, tout en rejetant la 
prorogation de la loi sur les anciens baux commerciaux, par sa décision no 
1/2019 du 8/1/2019, loi jugée incompatible avec la notion de loi, d’ordre, 
de stabilité et de sécurité juridique, admet la prorogation « pour éviter 
l’application du Code général des obligations et des contrats dans la 
situation présente, ce qui entraînerait des perturbations juridiques et des 
litiges judiciaires ». 

4. La loi électorale de 2017 : Il n’y a pas eu de recours en invalidation 
devant le Conseil constitutionnel, mais lors de l’examen de 17 recours 
électoraux à la suite des élections législatives du 6/5/2018, des requérants 
ont soulevé l’inconstitutionnalité de la loi. L’impact sur les institutions de 
l’annulation de toute l’opération électorale de 2018, après trois prorogations 
successives du mandat du Parlement, doit être pris en considération15.

1.27. La mise en œuvre de ce pouvoir, 
sur le fondement de la sécurité ju-
ridique, est-elle fréquente ? Merci 
de compléter votre réponse par 
des données statistiques ou chif-
frées.

1.28. Votre Cour peut-elle accompagner 
ses décisions par des injonctions 
adressées au législateur ou aux 
autorités juridictionnelles afin de 
garantir la sécurité juridique ? 

15. Sylvie Salles, Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
avant-propos de Laurent Fabius, préface de Dominique Rousseau, Paris, LGDJ, 2016, 780 p.
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3 L’aménagement des effets des décisions d’inconstitutionnalité

1.25. Votre Cour dispose-t-elle d’un 
pouvoir de modulation des effets 
des décisions qu’elle prononce en 
contentieux incident ?

1.26. Comment la sécurité juridique 
est-elle prise en compte dans 
l’appréciation des conséquences 
des décisions prises par vos 
Cours ?

Le Conseil constitutionnel du Liban a au moins à quatre reprises pris en 
considération les conséquences des décisions. 

1. Les décisions 1 à 12 du 8/7/2009 relatives aux recours électoraux 
des années 2005-2007 antérieurs à la formation intégrale du nouveau et 
actuel Conseil constitutionnel : Il a été souligné que le recours auprès du 
Conseil constitutionnel porte sur la protection judiciaire d’une situation 
juridique. Après la formation intégrale du Conseil constitutionnel actuel et 
le commencement de son activité en date du 5/6/2009, il est apparu que les 
recours relatifs aux élections de 2005 et aux élections partielles de Beyrouth 
de 2007 ne furent pas examinés. Ce délai étant assez court, il était impossible 
de statuer sur ces recours avant la fin du mandat du Parlement. Les décisions 
relatives à ces recours furent rendues le 8/7/2009 après l’expiration du 
mandat de la Chambre des députés élue en 2005 et dont le mandat expire le 
20/6/200914.

2. La prorogation du mandat du Parlement : Le Conseil constitutionnel 
du Liban, par sa décision no 7/2014 du 28/11/2014, tout en s’opposant à 

14. Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, Liban, 2 vol. vol. 2, pp. 387-389.
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1.20. Quelle protection accordez-
vous à la protection des contrats 
légalement conclus ?

1.21. Quelle protection accordez-
vous à la protection de la chose 
jugée et aux décisions de justice ? 
(Notamment à l’égard des lois de 
validation)

1.22. Quelle protection accordez-
vous à l’exigence de non-
rétroactivité de la loi ? Comment 
s’opère, dans votre jurisprudence, 
l’encadrement de la rétroactivité 
législative ?

1.23. Votre Cour appréhende-t-elle 
les problèmes d’application des 
lois dans le temps de manière 
objective et abstraite ou, à 
l’inverse, de manière subjective et 
concrète ? Merci d’illustrer votre 
réponse.

1.24. Merci d’indiquer le nombre de 
déclarations d’inconstitutionnalité 
fondées sur ces exigences.
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 Le langage juridique compliqué, la préciosité du langage, la juxtaposition 
d’attendus et de considérants... ne favorisent pas la clarté, l’intelligibilité 
et l’accessibilité de la loi et des décisions judiciaires et celles de la justice 
constitutionnelle. 

Il y a une écriture à la fois hautement scientifique et technique, mais 
claire, compréhensible et de haute qualité. Le Conseil constitutionnel en 
France, depuis l’accession de M. Laurent Fabius à la présidence du Conseil 
constitutionnel français, a innové sur ce point. En réalité, cela exige plus 
d’effort. Il est plus pénible d’écrire autrement que dans le style tournoyant 
conventionnel. Tout autre style exige des phrases qui ne soient pas d’une 
longueur infinie, des phrases non subordonnées à des subordonnées, avec un 
classement cohérent des idées et non un étalage d’attendus superposés. 

Des jugements dans des pays arabes, en Irak, en Egypte, en Jordanie... sont 
des fois illisibles, incompréhensibles, même par des spécialistes chevronnés, 
avec une phrase d’une page entière, sans ponctuation, des idées superposées, 
en vrac..., le tout sous couvert de scientificité légaliste et précieuse. Des 
doctorants, influencés par le prestige de hautes instances judiciaires, 
reproduisent de tels jugements, dans des mémoires et des thèses, et infligent 
au lecteur, même averti, une torture. Tout cela est complètement incompatible 
avec l’essence même du droit, du style du Code civil français du temps de 
Napoléon, de la clarté, la précision et la nuance du langage juridique.

La confiance dans la magistrature constitutionnelle ne réside pas seulement 
dans l’indépendance effective de cette magistrature, ni dans la qualité des 
décisions. La confiance, fondement de la légitimité, du développement et de 
la sécurité juridique associée à la notion de confiance légitime, est d’ordre 
psychologique. Elle implique transparence et communication. 

1.19. Merci d’indiquer le nombre de 
déclarations d’inconstitutionnalité 
fondées sur ces exigences.
Exigences constitutionnelles en 
matière de non-rétroactivité des 
lois
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1.17. Avez-vous consacré une exigence 
de normativité de la loi ?

Il ressort de la Table ronde organisée par le Conseil constitutionnel du Liban 
et la Fondation Konrad Adenauer, le 17/12/2018, sur le thème : « Dialogue 
constitutionnel 2018 : Promouvoir la règle de droit au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord » que les transformations de la démocratie aujourd’hui, 
les dérives du droit, le relativisme à outrance, les efforts de la magistrature 
constitutionnelle pour rétablir l’autorité des normes… impliquent nombre 
d’orientations qui, pour la plupart, sont nouvelles par rapport à la pratique 
professionnelle quotidienne de la justice.

La lecture des jurisprudences constitutionnelles comparées montre 
des convergences qui témoignent de l’universalité des droits de l’homme, 
universalité aujourd’hui menacée12. Mais tout cet effort normatif, quand il se 
limite aux Cours et Conseils constitutionnels, n’irrigue pas tout le droit et la 
société.

Sommes-nous aujourd’hui une société (socius, compagnon)? La société 
n’est pas une addition d’individus. La société a ses exigences et ses normes13. 
Le relativisme à outrance, l’individualisme forcené, l’affaiblissement des 
Etats... brisent les acquis démocratiques de plusieurs siècles. Des principes 
de la démocratie sont malmenés avec des manifestations et des grèves où 
domine le populisme, au lieu du recours aux procédures démocratiques 
institutionnelles, bien plus opérationnelles pour ceux qui ont vraiment 
compris ce qu’est la défense des droits et en quoi consiste la civilité de la 
société civile. 

1.18. Quelle valeur accordez-vous à 
la promotion de la simplification 
du droit ? Est-ce une exigence 
mobilisée au contentieux ?

12. Gérard Fellous, Les droits de l’homme, une universalité menacée, Paris, La Documentation 
française, 2010, 272 p.

13. Zygmunt Bauman, La vie liquide, Paris, Le Rouergue/ Chambon, 2006.
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t-elle la « confiance légitime » 
ou les situations légalement 
acquises ? 

La loi est souvent exploitée symboliquement pour donner aux citoyens 
l’illusion du changement, et souvent sans que l’effectivité de la loi ne soit 
garantie. Plus de quarante lois au Liban, approuvées par le Parlement libanais, 
sont enfouies dans des administrations publiques sans que des décrets 
d’application, exigés par ces mêmes lois, ne soient élaborés et approuvés 
par le Conseil des ministres et mis en application. Une commission a été 
formée par le Parlement libanais en 2017 pour le suivi de l’application des 
lois, commission présidée par l’ancien ministre et député Yassin Jaber. 

Nombre de « situations légalement aquises », notamment en ce qui concerne 
les propriétés maritimes, la fourniture collective de courant électrique par des 
particuliers… sont préjudiciables à l’argent public, à l’environnement, à la 
prestation de services d’intérêt général…

 

1.13. Votre Cour appréhende-t-elle 
la protection de ces situations de 
manière objective et abstraite ou, 
à l’inverse, de manière subjective 
et concrète ? Merci d’illustrer 
votre réponse.

1.14. Merci d’indiquer le nombre de 
déclarations d’inconstitutionnalité 
fondées sur ces exigences.

1.15. Exigences constitutionnelles en 
matière de qualité de la loi

1.16. Quelle protection accordez-
vous aux exigences de clarté, 
d’accessibilité et d’intelligibilité 
de la loi ?



36 Antoine Messarra

2 Les exigences constitutionnelles 
en matière de sécurité juridique

Dans cette partie du questionnaire, il est 
attendu que soit dressé un état – à la 
fois quantitatif et qualitatif – de la 
jurisprudence de votre Cour sur les 
exigences constitutionnelles en ma-
tière de sécurité juridique. Compte 
tenu de l’ampleur de la notion, il est 
opéré une distinction indicative entre 
trois groupes de composantes de la 
sécurité juridique. Cette distinction 
peut ne pas correspondre à votre ju-
risprudence ; merci de l’indiquer en 
décrivant de façon plus appropriée 
votre jurisprudence en la matière.

Confiance et attentes légitimes

1.11. Quelle protection accordez-vous 
aux droits acquis, à la stabilité du 
droit et à la prévisibilité du droit ?

« Le droit est malade », disait Jean Carbonnier, malade de nombre de 
perversions, souvent victime de son propre progrès : inflation juridique, 
instrumentalisation du droit, judiciarisation du droit, exploitation politique de 
la symbolique de la loi pour donner l’illusion du changement… Il en découle 
l’exigence d’une relecture de L’Esprit des lois de Montesquieu (1748), de La 
politique d’Aristote (384-322 av. J.-C) afin de ramener la loi à son essence. Il 
s’agit de L’esprit démocratique des lois11.

1.12. Comment votre Cour protège-
11. Dominique Schnapper, L’esprit démocratique des lois, Paris, Gallimard, 2014, 322 p.
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particuliers qui favorisent l’extension du principe de sécurité juridique à 
l’exigence du « vivre-ensemble » garanti par le nouveau Préambule de la 
Constitution libanaise en ces termes : « Aucune légitimité n’est reconnue à 
un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune » (a. J).

L’article 49 intégré dans la loi budgétaire 2018 au Liban et qui porte sur 
le droit de propriété et de résidence des étrangers menace le tissu pluraliste 
du Liban. En outre la loi électorale de 2017 rompt avec le principe séculaire 
du collège électoral unique en vertu duquel des candidats de différentes 
communautés sont élus par des électeurs de différentes communautés, de 
sorte que la compétition est intracommunautaire et non intercommunautaire. 
Ces deux cas débordent le principe de sécurité juridique et portent sur les 
fondements du Pacte libanais et de la Constitution de 1926 amendée en 
1990. C’est dire qu’à l’extrême, le principe de sécurité juridique, dans une 
application extensive, relève des principes fondamentaux du droit10.  

10. A. Messarra, « La notion du vivre-ensemble. Jurisprudence constitutionnelle de la 
Cour européenne des droits de l’homme et perspectives libanaises », Annuaire du Conseil 
constitutionnel, Liban, vol. 12, 2018, pp. 67-84.
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Contentieux de la sécurité juri-
dique 

1.8. Le principe de sécurité juridique 
est-il pleinement invocable dans 
le contentieux constitutionnel in-
cident ? 

Il ne l’a pas été jusqu’à ce jour au Liban.

1.9. Le principe de sécurité juridique 
est-il fréquemment invoqué dans 
les contentieux portés devant 
votre Cour ? Merci d’indiquer 
les données statistiques chiffrées 
(nombre/taux d’invocation selon 
le contentieux, domaines des af-
faires concernées…).

1.10. Le principe de sécurité juridique 
est-il mobilisé par vos Cours en 
tant que motif d’intérêt géné-
ral pouvant justifier une atteinte 
portée à un droit protégé par la 
Constitution ? Si oui, dans quels 
cas ? Est-ce fréquent ? Merci de 
l’illustrer. 

Le régime parlementaire pluraliste du Liban, pluraliste du fait qu’il est 
pleinement parlementaire, mais associe à la fois des processus compétitifs 
et coopératifs (autonomie personnelle en matière de statut personnel et 
d’enseignement, et règle de discrimination positive), pose des problèmes 
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- Généralité : La sécurité juridique doit être partagée et non en faveur 
d’une partie au détriment d’une autre. 

- Légalité : La sécurité juridique implique la conformité à des normes 
juridiques qui ne découlent pas de dispositions transitoires et conjoncturelles. 

- Confiance : L’exigence de sécurité juridique se fonde sur la confiance 
qui est par essence relationnelle et donc dépouillée de l’exploitation et du 
préjudice, et aussi légitime et non exclusivement légale au sens formel. 

- Prévisibilité : L’exigence de sécurité juridique et de confiance légitime 
implique de la part des bénéficiaires une sagesse face à des mutations 
législatives ultérieures. 

Un projet de la loi au Liban, en 14 articles, ayant déjà été élaboré régissant 
les anciens baux commerciaux et dont la durée prorogée a expiré, il est 
possible d’examiner ce projet et de l’amender sans nouvelle prorogation 
-ajournement. Lors des débats parlementaires à propos de la loi contestée, 
des parlementaires ont insisté sur l’obligation de mettre fin à une situation 
cumulative. 

Proroger, ajourner, reporter sont incompatibles avec les normes de 
gouvernance législative. Ils génèrent à l’avenir une situation plus complexe 
à résoudre en raison même des cumuls. L’exigence de sécurité juridique et 
de confiance légitime permet l’élaboration d’une législation graduelle dans 
son application, avec éventuellement une phase transitoire en raison de la 
situation économique signalée dans l’Exposé des motifs.

Le Conseil constitutionnel du Liban considère dans ses décisions, surtout 
celles no 6/2004 et no 1/2019, que la politique générale de légifération, 
entamée par la loi sur les anciens loyers du 28/2/2017, doit être poursuivie en 
vue du rétablissement des normes contractuelles et des principes juridiques et 
constitutionnels et sans prorogation. 
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La prorogation, qui n’est pas un principe de légifération et de légistique, 
débouche sur le maintien d’un statu quo après une période qui doit être 
clôturée. On proroge, par exemple, le délai d’une procédure ou d’une 
autorisation arrivée à son terme ou un contrat d’une application échelonnée et 
en accord avec les contractants. 

Des prorogations répétées, cumulées et conjoncturelles, dépouillent la loi 
de sa qualité normative et de sa constance. Le concept de loi ne peut être 
dissocié de celui d’ordre. La loi a vocation à produire de l’ordre, à corriger le 
désordre, à remettre en ordre ce que le temps a altéré.

Les prorogations successives de la loi sur les anciens loyers n’avaient pas 
le caractère de lois expérimentales, du fait même des prorogations successives 
qui les dépouillent de ce caractère. En allant même au-delà d’une prorogation 
unique, la prorogation stabilise une situation de fait incompatible avec les 
normes juridiques et constitutionnelles, situation qui devient avec le temps 
rebelle à une remédiation juste et proportionnelle en raison même du cumul 
des violations. En outre, l’abus de protection se répercute négativement sur 
les bénéficiaires en les portant à un défaut de prévention et de disposition à se 
garantir d’une constance effective. 

L’Exposé des motifs : Ce qui est qualifié d’Exposé des motifs de la loi no 
111 du 30/11/2018, constitue plutôt une justification formelle. En effet « la 
situation économique instable et ses répercussions sur les divers secteurs » et 
« la non élaboration d’une loi régissant cette catégorie de locataires », comme 
indiqué dans l’Exposé des motifs, témoignent d’une carence de légifération. 
Ce qui est aussi indiqué dans l’Exposé des motifs « en vue de sauvegarder un 
état de stabilité (hâlat istiqrâr) » constitue l’instabilité même par le maintien 
d’un état de fait conjoncturel prorogé. 

La sécurité juridique : La relation contractuelle non équilibrée entre 
les anciens propriétaires et locataires ne peut se fonder sur les principes 
de sécurité juridique et de confiance légitime, du fait que le déséquilibre 
contractuel provoque un abus dans cette confiance. La sécurité juridique 
implique trois conditions : accessibilité, prévisibilité et stabilité. L’exigence 
de sécurité juridique ne s’applique pas au présent cas de la loi sur les anciens 
baux commerciaux pour quatre motifs au moins : 
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et locataires n’a pas été élaborée au Liban sur des bases stables. On a eu 
recours à la prorogation de lois exceptionnelles, alors qu’il est du devoir de la 
légifération de régler les problèmes en suspens entre anciens propriétaires et 
locataires sur des bases constantes et stables, garantes de la justice9. 

Cependant le vide législatif en ce qui concerne les anciens loyers non 
affectés à l’habitation et l’application du Code des obligations et des contrats, 
sans prendre en considération la situation particulière des anciens locataires 
des lieux non affectés à l’habitation et ceux qui y travaillent, n’assurent pas 
la justice dans la relation contractuelle. Aussi en dépit du défaut de sécurité 
juridique dans la prorogation de la loi sur les anciens baux commerciaux, il y 
a une justification toute provisoire dans la prorogation dans les circonstances 
exceptionnelles actuelles. 

La décision 1/2019 du 8/1/2019 sur les anciens baux commerciaux incite 
à poser trois questions fondamentales : Quelle est la fonction de la loi ? Que 
signifie légiférer ? Que signifie proroger ?

Prorogation et caractère permanent de la loi : Les prorogations successives 
de la loi sur les anciens loyers sont un indicateur de carence législative et 
d’ajournement de la remédiation. Elles consolident un état de fait cumulatif 
et une situation d’instabilité, à l’encontre de l’exigence de stabilité législative 
et de sécurité juridique.

La loi se définit en tant que « règle écrite générale et permanente élaborée 
par le Parlement ». Il en découle l’exigence de légiférer, et non d’ajourner, 
et donc de régir avec constance des rapports sociaux. La loi, par essence, 
n’est pas un expédient conjoncturel, constamment soumise à des remises en 
question, avec des prorogations et des changements, mais constance dans 
l’édification de liens fondés sur des données à caractère général et des normes. 

9 . A. Messarra, « Le temps et le droit : La nature des délais constitu-
tionnels, garantie de la légitimité et de la sécurité juridique », Annuaire du 
Conseil constitutionnel, Liban, vol. 4, 2009-2010, pp. 445-470 (en arabe, 
avec résumé en français).
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En outre, c’est l’usage par des requérants de la notion de sécurité juridique 
(amân tashrî’î) pour la stabilisation d’une situation de facto en matière 
d’anciens loyers d’habitation et commerciaux qui a incité à expliciter la 
notion et à délimiter quatre conditions pour son application, comme précisé 
dans la décision 6/2014 précitée.

Plus tard dans la décision 1/2019 du 8/1/2019 relative à la prorogation 
des anciens loyers commerciaux, le Conseil a explicité trois notions : Loi, 
stabilité, et sécurité juridique. 

Les prorogations successives d’une loi qualifiée dans ses fondements 
d’exceptionnelle sont un indicateur d’incapacité du législateur, d’ajournement 
du règlement de problèmes cumulatifs, et d’une déficience à trouver des 
aménagements sur la base d’une législation nouvelle qui institue véritablement 
un ordre juridique et donc « ordonnante ».  

L’habitude de proroger, incompatible avec les principes de légifération, 
signifie le maintien d’un statu quo après l’expiration d’un délai où l’application 
doit prendre fin. La prorogation cumulative de la loi sur les anciens loyers 
consacre un état de fait et d’instabilité. La fonction de la loi, et par suite de la 
légifération, est de garantir constance et stabilité dans les rapports juridiques 
et sociaux et non la prorogation, l’ajournement et la tergiversation à propos 
d’un état de fait en violation, par essence, au droit de propriété, à l’équilibre 
du contrat et à la sécurité juridique. 

Il en découle qu’il n’est pas licite de proroger la loi exceptionnelle sur les 
anciens baux commerciaux en tant qu’expédient auquel recourt le législateur 
de façon répétitive. La loi est ainsi dépouillée de sa qualité normative à 
travers des prorogations répétées, cumulatives et conjoncturelles. Elle perd 
sa fonction de garantir la constance. L’intérêt général implique en outre le 
développement de la légifération en conformité avec des données nouvelles 
et la garantie de la sécurité législative. Les prorogations cumulatives sont 
incompatibles avec l’essence de la légifération et de la sécurité juridique. 
Elles débouchent sur la consécration d’un état de fait incompatible avec la 
Constitution et qui deviendrait par la suite rebelle à une juste remédiation. 

Durant plus d’un demi-siècle, une loi régissant le contrat entre propriétaires 
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la formation du Conseil. Le droit ne peut ignorer le temps, du fait que le droit 
se déroule et s’applique dans le temps. Les délais, étudiés par les juristes dans 
les procédures civiles et pénales, impliquent une philosophie.

 Sur le plan de la sécurité juridique, trois procès-verbaux du Conseil 
constitutionnel, no 4, 5 et 6 du 6/7/2009 relatifs à des recours antérieurs à la 
formation du Conseil constitutionnel, fournissent une jurisprudence originale 
au Liban et à l’échelle comparative. 

Quant à la corrélation entre délais constitutionnels et légitimité, le Conseil 
constitutionnel, par sa décision no 1/97 du 12/9/1997, a invalidé la loi no 654 
du 24/7/1997 (J.O., no 37 du 31/7/1997) relative à la prorogation du mandat 
des conseils municipaux. Cette décision confirme la nature spécifique des 
délais constitutionnels et le devoir de recours périodique à la consultation 
populaire pour la légitimité des gouvernants. 

 A partir de l’enquête menée en 2000 par l’Association des Cours 
Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français – ACCPUF, et 
qui a couvert 32 pays dont le Liban, on peut dresser un tableau des délais 
constitutionnels et dégager une philosophie juridique comparative8. 

1.7. La jurisprudence constitutionnelle 
étrangère et/ou le droit international 
régional ont-ils eu une influence 
significative sur votre jurisprudence 
en matière de sécurité juridique ? 
Merci de le préciser. 

L’approche pragmatique du problème des délais et du temps en droit, 
la complexité du contexte libanais, et les perturbations juridiques et 
constitutionnelles au Liban ont été les principaux stimulants. Cela a commencé 
par la documentation approfondie sur la problématique des rapports entre 
temps et droit.
8 . Annuaire du Conseil constitutionnel, Liban, 2009-2010, pp. 89-92.
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Les délais constitutionnels, surtout ceux concernant l’élection du chef de 
l’Etat et du président du Parlement, les recours en matière de constitutionnalité 
des lois… sont limités et délimités, courts, impératifs et de forclusion parce 
qu’ils sont liés à la légitimité du pouvoir et, dans des cas législatifs, au principe 
de sécurité juridique. L’observation de ces délais doit être stricte et absolue. 
L’interprétation de ces délais est restrictive en raison même des rapports entre 
ces délais et la stabilité de l’ordre juridique. Aristote met en garde contre le 
laxisme dans les délais constitutionnels. Il écrit : 

« Une fois qu’on a abandonné quelqu’un des points de la Constitution, il 
est plus aisé par la suite de faire accepter un autre changement un peu plus 
important, jusqu’à ce qu’enfin on ait ébranlé l’ordre politique tout entier (…) 
Il existait, en effet, une loi selon laquelle on ne pouvait être réélu stratège 
(à Thurium) qu’après un intervalle de cinq ans ; or certains jeunes officiers 
(…) entreprirent pour commencer d’abroger la loi en question, de façon à 
permettre aux mêmes citoyens de demeurer stratèges sans interruption (…) 
Les magistrats, préposés à la garde des lois (…) finirent par s’incliner, dans 
la pensée qu’après avoir changé cette seule loi, les intéressés respecteraient 
le reste de la Constitution ; mais plus tard ils voulurent s’opposer à d’autres 
changements, il n’était plus en leur pouvoir de le faire, et l’appareil de l’Etat 
passa tout entier sous l’autorité personnelle de ceux qui avaient tenté ces 
innovations »7.

Le mandat des élus et des gouvernants en général est strictement délimité 
dans le temps, après lequel ils ne jouissent plus de l’autorité légitime. 

Pour la première fois, la corrélation entre le droit et le temps a été soulevée 
au Liban en ce qui concerne la recevabilité dans le fonds par le Conseil 
constitutionnel, dont la composition a été complète le 5/6/2010, de recours en 
invalidation présentés par des candidats malheureux aux élections de 2005 et 
de recours en invalidation à l’encontre de lois promulguées antérieurement à 

7 . Aristote, La politique, Paris, Vrin, éd. 1995, 598 p., V, 7, no 1307, pp. 374-375.



27Etudes

« - La confiance légitime se fonde sur la confiance qui est par nature 
relationnelle, et donc dépourvue d’exploitation ou de préjudice et aussi sur la 
légitimité et non simplement la légalité.

« - La sécurité juridique et la confiance légitime exigent du bénéficiaire 
l’exercice par lui-même aussi de la sagesse face à l’éventualité de changement 
de législation.  

« Considérant que la relation entre anciens propriétaires et locataires, si 
elle se caractérise par le déséquilibre et le défaut d’équité, ne peut être régie 
en dépit de sa longue continuité par les notions de sécurité juridique et de 
confiance légitime, mais en ce qui concerne le bénéficiaire par les exigences 
de prévisibilité, de prudence et de disponibilité à des mutations. 

« Considérant que la mutation dans les contrats locatifs anciens se trouve 
accompagnée de délais au cours desquels les concernés pourraient s’adapter 
au nouveau contexte juridique, avec l’adoption de normes progressives quant 
au calcul du loyer équitable, passant ainsi à une nouvelle étape où les normes 
contractuelles générales sont rétablies ainsi que la liberté contractuelle par 
rapport aux anciens loyers. 

« Aussi les motifs invoqués relatifs à l’incompatibilité de la loi avec la 
sécurité juridique et les droits acquis sont irrecevables6. »

1.6. Merci d’indiquer les aspects qui 
sont aujourd’hui débattus, au 
sein de votre Cour, quant à la 
protection de la sécurité juridique.

La notion de sécurité juridique relève de la théorie générale du temps et 
du droit. Il fallait absolument se référer à la dimension temporelle du droit à 
propos de violations de délais constitutionnels garants de la légitimité et aussi 
de la sécurité juridique.
6 . Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, traduction en français, Liban, 2 vol., vol. 1,  
pp. 369, 377-338.
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Dans la décision 6/2014 relative à la loi sur les anciens loyers d’habitation 
(Journal officiel, no 27, 26/6/2014), le Conseil constitutionnel du Liban 
n’avait pas une autre norme de référence que le principe de sécurité juridique. 
Voici les considérants de la décision.

« La sécurité juridique doit être à caractère général, régie par quatre 
exigences, et non servir l’intérêt d’une partie au détriment d’une autre.

« Considérant que la sécurité juridique n’implique pas la fixité de situations 
établies, mais la prise en compte de ces situations en vue d’une législation 
temporalisée qui contribue au transfert vers une situation juridique plus 
équitable et conforme aux normes contractuelles générales.

« Considérant que la sécurité juridique ne crée pas un droit acquis dans 
le cadre de lois exceptionnelles sur les loyers, du fait que la confiance 
légitime inhérente à l’exigence de sécurité juridique exige fondamentalement 
une légitimité fondée sur une situation juridique équitable dans la relation 
contractuelle, et non la simple existence de textes exceptionnels successifs 
qui prorogent d’anciens contrats locatifs. 

« Considérant que la relation contractuelle non équilibrée entre anciens 
propriétaires et locataires, et qui s’est longtemps prolongée, ne justifie pas la 
référence à l’obligation de confiance légitime car son caractère non équilibré 
sur le plan contractuel constitue un cas d’abus de confiance. 

« Considérant que l’obligation de sécurité juridique ne s’applique pas au 
cas présent pour quatre motifs au moins : 

« - La sécurité juridique doit être générale et non à l’avantage d’une partie 
aux dépens de l’autre, ce qui entraîne la sécurisation d’une partie aux dépens 
de l’insécurité de l’autre.

« - La sécurité juridique exige la conformité à des conditions légales ne 
découlant pas de lois exceptionnelles, bien que continues, lois par nature 
circonstancielles. 
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 « … remettre en ordre ce que le temps a altéré4. » 

1.3. Merci d’indiquer les principales 
étapes de cette reconnaissance et 
ce qui a pu justifier les orientations 
retenues.

En 2009, lors de l’examen d’un problème, quand la notion de sécurité 
juridique a été soulevée, elle fut considérée par certains comme une invention 
fantaisiste étrangère au droit. Il a fallu exhiber les actes de la Table ronde 
internationale de 1999 sur le thème : « La sécurité juridique » pour faire ad-
mettre, sans vraiment convaincre, qu’il s’agit bien d’une exigence juridique 
et constitutionnelle non dénuée de fondement5. 

1.4. A défaut, qu’est-ce qui justifie, 
selon la Cour, l’absence de 
reconnaissance formelle du 
principe de sécurité juridique ?

1.5. Votre jurisprudence a-t-elle connu 
des évolutions récentes sur cette 
matière ?

Il faut considérer, en se référant aux pères fondateurs, que la notion de 
sécurité juridique est inhérente au droit, qu’elle n’a pas besoin d’être explicitée 
dans un texte formel, mais doit l’être, quant aux conditions de son exercice, 
par la jurisprudence. La contribution du Conseil constitutionnel du Liban est 
pertinente en raison surtout des cas litigieux qui lui étaient soumis, notamment 
à propos de deux recours sur les anciens loyers d’habitation et commerciaux. 

4 . Denis Alland et Stephane Rials (dir.), op.cit., p. 962.

5 . Table ronde internationale précitée. 
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La notion de sécurité juridique, non connue autrefois dans le droit en 
général et qui ne figure pas dans la plupart des dictionnaires juridiques1, 
est produite par la jurisprudence constitutionnelle. Le principe de sécurité 
juridique et de confiance légitime a commencé à émerger dans la jurisprudence 
constitutionnelle depuis surtout 1999. Le principe a été considéré partie 
intégrante de principes matriciels. Le principe protège la confiance des 
citoyens qui adaptent leur conduite à la législation en vigueur, par rapport aux 
changements normatifs « non raisonnablement prévisibles »2. 

1.2. Est-ce un principe formellement 
reconnu dans la jurisprudence de 
votre Cour ? Depuis quand ? Sur 
quels fondements textuels ?  

Le fondement de la sécurité juridique réside dans la philosophie même de 
la loi : 

« Loi : règle écrite, générale et permanente, élaborée par le Parle-
ment3. »

 La notion de loi est corrélative de celle d’ordre : 

 « Faire la loi, c’est ordonner. 

 « La loi a vocation à produire de l’ordre (…)

 « L’ordre résulte de la loi qui corrige le désordre intrinsèque du monde. 

1. On ne trouve pas la notion dans : 
Denis Alland et Stephane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige/ 
Lamy-PUF, 2003, 1650 p.
Raymond Guillien et Jean Vincent (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 12e 
éd., 1999, 560 p. 
Ibrahim Najjar (dir.), Nouveau dictionnaire juridique français-arabe, Beyrouth, Librairie du 
Liban, 2009, On y trouve : Sécurité collective, industrielle, internationale, nationale, sociale.

2. XVe Table ronde internationale des 10-11/9/1999 : « Constitution et sécurité juridique », 
Annuaire international de justice constitutionnelle, Economica et Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille, 1999, pp. 71-312.

3. Raymond Guillien et Jean Vincent (dir.), op.cit., p. 325.
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Constitution et sécurité juridique *

Antoine Messarra

Membre du Conseil constitutionnel, 2009-2019

1 Protection constitutionnelle de la sécurité juridique

Situation générale

1.1. Le principe de « sécurité juri-
dique » est-il, en tant que tel et 
de façon autonome, expressé-
ment garanti par le texte de votre 
Constitution ? 

Le principe de sécurité juridique, non mentionné dans la Constitution 
libanaise, ne doit pas l’être à notre sens parce qu’il découle de l’essence même 
de droit et de la notion de loi. Son explicitation formelle risque des dérives 
par son assimilation à la notion de droit acquis dont il diffère. L’expérience 
du Liban, dans des jurisprudences constitutionnelles récentes, comme indiqué 
plus loin dans ce Rapport, montre que la notion a été instrumentalisée en vue 
de la stabilisation d’une situation au départ incompatible avec les principes 
fondamentaux de la notion de contrat (volonté partagée, équilibre contractuel…).

* Rapport national du Liban présenté au 8e Congrès triennal de 
l’Association des Cours constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du 
Français – ACCPUF : « Constitution et sécurité juridique », Montréal,  
30 avril -3 mai 2019.
Les questions en marge à droite sont celles adressées par l’ACCPUF aux Cours et Conseils 
constitutionnels.
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Parallèlement aux publications du Conseil, deux conférences sont 
prévues à l’occasion de ce trentième anniversaire :

- La première aura lieu les 3 et 4 octobre 2024, avec le soutien et le 
financement de l’Institut Konrad Adenauer. Une vidéo retraçant 
l’historique du Conseil constitutionnel, ainsi que son fonctionnement, 
sera diffusée à cette occasion.

- La deuxième conférence, qui porte sur le thème de la transparence, se 
tiendra la première semaine du mois de décembre 2024, en coopération 
avec la PNUD.

Il convient de noter que pendant que nous planifions et préparons les 
conférences et activités afin de célébrer le trentième anniversaire du 
Conseil, de nombreuses régions libanaises sont à ce jour bombardées 
et détruites. Nous craignons donc d’être empêchés, à tout moment, 
de respecter ces dates, d'autant plus que la situation politique est 
instable et la situation sécuritaire n'augure rien de bon. Nous gardons 
toutefois l’espoir de pouvoir persévérer dans notre noble entreprise, et 
demeurons déterminés à maintenir le rôle du Conseil constitutionnel en 
tant que protecteur des libertés publiques et droits fondamentaux, afin 
que le Liban demeure une terre d’asile pour les libertés. Nous restons 
convaincus que ce pays, tel un phénix, se relèvera de ses cendres, et que 
ses institutions reprendront bientôt leurs fonctions normales.

       Tannous Mechleb
Président du Conseil constitutionnel

Préface
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Dans ses décisions en contrôle de la constitutionnalité, le Conseil 
a attribué une valeur constitutionnelle à deux nouveaux principes : 
le principe de non-rétroactivité des lois pénales les plus strictes et le 
principe de la clarté des débats parlementaires. Il a de plus confirmé la 
valeur constitutionnelle de certains principes et règles qui avaient été 
consacrés dans une jurisprudence précédente, tels le principe de la clarté 
de la loi, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d’égalité...

 Grâce à une coopération étroite et continue avec la PNUD et l’Institut 
Konrad Adenauer, auxquels nous adressons nos remerciements les plus 
chaleureux, le Conseil a pu organiser un certain nombre d'activités pour 
célébrer l’anniversaire de ses trente ans. Ainsi, la PNUD s'est engagée 
à imprimer les recueils des décisions en deux volumes, l'un relatif 
aux recours en inconstitutionnalité des lois et l'autre concernant les 
recours électoraux. L’Annuaire du Conseil 2019-2024 sera également 
édité, et contiendra de nombreuses études en droit constitutionnel et 
contentieux constitutionnel, dans les deux langues arabe et française, 
ainsi que des commentaires de certaines décisions du Conseil, dont les 
auteurs sont des experts en droit constitutionnel. Les sujets traités furent 
soigneusement sélectionnés pour former un matériau riche qui résume 
le parcours de cinq ans du Conseil. Aujourd'hui, nous espérons ajouter 
ne serait-ce qu'une brique à ce que nos prédécesseurs ont entrepris, et 
que cet annuaire constituera une référence utile pour les chercheurs et 
les étudiants. 

L’Annuaire comprendra également les rapports ACCF du Conseil 
libanais et les recommandations relatives au contentieux électoral, ainsi 
qu’un aperçu des différentes activités du Conseil durant ces dernières 
années avec leurs photos. 
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Durant cette période, les membres du Conseil avaient commencé à 
examiner les recours, et se déplaçaient dans ses dédales vers les lieux les 
moins sombres afin de poursuivre leur travail, avec un effort continu pour 
pourvoir aux besoins logistiques les plus nécessaires. L’énergie solaire 
fut finalement assurée dès octobre par le PNUD, à qui nous devons tous 
nos remerciements.

Malgré toutes ces difficultés, le Conseil examina dans un délai 
relativement court tous les recours et rendit ses décisions en trois étapes, 
dont la dernière en date du 22 décembre 2022. A l’issue de l’un des 
recours, les élections de deux députés furent annulées dans la deuxième 
circonscription nord (Tripoli), ce qui a entrainé la proclamation de la 
victoire de deux autres candidats. Dans d’autres cas, le Conseil procéda à 
la rectification des résultats du scrutin, sans que ces modifications n’aient 
eu d’incidence sur le résultat final du scrutin. Ces décisions furent rendues 
après un examen minutieux de tous les motifs d’irrégularités soulevés 
par les parties, notamment : l’achat de voix, les pressions exercées sur 
les électeurs, la falsification des listes électorales, le dépassement du 
plafond des dépenses électorales, l’erreur dans le décompte des voix, 
l’invalidation injustifiée des bulletins de vote, etc. De plus, la majorité 
des requérants, ainsi que des témoins furent entendus, et près de trois 
cents urnes furent recomptées.

Quant aux recours en inconstitutionnalité des lois, leur nombre s’est 
élevé à dix-neuf. Le Conseil a rendu ses décisions définitives dans seize 
d'entre eux et a dressé trois procès-verbaux relevant les faits conduisant à 
l’absence de décision. L'une d’entre elle était due à l'absence du quorum 
requis en raison du décès de trois membres du Conseil, et les deux autres 
à l'incapacité de réunir la majorité des sept voix requise pour statuer.

Préface
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ses fonctions, en essayant de compenser ce qui avait affecté son activité 
et sa productivité. En coopération avec le Programme des Nations-
Unies pour le développement (PNUD), il a réussi à organiser un certain 
nombre d'ateliers de travail avant les élections législatives prévues 
en mai 2022, afin de se préparer au contentieux électoral. De plus, un 
atelier fut ultérieurement organisé en date du 29 mars 2023, après les 
décisions, sur le thème des « Leçons tirées des recours électoraux de 
2022 ».

Chacune de ces conférences et ateliers fut suivie de recommandations 
émises par le Conseil constitutionnel et les différents participants, 
y compris des propositions visant à améliorer le processus électoral 
et à résoudre les différends y attenants, notant que certaines de ces 
suggestions nécessitent de modifier les lois y relatives. Le Conseil a 
également participé activement à un certain nombre de conférences 
et ateliers au Liban et à l'étranger, portant sur divers sujets de droit 
constitutionnel, représenté par son président et/ou ses membres (ces 
activités sont détaillées avec leurs photos dans l’Annuaire).

Après les élections qui eurent lieu en mai 2022, le Conseil constitutionnel 
reçut seize recours soumis par des candidats perdants en contestation de 
la validité de l’élection de leurs rivaux dans différentes circonscriptions. 
La situation du Conseil, du point de vue logistique, s'était dégradée. 
Les températures de l’été étaient élevées, l'électricité était coupée de 
manière quasi permanente et le budget réduit du Conseil ne suffisait 
plus à entretenir le générateur électrique, à payer le carburant ou même 
à acheter de la papeterie et réhabiliter les ordinateurs et les caméras de 
surveillance.
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« déclarations de patrimoine et d'intérêts » du Président de la République, 
du Président de la Chambre des députés, du Premier Ministre, des 
députés, des ministres, du président du Conseil économique et social 
et des membres. Cette compétence devait être transférée plus tard à la 
Commission nationale de lutte contre la corruption, vers fin 2020.

Mais le destin décida de s’acharner encore une fois contre le Conseil 
constitutionnel, conduisant à la paralysie de son activité. Le décès du 
membre du Conseil, l'avocat Elias Bou Eid, survint le 2 janvier 2021, 
suivi du décès d’un autre membre du Conseil, l’ancien bâtonnier de 
l’Ordre des avocats du Nord, Abdallah Al-Chami, le 9 février 2021. 
Malgré ces deux décès regrettables, les autres membres du Conseil ont 
persisté dans leur activité et dans l'examen des recours qui leur étaient 
soumis.  Toutefois, en raison de sa maladie, le juge Antoine Bridi ne 
pouvait plus assister aux séances, et des discussions informelles eurent 
lieu avec lui via Internet concernant le recours contre la loi n° 215/2021 
du 08 avril 2021 (accordant à la Société Electricité du Liban une avance 
de trésorerie pour l'année 2021), dans l'espoir de rendre la décision à 
son retour. Mais le sort devait en décider autrement, et il est décédé 
le 8 mai 2021. Avec ce troisième décès, le Conseil, en perdant l’un 
de ses éminents membres, perdait également son quorum, qui requiert 
la présence de huit membres pour la validité de ses séances plénières. 
Ainsi, le Conseil ne put rendre la décision et un procès-verbal fut dressé 
à cet effet.

Après la nomination des trois nouveaux membres, - le juge Michel 
Tarazi, qui a prêté serment le 5 août 2021, le juge Albert Serhan et 
l'avocate Mireille Najm, qui ont prêté serment le 9 novembre 2021 -, la 
formation du Conseil fut de nouveau complète. Il a ainsi pu reprendre 

Préface
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Cependant, moins de deux mois après le début d'un processus prometteur 
et ambitieux, les événements du 17 octobre survinrent, accompagnés 
de la fermeture des routes et d'émeutes qui ont entrainé la paralysie 
de la plupart des institutions et services de l'État. Vers la fin du mois 
de février 2020, la pandémie de Covid s’est répandue dans la plupart 
des régions du pays, pendant que les deux précédentes crises étaient à 
leur apogée. Un évènement tragique devait s’ajouter aux précédents le 
4 août 2020 : l’explosion du port de Beyrouth, entraînant dans son 
sillage son lot de martyrs, de blessés et la destruction massive d’une 
partie de la capitale. Tous ces événements furent vécus au sein d’une 
crise économique et financière étouffante, qui se manifesta dans la 
dévaluation de la monnaie nationale, et se répercuta négativement sur le 
budget de l'État. Par conséquent, le Conseil constitutionnel ne parvenait 
plus à assurer les besoins matériels les plus élémentaires. L’entreprise 
chargée de maintenir le site Internet et de mettre en ligne les décisions 
et les activités du Conseil avait rompu son contrat. De plus, le Conseil 
n’avait plus les moyens de publier son annuaire ainsi que les recueils de 
ses décisions. Les derniers en date avaient été publiés en 2018, par les 
soins du précédent Conseil.

Toutes ces crises, en particulier la pandémie de Covid qui s’est propagée 
de manière effrayante, n’ont pas empêché le Conseil de poursuivre ses 
activités de manière quasi normale. Le Conseil n'a fermé ses portes que 
pour une période de dix jours consécutifs pour désinfecter son siège, 
après que certains de ses membres et employés aient été infectés. Mais 
il a vite repris son activité, cherchant à la fois à assurer une source 
d’énergie alternative et les besoins logistiques nécessaires à la poursuite 
de son travail, après une panne de courant majeure. En outre, il a reçu les 
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de la plupart des membres du Conseil précédent, lors d'une conférence 
de presse au cours de laquelle l’ancien président du Conseil, le Dr. 
Issam Sleiman, souhaita au nouveau Conseil le succès dans sa prochaine 
mission, offrant son aide pour toute question qui pourrait lui être posée. 
Le Président Mechleb remercia à son tour son prédécesseur, louant le 
travail de la formation sortante qui, grâce à une riche jurisprudence, 
a consacré des règles et principes à valeur constitutionnelle de la plus 
haute importance, et qui, à travers les études approfondies et l'héritage 
constitutionnel qu’ils ont laissés, ont contribué à enrichir le droit 
constitutionnel libanais.

A l’issue de la passation de pouvoir, qui comprenait entre autres deux 
recours contre le budget 2019 et une requête pour annulation des élections 
partielles du deuxième district nord de Tripoli, en cours d’examen, le 
nouveau Conseil s’attela à examiner ces recours durant une séance plénière 
qui s'est tenue sans tarder. Deux rapporteurs furent nommés et les deux 
recours budgétaires furent joints. La décision y relative fut rendue le 12 
septembre 2019. Le Conseil a également rendu sa décision concernant le 
recours électoral le 25 septembre 2019, déterminé à poursuivre le travail 
de son prédécesseur en y ajoutant sa propre empreinte, et à consolider et 
développer les règles et principes à valeur constitutionnelle qui avaient 
été ultérieurement consacrés. Par ailleurs, le nouveau Conseil entreprit 
d’organiser des ateliers de travail au Liban et de participer aux conférences 
internationales et régionales à l’étranger. Ainsi, le président et le vice-
président représentèrent le Conseil à la conférence du Caire entre le 19 et 
le 22 octobre 2019, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Cour 
constitutionnelle suprême égyptienne, sur le thème de « L'équilibre entre 
la préservation des libertés et la lutte contre les actes terroristes ».

Préface
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le jour que le 14 juillet 1993, en vertu de la loi n° 250. Elle débute ses 
travaux en 1994, après la nomination de la première formation présidée 
par l’avocat et ancien ministre Wajdi Mallat. Et nous voilà aujourd’hui, 
en l’an 2024, célébrant son trentième anniversaire. 

Outre le retard dans sa création et dans la désignation des premiers 
membres, le Conseil a subi durant ses années d’activité plusieurs 
revers. Ainsi, ses activités principales, à savoir le contrôle de la 
constitutionnalité des lois et le contentieux électoral, furent suspendues 
le 8 août 2005, en raison de l’interruption injustifiée de cinq de ses 
membres dans l’exercice de leurs fonctions. Cette suspension dura 
plus de quatre années, en raison de l’abstention de l'autorité politique 
compétente de désigner de nouveaux membres malgré l'expiration 
du mandat de tous les membres en 2006. Le déblocage survint enfin 
le 6 mai 2009, lorsque les membres nouvellement nommés prêtèrent 
serment et reprirent le travail au sein de cette institution. Ils exercèrent 
leurs fonctions jusqu'au 23 août 2019 conformément à l'article 4 de la 
loi n° 243/2000 (Règlement intérieur du Conseil), soit près de quatre 
années supplémentaires, car les autorités politiques avaient de nouveau 
négligé de nommer d’autres membres à la fin de leur mandat.

Le 23 août 2019, une fois la formation actuelle du Conseil complétée, 
les nouveaux membres prêtèrent serment. Les juges Tannous Mechleb 
(l'auteur de cette introduction) et Akram Baasiri furent élus au scrutin 
secret respectivement président et vice-président du Conseil. Ensuite, 
les juges Awni Ramadan et Riad Abu Ghida furent élus membres du 
bureau du Conseil, et le juge Awni Ramadan au poste de secrétaire.

Le processus de passation de pouvoir eut lieu le 27 août 2019 en présence 
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Préface

Tannous Mechleb
Président du Conseil constitutionnel

La grandeur des nations dépend du développement et de la transparence 
de leurs institutions constitutionnelles, et la transparence de ces 
institutions est à son tour tributaire de la compétence et de l’intégrité de 
ceux qui en ont la charge.

Comme si le sort s’acharnait contre le Liban ; à peine s’est-il relevé 
d’une épreuve mortifère et commencé à réédifier ses institutions, qu'il 
se trouve de nouveau confronté à des obstacles et difficultés qui se 
répercutent négativement sur ces mêmes institutions. Mais ce pays, 
quoique de petite superficie, s'étend au monde entier par ses aspirations 
infinies et les talents de ses fils. Il reprend de nouveau vie, à chaque 
coup qu’on lui assène, et renaît tel un phénix de ses cendres.  A chaque 
renouveau, la plupart de ses institutions reprennent tant bien que mal 
leur fonctionnement normal, en tentant de s’adapter à l’évolution de la 
vie moderne et ses exigences. Cette réalité s'applique en grande partie 
au Conseil constitutionnel.

Après plus de quinze ans de guerre et de conflits, la création du Conseil 
constitutionnel, prévue à l’Accord de Taëf, est consacrée à l'article 19 
de la Constitution en vertu de la loi de révision constitutionnelle du 
21 septembre 1990. Pourtant cette institution prometteuse, considérée 
comme l’une des réformes les plus essentielles de l’après-guerre, ne voit 
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